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مقتضيات صحة العمل الإجرائي في القانون المصري والإماراتي وفقا لأحدث 
  لات التشريعية وأحكام المحاكم العلياالتعدي

  "دراسة تحليلية مقارنة"
  د. محمد يحيى أحمد عطية

  حمد محمدأبراهيم حمدان إد. 
  ملخص:

ة و  ف ال ع ر ج آثاره  ني ال ي ل القان ائي ه ذل الع ل الإج الع
ده ه ووج اته اللازمة ل ق عا ل ان م ى  ه م له و ، إرادة القائ  قا مع ش م

. الفة ذل اء علي م ة ورت ج ن ة القان ض القاع ائي في ف ع الإج ا أورده ال   ك
اع اف ال م إ الح ال ني وم ام القان ا علي ال ورة ، وحفا ع ض م ال ل اس

ل  ا الع د ه ة ت وج ضات مع ات ومف ق ائي ل ل الإج ا الع فاء ه اس
ه.   وص

و ا ت ة  وم ه ل ة أو ش ض ات م ق ه ال ن ه راسة في  ة ال ال إش
اسات ذل  ها وانع ف م ت ت علي ع ي ت ها والآثار ال ام فة م ها ومع ي ي ت تق

ع وغ ذل ها م دف أ ع فة ما ي مة ومع نات ال ة م ا الأم ، علي ص وه
ي ق تل علي أهل الاخ ات ال ال قة والإش .ه م ال ه   اص أنف

ه اء عل ل  ،و ها تع الع اول ف ل ات ة ف راسة إلي خ ه ال فق ق ه
اءات  ة وال ن ده والآثار القان ج ات اللازمة ل ق ي ال ه وت ائ ائي وخ الإج

لفها. ة علي ت ت ة ال ن   القان
ة: اح ف ات ال ل    ال

ل  ائيالع ة، الإج ل ات ال ق ات ، ال ق ةال ض ل ، ال لان الع
ائي ة. ، الإج ائ ب الإج   الع
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(Requirements of procedural validity in the Egyptian and the 
Emirati law in accordance with the latest legislative 

amendments and court rulings) 
"comparative analysis" 

Summary: 
The procedural acte is the legal work which has influence 

regardless the officer-in-charge desire and will as long as it gathers 
the requirements necessary for its formation and existence, and is 
consistent with its form as stated by the procedural legislator in 
imposing the legal rule and arranges a penalty for violating this. 

In order to preserve the legal system and the interests of the 
opposing parties to the conflict, the legislator required that this 
procedural acte meet certain requirements and assumptions that 
guarantee the existence and validity of this acte. 

Hence, the study problem is that these requirements even if they 
are objective or formal require to identify and know their contents, 
the consequences of their non-availability and the implications of 
this on the validity of the components of the litigation and 
knowledge of the defenses that arise from them or otherwise. This 
matter contains accuracy and problems that may confuse the 
specialists themselves. 

Accordingly, this study was divided into five chapters to define 
the procedural acte and its characteristics and to determine the 
necessary requirements for its existence and the legal effects and 
legal penalties resulting from its failure. 
Keywords:  

procedural acte, formal requirements, objective requirements, 
invalidity of procedural work, defects. 
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١١٥٨ 

  -:تمهيد
ورة  م ض ل ما  ة ع ائ ان الإج ع في الق ه؛ إلى أن ال ع ال ة ي ا في ال
ل  د الع ج م ل ة تل ضات مع ات ومف ق ب ل ل ائي ال ل الإج فاء الع اس

ه انات ، وص ق ض ف م وراء ذل ل ا يه ه؛ إن ة عل ن ت أثاره القان ل وم ث
ا على ا ة حفا ةمع ه م ناح م ني ب ام القان م ، ل الح ال ا على م أو حفا

. ة أخ اع م ناح اف ال   أ
اف  ة أ ا لي ل ع ش ا اءات؛ أنها ذات  ة على الإج ة الغال ان ال ا  وم ه
ق  لة في ت ه ال ف اء وأدائه ل قاضي وح س الق انات ال ل وت ض الع

دة ب الة ال فة خاصة. الع م  فة عامة وال ع  ومع ذل راعي  ال
ة في ذاتها ة ل غا ل ة ال ل ع أن ال فف م آثارها ، ال لة ف ا هي وس ون

امها ل غال في اس ه لها.، ول  ة م وراء تق ج ة ال ق الغا   رغ ت
د  ف  ة ل  ق تل الغا ى ت ة؛ وح او ه ال لاقا م ه ه وان ه له تق

ة ن اع القان ج الق انات وفق  ي ، ال اءات ال عة م ال ضع م ا قام ب ون
ة  ائ ة الق ل اء م جان ال اقع س قها على أرض ال امها وسلامة ت فل اح ت

اء. قاض أمامها على ح س ة أو م جان ال   ال
راسة؛ ع ال ض ة م ت أه ا ب ق وم ه لي ح ى ل ى ي امها ح ف أح ها ونع

ها ه م  ح  ل ص اه  ي دع اب أن ي ل ذ ل اع أن ي ، ل ى اس م
ن. ح القان هاوف ص اعها ف اج ات اءات ال م سلامة الإج   ع

راسة؛ ة ال ال و إش ي  وت ة تق ل ة أو ش ض ات م ق ه ال ن ه في 
ها والآثار  ام فة م ها ومع ي هات ف م ت ت على ع ي ت اسات ذل على ، ال وانع

مة نات ال ة م فة، ص اعها ومع لف في أن ع ت ها م دف أ ع ها ، ما ي ع و
ها ع م ل ن ي ت  اع ال انا ما ق ، وف الق ات أح ال قة والإش ه م ال ا الأم  وه

ه اصأنف ه على أهل الاخ راسة، يل أم ه ال ان ه ها في  ف ء عل لقي ال ل
ء ما ا ائي ال و ض ع الإج ثه ال ه س لات وما ق  الإماراتي م تع

ام. ها م أح ا ف اك العل   ال
  أهداف الدراسة.

ل  ة؛  ائ ات الإج ل ر وال ه الأم ف على ه ق راسة لأجل ال ه ال ان ه ا  ول
ة ان ال لف ال ع م م ة، م ة والفقه ائ ها وفه ، والق ق ة ح ل ة ت

أنها ها وزالة أ ل  ام مة ، م ال إلى ض س ال عة ال د  وه ما ي
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ة ائ لامة ، الق ة وال ال ل على ح ي  لة في ال ها ال قها لغاي وت
ة ائ لا الإج عا، ش ض ادته م عا ل اع قا ة، وفاصلا في ال ال عا  ة الأم  وم وق

ى ات ه م ي  ق أتى؛ ماال ة. وذل ل ي هائ ال اً   لف  قاضي فاه القاضي وال
اتها ة ومق ائ ال الإج الأع علقة  ة ال ن اع القان ل الق ها ، ل الف ت على م وما ي

ام العام أو  ال عل  ة ت ائ اءات إج عل انم ج ن  ت ة خاصة ح م ل
ا ها.ال الف ي ت م ة ال ن ة القان عة القاع ع هي  لفة و ب ت ه الع ع ه عا ل وت

ة ائ اءات الإج لان، الأخ ال ق، ما ب ال ام، وال وما ، غ ذلو أ، والانع
راسة. ه ال ه م خلال ه ء عل اول إلقاء ال عة وه ما س ع م ها م دف ت عل   ي

  نطاق الدراسة.
ا ب  وم د في تل الع ا س اق دراس د؛ أن ن ا ال ه في ه ه إل ر ال

قلة لة م ف اء م أج ائي  ل الإج نة للع اءات ال ي ت الإج ة ال ائ ، الإج
ل ا الع صفها حلقات في ه ف؛ ، ب ة في اله ال ووح ها م ات ن ب رغ ما ق 

ض  اع في م ل على ح  ال مةوه ال ه ال ي ، عه ق ا ق ت ي ر وال
ة ق تل الغا انا دون ت أن ل ت أولا،  ال إما، أح ارها  ا ، ع أو ن

ها ق ة. الخ، ل ي ال ائها    وانق
ات فق ئ ه ال ود ه راسة في ح اق ال ن ن الي  ال ب ، و ها م ع ع وما 

ة. ائ ة إج ح مة  ال عل  ة أما ما ي مه ، واح ها م ع ألة ص ف ال في م
ة لها وه ال  ة ال ها َّل ال ائي ال ُ ل الإج م خلال ال في الع

ائي ق، الق ي ل ب ال افة الع ار  الي ت ال هو ى ان أت وح مة م ب ال  )١(.  
  منهجية الدراسة. 
م؛ ء ما تق أت وفي ض ة ف ة س ولأجل أن تع الفائ ا مقارنا  ل ل ا ت ه ع م

قارنة على وجه خاص  ار م ال ها في إ ام ها وفه م ام ل م ل ص وت ار ال أغ
لاته م جهة ولة الإمارات وتع اد ل ة الات ن اءات ال ن الإج ن ، ب قان وقان

ة افعات ال م جهة ثان ة الاخ ، ال ان الع ع الق ع  مع الاشارة الي 
                                                 

ج ع ن - (١) ا  مة وه اء ال نات وأج ة على م فة أساس ي س  ه وال ا ه اق دراس
صفها لة ول ب ف اء م ة كأج ة واح ن ال أو ، وح اءات ق ت ه ال ل. إذ ه مة  أ ال

ة. ائ مة الق ارض ال ه في ع رس ه ك. الخ وت ق أو ال أن ل ت أو ال ارها    اع
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١١٦٠ 

وم اني، الل ة العُ ن اءات ال ن الإج ا  مع، قان اء لاس قف الق ء على م القاء ال
ها  لاف ب ن م أوجه اتفاق أو اخ فة ما ق  ع ول ل ه ال ا في ه اك العل قة ال

أن. ا ال   في ه
  خطة الدراسة.
؛ ل ذل اول في  وفي س ل: أت ة ف راسة إلى خ ه ال ي  لها؛أو فق ق ه ت

ة ائ ال الإج الأع د  ق ة ال ن ها القان ع ها و ائ ها:وفي ، وخ د  ثان ن
اء. وفي  لا على ح س عا وش ض ها م دها وص ج ة اللازمة ل ات الأساس ق ال

ها؛ ضا ل ثال م ع ةأق ائ ب الإج اع الع م وأن عها؛و ، فه ة  في را ن اول الآثار القان ن
ة على ت ت ها على ال ها وأث ة ع اش ع ال ف ة وال ائ اءات الإج لة في ال لفها؛ وال

ني قف الفقه القان ض ل ع ها؛ س مة. وفي خام ة ال ة  ص ائي م ف والق
ائي.  ام الإج الي:الانع ل ال ف   -وذل وف ال

  الفصل الأول
  ماهية العمل الإجرائي وطبيعته القانونية

ح ذل ض ل ت ا ، وفي س اول في أوله : ت ل إلى م ه الف فق ق ه
ائي ل الإج الع د  ق ي ال ه، ت ائ ف على خ ق ان ، لل ال ا  اول ا ت ه وفي ثان

ة.  ة في الأه ة غا ن ائج قان ها م ن ف ت على مع ا ي ا ل ة ن ن ه القان وذل ع
الي: ت ال   وف ال

  المبحث الأول
  جرائيمفهوم العمل الإ

اد في  ائي الات ع الإج ع ال يل  ة ال ن اءات ال ن الإج ه . )٢(قان ك
اني اء. )٣(ال والع دا للإج فا م ناتها.، تع مة وأح م اء ال  ء م أج

ص. ا ال هادات الفقه في ه اب واسعا لاج ح ال   وه الأم ال ف
                                                 

ع الإماراتي - (٢) م  ال س ال ارة  ة وال ن اءات ال ا للإج ي نا ج ر قان ق أص اد ة  ٤٢رق الات ل
ارخ ٢٠٢٢ ادر ب ال /وال / لعام  /ال اني ، ٢٠٢٢م شه أك ارا م ال ه اع ل  على أن ي الع

اي  اره على: الغاء، ٢٠٢٣م شه ي اد إص ة م م ان ادة ال ن  وق ن في ال ا القان رق  دالات
ة  ١١( ن  ) في شأن١٩٩٢ل اءات قان ة الإج ن لاته ال ة أرقام ، وتع اد ان ات ق اس  ال ها  وأه

ة  ٣٠ ة رق  ٢٠١٨/ ١٨، ٢٠١٧/ ١٠، ٢٠١٤/ ١٠، ٢٠٠٥ل ة ال اللائ ، ٢٠١٨/ ٥٧و
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ه ل ح م ا م ا إذا، وه ار  لاس لها الأن لف ح ا ت فات م ع ا أن ال ف ع
ف ع ها لل ون م زاو ي ي ة ال اح ها وال جهة ن قائل ؤ وفقا ل د ال ع ا ، وت ول

ها للفقه أولى.  ل الأول).كان ت ض له في (ال ع اني:  وه ما س وأما في ال
عة القان  ف على ال ع الي:ف ت ال ة له وذل وف ال   -ن

ائي. أولا: تع ل الإج   الع
ائي؛ ل الإج الع د  ق ي ال ة لا ش إن ت ة الأه ألة في غا ى ، ع م ح

اه ه ومع ق . ، نقف على ح ال الأخ ه م الأع ه ع غ الي م ت ال ون 
ه.؟ ق ه وما هي ح ق  اذا  ع  ف ائي ل  ع الإج ه إلى أن ال ع ال ة ي ا ب

ه؛  ة عل ن ت آثاره القان ده وت ج ة ل مات مع م له مق ل ا اس اء ون دا للإج فا م تع
ال. ه  الأح ق له أو  مه أو ي ع ع ق  ا  ان مع   ولا 

أنه:  ع  فه ال . ح ع لف في ذل ارات الفقه واخ ع  ي  وق ت ال ال الأع
ها ت عل ن  ي ة القان اش اءً  م لاً  ت أو إن مة إنهاءً  أوأو تع ة لل ا  ك

ة ن مة  .)٤(قان ءا م ال ع ج ني ال  ل القان : الع ع أو ه  ال

                                                                                                                       
ار  الق لة  ع ة  ٣٣وال ار ، ٢٠٢٠ل الق ة  ٧٥و اد، ٢٠٢١ل ن ات قان م  س ال / ١٥ رق و

ا ألغي٢٠٢١ ة .  ل أ وردت في أ ك ن ق ام ت ع أح ـ عارضة آخـ ت الفة أو م ان م ى   م
ام ة مع أح ن اءات ال أن الإج ي  اد ال م الات س ا ال ة ، ه ـل ة ال اء صـلاح اسـ وذلـ 

ة في الإمـارة ي لـ ال قـل ال ـاءها ت ـاء إلى ق ـاد ً  الق ان الات اك أو ل ل م ة ب ائ  ق
اد  خاصة ص ال نها. راجع ن ة وفقا لقان ة مع ة دع أو مادة حق ل في أ ، ١٣لل والف

اي القادم ، ٩٢، ١٦، ١٥، ١٤ ارا م أول ي ه اع ل  ع ي وال س ن ال . وهي لا ٢٠٢٣م القان
لغاة وهي ص ال لف ع ال اد  -ت ن  ٩٠ال ة  ١٣و ١٢، ١١، ١٠و ،م القان م اللائ

لغي ن ال ة للقان ها.  - ال ام اها ولا م   لا في ف
ع ال وا - (٣) ا فعل ال افعات ال و ن ال اء في قان فا للإج عا تع اني ح ل  لع
ة  ١٣ لاته ١٩٦٨ل ل، وتع م ال س ال ادر  اني ال ة الع ن اءات ال ن الإج اني رق أو في قان
لاته. ٢٠٠٢/ ٢٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.  ٢٤ -٢٠م انظر: المواد  وتع

اد  ص ال ا راجع ن م  ٢٤ -٢١و س ال ادر  اني ال ارة الع ة وال ن اءات ال ن الإج م قان
ها.٢٩/٢٠٠٢ ي ت اع ال اءات والق لان الإج ألة  ي عال م   . وال
افعات - (٤) ن ال لان في قان ة ال ي والي: ن راه ، د. ف ة ، رسالة د ق جامعة القاه ق ة ال ل

  .٦٦ص  ١٩٥٩
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ت عل ة و ائ االق اش ا م ائ ا إج ن أث ني  .)٥(ه القان ل قان ون: ع ا قال آخ أو ه 
ه ي ن ب له، قام القان ان ش نه، و   .)٦(وآثاره، وم

أنه:وفي ض  ا وضع تع له  م  ج  ذل ء ما تق ني ال ي ل القان الع
ان في الغال الأع آثاره ا  ه أ ة ورادة القائ  ان ، ف ال ع ر ى  م

ده ه ووج اته اللازمة ل ق عا ل ع ، م ا أورده ال له  قا مع ش وم
ا ة ورت ج ن ة القان ض القاع ائي في ف . الإج الفة ذل م؛ ء على م ء ما تق وفي ض

ائي. ل الإج ي ت الع ائ ال فة أه ال ع مع   ي
ه. ائ ا: خ   ثان

اص  فة الع ور مع ان م ال ائي؛  ل الإج قة للع ا فات ال ع ء ال في ض
ق ى ال ع ال ائي  ل إج د ع ن  ققها ن ي ب ة ال اء م ع ، الأساس إج

ه م الإ اص غ ه الع ة. وه ائ مة الق ال ال ها أع ن م ي ت اءات الأخ ال ج
م في الآتي ا ء ما تق لاصهافي ض    -:)٧(س

ا. الع الأول: ن لا قان ا لا  ع ع ا. ول ا لا سل اب ا إ ل ي م ق وذل 
ر اع ع ال ا ع الام ائ لا إج اب) ع ة ، (ال ال ال  ل ال ال و لأع

ب  ل ه وال وحة عل ة ال ه للق م بها القاضي ع دراس ق ي  ة ال اء ال ال
اع ا ال ل له ها  اس ف ار ال ل إلى الق ص ه ال م ، م لا تع داخلة في مفه

اء.   الإج
ن  أما م القاضي ب القان ق ما  هعلى وع وح عل اع ال أتي فإنه ، اقعة ال

ن لا قان مة ع د خ ره ، قضائيةاً  ه ال س اع م خلال ح فإنهاء ال به
الإعلان؛ كما أن ه.  عصحيفة عل حينما ال أو القائ  ع أو ال فإنه ، ال

افها ها ب أ مة ف اءاتها لازما لانعقاد ال اء م إج اش إج ها ، ي ع س ا ى ت ح
ا. ة وه هائ ها ال لا لغاي   وص

                                                 
مة ا - (٥) اد ال ي: م ةد. وج راغ فه ن ي، ل ة، دار الف الع   .٢٥ص ، القاه
ل د. - (٦) ة ن ن ات ال اك ل ال ن أص : قان ان ن، ٢٠٠٨، ١ ، ع ون م ي م، ب ل رات ال

ة  ق أنه:  .٣٥٢ص ال افعات ال  ن ال وع قان ة ل اح ة الإ ه ال ف ه ع اق نف وفي ال
ة. ائ ن آثاراً إج ه القان ت عل ة و ن مة ال ءا م ال ع ج ني ال  ل القان  الع

لات - (٧) ف ني لل م ال اء ال اد الق : م وما  ٣٠٨ص ، ١٩٨٦عة ، د. وج راغ
ها.   ع
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اني:وأ مة  ما الع ال نات ال ا م م نا أساس ءا وم اره ج  في اع
ال ت  ة أع الي فإن أ ال ة. و ها ال ل إلى نهاي ص ها وال ق غاي ة ل ائ الق
ل  ل ت ع ام  ال في ال ا ه ال اء.  م الإج خل ح في مفه خارجها؛ لا ت

مة ار أو الإق  أو، ال ة.الإن ا ع ساحة ال ع ائي  لح غ الق  ار أو ال
ل ع  اق لا  ف ، وفي ذات ال لا مال  اله اج شهادة ما م جهة إدارة م اس
ها  اجها ه تق لم اس ة ما ح تع  ائ هة ق   .)٨(ل

دة ة م ائ ن آثارا إج ه القان ت عل نه ي ل في  ها: ف قة  وأما ثال
ةم ا س .)٩(اش الإضافة ل ن ، و ها القان ت ة ي ن ة آثار قان ال ث ن ه ع أن  ي

ل ائي على الع ه، الإج اي ي ب ل في ت اء ت ه، س ا في س ث ان م د ، أو  أو ي
ان. ع الأح ة في  اش قة م ائه  ا لانق يله أو ر   إلى تع

ه؛ اء عل ى و ا؛ م ائ ل إج اءات  ن الع ءإج ا.ك اش ا م ن أث ه القان رت عل
مة لا، ال ة م ائ ة الق ال إعلانها ، ال ها  ة في ت ار أو م خلال ال

ف الآخ ات، لل ل ها -م أو ض -وتق ال عف ف لف ال لها م ، وم ع ا ب و
قف اق ال، أو ال وخلافه، ال يل ن لا؛ في تع ن الأث م مة وق 

ام خل والاخ اصا م خلال ال عا أو أش ض ل في إنهائها، م ا ي  ، أو ر
ان اناً لأ س  اؤها دون ح أح ا انق عها؛ أو ر ض اع في م ا في  - ال

ها أن ل ت، أو تقادمها، حالات سق ارها  ا الأث أو تل ، -أو اع و في ه
ة  ت ن م ة أن ت اشال ل م ل  .، على الع ل ع    ولا فلا 

ع  اها فلا  عها أو إح ائ ج ه ال ائي ه ل الإج ف ع الع ول ح ان
مة نات ال ازل ع ال ، ح م م ال اء  الي صفة الإج ال ه  في ع وت

ل عي أو ال ض ع ال ول ع ح ال أنه أو ال اءم . )١٠(ح  ان الإج ا  ناً م ول

                                                 
ارة - (٨) ة وال ن افعات ال ن ال س في قان اص: ال ة، د. ع محمد الق ة القاه ة الع ه ، دار ال

ون تارخ ن   .٦٤١ص ، ب
ي والي - (٩) افعات -د. ف ن ال لان في قان ة ال ل: ن عارف ، وأح ماه زعل أة ال م

رة ء الفقه د. ر ، ٨٢ص ، ١٩٩٧، الإس لان في ض ة في ال ي عة ال س امل: ال ان أح  م
اء ة  ال، والق ن ارات القان مي للإص   .٥٨ص ، ٢٠٠٧الق

مة  - (١٠) ا ح م ال ا و ائ لا إج ا ع ع ة  ل ازل في م ال لح أو ال ات ال أما إث
مة ص اء ال ا وه انق ائ ا إج ن أث ه القان ت عل قه م و ع ت لح  ع م ال ا و ل

ا. ف ا ت ة س ل اته في م ال ة وث   ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١١٦٤ 

اردة في  ال ال انات والأش افة ال فاءه ل ع اس م ال ل ة؛ اس مة الأساس نات ال م
ني ة، ال القان ن اع القان افةال اعاة  لا ع م ة، ف ائ اتالإج اس أو ، وال

ة ان ح، ال ل ص ته اش اء وم الإج ام  اعاته ع ال ع م ال ي ت ولا ، أو ال
لاق صار ع ة على الإ ع  .)١١(الأث وغ ذات  ا  نه ق ول مع إما ل

ن  الفة القان ع ، م ح م ن ا ي ل أصلاً ح الأح ل ي ا أو  نه ق ول م أو ل
ها. ام الفة وم ج   ال

  المبحث الثاني
  الطبيعة القانونية للعمل الإجرائي

ء ما س ف على، وفي ض ق م ال ع يل لال ا الع ة له ن ع، ة القان  وهل 
ا ن فا قان ا أو ت لا ماد ال ؟)١٢(ع لف الأق ه  اخ أن ف ا ال دت في ه وتع

ع ل )١٣(ال ا ول م ق ائ ا إج لاً ماد ع ع أنه:  ل  فات للق ة. ال ن   القان
                                                 

ع  - (١١) ع  إدارة ال ع أو ال فة ال اع ص ورة إي ال في ض لغ ، ا ه ال اع ال أو إي
ة ة ال ة ال ة ، في خ اش ائي أو م الإعلان الق ل  الع ن القائ  ورة أن  اءات أو ض إج

ا له  خ ا م ا أو م ا  اء ش ه س نا دون غ فة قان ه ال ع به ل م ي ف م ق ال
ها ام العام، اول ال علقة  ة غ ال ل ع ال ف ال في ال ا ه ال ة ، و ائ اع الإج ا في ال و

ت ل ي الفة ل ا. وأ م ه.. وه اء  ة الإج اش ع م ف زماني ي ا ك ا مع ائي أث نالإج ه القان  عل
. ه م حالة إلى أخ ع   لف في 

ة - (١٢) ن فات القان ل العق  :ال . وت ني مع اث أث قان ها الإرادة إلى إح ه ف ي ت ال ال الأع
ي اء ح ش ا الأث إن ن ه ق في أن  دة. ولا ف ف ي، والإرادة ال يله، أو نقله، أو ع و أ، أو تع

اقعة القان  هائه. أما ال ق بها:ان ة:  ني.  ن اث الأث القان ها للإرادة في إح ي لا أث ف ال ال الأع
ة اد قائع ال فاة، ون ب ال ها، ال ي لا دخل للإرادة ف ارة إلى ح ما، وال قائع الاخ م ، و ال ع

اً  ة أ ن قائع القان ة. وال ن عة القان ال ق  ة ال ن ج آثاراً قان اثها. ، ت ول لا دخل للإرادة في إح
ة ح ال لاً ف فاة م ت على واقعة ال ة ، ف ارة ن ادثة) أح ال ادم أو (ال ت على واقعة ال و

ور ة تع ال ائ عة ال ت  .ال ي ت اد هي ذاتها ال ل: ه أنه في الأول إرادة الأف وخلاصة الق
فالآثار القان ة على ال ت ة ال اث ، ن اد في إح ة لا دخل لإرادة الأف ن اقعة القان في ح أن في ال

ض ذل، الآثار ف ن ه ال  ا القان غ في ذل شيء .ون ة ، ولا  ن قائع القان ع ال ان في  إذا 
ة ن اقعة القان اث ال لي، للإرادة دخل في إح الة ح ي الف ال ذل الف ة  م ل مة ل ام  ال

ام ة للال ادر الإراد ة ال ن فات القان ل على ال ل  ة ل . ون ة ، الغ ن قائع القان وعلى ال
فى  ة: د. م ن فات القان ة وال ن قائع القان قة ب ال ف ل ال ة. لل ح ادر غ الإراد ال
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ه ا ذه إل ع خلافا ل ق أ .)١٤(ال ا. وق ان ن فا قان وه ت ي اع اب وال ص
اهإرادت  ه م ات ة وما تق ن فات القان عة ال : إن  ؛ قائل أ الأول ذل ال

اه  ني مع ي اثأث قان ة، ن إح ائ ال الإج عة الأع ت ، لا ت و ي ت وال
م  اة أو ال ف ال ع إرادة القائ بها م الق ة  ن ها تل الأثار القان عل

  .)١٥(انا أحأو الغ
ة ض ة ال ن فات القان ع له ال ا ت ع ل ا أنها لا ت اع واردة  ك م ق

ني ن ال ه -في القان ضا وع ال علقة  ف ، ل ال اه الإرادة إلى ال ورة ات وض
ه...الخ ة عل ت ة -والآثار ال اع واح عها لق اءات ج عالإج ا ت ؛  ون في الغال

لا اء أكان ع هس ت عل ي ت ة الأثار ال رة جام ن سلفا و د القان ا  اً   -  ماد
ها ة ف ة الغال ل ال ا  أن.، وه ا ال م أ دور أو إرادة في ه ن لل  دون أن 

غ ل ة للإعلان أو ال ال ال  ا ه ال ر ك فات  -وال رة ال انا ص تأح أم أخ

                                                                                                                       
ال ا سع، ال ل إب ة العامة ل، د. ن ةال ن ة القان ن (القاع ) -لقان ي ، ال ل رات ال م

ة ق وت، ال ان، ب علي .٢٠٠٢، ل غ  ن ، د. محمد ال ة القان ة (ن ن م القان خل للعل ة ، ال ن
( م، ال ة، دار العل ا ائ ،ع ن وال  .٢٠٠٦، ال ا القان ر ن ا م اق إب د. إس

ان ا ا في الق قاته ةوت ائ اسعة، ل عة ال ة، ال ام عات ال ان ال ن ، دي ائ، ب ع ، ال
: ح .٢٠٠٧ ل قا ل ة وت ق ال ة ال ة –م ن ع رق -م ة ٢٦٣٤ ال ة  ٦٨ ل ائ  —ق

ة  ل ادر    . ٢٠١٠ /١٢ /٢٢وال
لان -د. والي - (١٣) ة ال : ن جع ساب، ماه امل: ال ، ١٠٥ص ، م ان  ابد. رم ، جع ال

  .٦٠-٥٩ص 
اب - (١٤) جع ال امل: ال ان  افعات، ٥٩ص ، د. رم ن ال س في قان اص: ال ، د. ع الق

جع ساب ة٦٤١ص ، م ون ق ة و ق قاضي  د: ال ا: د. س أح م عة ، . وأن أ
  .٣١١ص ، ٣٨٢ب ، ٢٠١١

ه القاضي - (١٥) م  ق الي فإن ما  ال اف وم  -و ة م الإش نها م مة وم  ال ال ة أع ا
دة.. الخ ات ال ق اع وال مة في ال الها ومق ها، لأش ام ف ره م أح ع  - أو ما ق  ل ذل 

ة  ال . والأم ذاته  ها أ دور أو دور لا ي ة. لا تلع الإرادة ف ائ ة الإج اد ال ال ل الأع م ق
ه ن  م ق ا  م؛  ة لل ائ ال إج ة - م أع ائ ة الق ال ر وال ن بها  -الإعلان أو ال م ق إذ 

ا ع إرادته ائي ول تع ن الإج ود ، إعلانا لإرادة القان اعاة ال ه وم اع ن ب ق م لأنه مل
أن. ا ال ها له في ه ي رس ال ال اءات والأش ا والإج   وال
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ة ائ ة الإج ن ي ي، القان ني وال ي الأث القان ة في ت ر م ال ق م  ها ال ع ف
ائي عي الإج ار ال ال ونه في إ ال في حالات الإحالة ، ال ي ا ه ال

ة مة، الاتفا ك ال ائي، وت ار الق ة في ال، والإق اس ه ال ال ج ي وت الات ال
نا ها ذل قان   .)١٦(ز ف

ق ا نع ا ما جعل أنها تع وه أ القائل  ى  ة ال ع ال ة  ن الا قان أع
اسع ضا  فهي .)١٧(ال ة ال ني م ح ص ن ال ف في القان اع ال ع لق ت

لا ه م ال د له  ل ال ده في ال ني ووج ف القان ة ال ع ، وال في ص وت
ص ة. ب اد ال ال الأع علقة  اع ال ها للق ع الآخ م ع في في ال الا ت فها أع

اردة في  ني ال ف القان اع ال ائي ول لق ن الإج ام القان ها وآثارها لأح ت
ني. ن ال د  القان ة  ن اجها لأثارها القان ها دورا م ح إن ولا تلع الإرادة ف

ها. ه إرادته إل ان القائ بها لا ت نا ول  د لها قان ل ال لها في ال   ح
ة في ال و  عة ماد أنه: ذا  ائي  ل الإج ي أغل ت الع ؛ فإن رغ ذل

ل  ي ت ع قاضي وال اءات في ال ال والإج ار أن الأش اع ال.  الغال م الأح
اء م  ائ ن الإج ام القان ع لأح ا ت اء إن قاضي على ح س القاضي وال

الها واس قها وأش ها و ف ها و ي دها ح ج انات اللازمة ل فائها لل ام اس ل
ا لا  . وه ق ام أو ال لان أو الانع ان ال ها ولا  ة عل ن ت الآثار القان ها وت وص
انا  ها لإرادة دورا أح ة تلع ف ائ ال الإج ع الأع ن  نا مع  عارض م وجهة ن ي

ث في الأصل وه ال الغا لة لا ت نها حالات قل .ل   ل
ا؛ ه ة ال ب و أه ها  وت الإرادة وع اد  ة الاع ان فة م إم في مع

ا فإنه لا أث  ل ماد ان الع ل فل  عة الع ن   ا  ئ لها. وه وال ال
ه ا تلع ، للإرادة  ن فا قان اره ت . أما في حالة اع ا ال ح ال له ولا م

ه دورا أ ود الإرادة  ال ق  ورة ال اع مع ض اص م ت تل الق ره فلا م ان ق ا 
ن  دها قان ي ح سائل ال ات وال ق وال أنوال ا ال ة في ه ن اءات ال   .)١٨(الإج

                                                 
ان  - (١٦) ى د. رم ع ا ال لانفي ه ة في ال ي عة ال س د. ع  ٦٣-٥٩ص، ساب، امل: ال

افعات ن ال س في قان اص: ال   .٦٤٣ص ، .٦٤٢ص، ساب، الق
ني - (١٧) اء ال ن الق اد قان ي: م ها. ٣٠٧ص ، ١٩٨٦عة ، د. وج راغ فه ع   وما 
ني - (١٨) اء ال ن الق اد قان : م جع ساب، ١٩٨٦عة ، د. وج راغ   .٣٠٨ص ، م
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  الفصل الثاني
  الأساسية للعمل الإجرائي قتضياتالم

ة و   ائ ال الإج د الأع ج مات اللازمة ل ق ضات وال ف ق بها: ال هاو  - ص
لا عا وش ض ة لازمان معا  -م ل ة وال ض ات ال ق ه ال اء. وه على ح س

ا له اء؛ وه ما خ ة للإج ض ات ال ق ل في ال اء ت هاس دها وص ج  ل
مها  (ال الأول) ل ي اس انات ال ة) وال ا ل (ال فائه لل ورة اس أم تعلق 

ت ه وت اد  ن للاع ما القان اءات ع ة في الإج ة الغال ارها ال اع ة  ن  آثاره القان
ه ه؛ في  ورة تق الإضافة إلى ض صا.  ة خ ن اني -وال ماني وال  - ال

ض له في (ال  ه. وه ما سأع اج آثاره ولا سق ال  ائه ون دان لإج ال
اني) الي:، ال ت ال   -وذل وف ال

  المبحث الأول
  المقتضيات الموضوعية

اص  ج ع الع امه. وهي لا ت ل و د الع ج ة ل ضات الأساس ف ة ال ا وهي 
ة ل أولا:  )١٩(-:الآت د الع ج ة اللازمة ل ض اص ال ه الع مة ه أتي في مق

ه ائي وص ة  .)٢٠(الإرادةالإج رة وصلاح ة وق ن ه له إرادة قان ن القائ  ه:  ق  و
ن على ات ان صادرا م م الي إذا  ال ائي. و ن الإج ده القان اء وف ما ح اذ الإج

ه ع  ه فلا  ام الإرادة. والأم ذاته ل ، أو م في ح ل أصلا لانع لأنه ح ل ي
اه.  ل أو إك غل أو ت ة  ان م ا ل  لها  ع ي ة  ه الإرادة مع   كان ه

ه؛ اء عل ة  ال و ائ ة الإج ن فات القان ال ال ها لإ د ع م ج  ب
ة اس ه ال ال ج ائي وت ار الق ة في ، كالإق ائ ارات الق ام والق ال الأح أو لإ

. ل اس ل ع ال ك  ال ل وه سل ن ل ها القان ي رس ود ال ال  ال ا ه ال ك

                                                 
ة - (١٩) ن ع ال لات في ال ات وال ق : ال ــام ـــ ال ة ألقاها أمام ، لل راجع: ول اض م

ن ام ب ة لل ة ال ة ، اله ائ ة الق ل ٢٠١٣ -٢٠١٢ال لان الع  : ز ال ا ف . و
اك ل ال ن أص قان ي دراسة مقارنة  افعات ال ن ال ائي في قان ، رسالة ماج، ات الأردنيالإج

ق  ق ة ال ق الأوس ، كل ها. ١٤.ص ٢٠١١جامعة ال ع   وما 
ا - (٢٠) ه غال إرادة القائ  ة  اد لا ع ائي ال ل الإج ة أن الع ها. ، مع ملاح ي ي ت أثاره ال في ت

. انه في ال ا سلف ب ا  ائ ا إج ن فا قان ان ت ا ل    ول ذل ل ص
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ادة  رته ال اءات ا ١٧١/١ا ق ن الإج ة والم قان ن اد رق ل ة  ٤٢ارة الات ل
ادا لل (. )٢١(٢٠٢٢ اس اس اء ١ح ال ال في الال ر ال ب ) إذا ص

اره ه أو ق أث في ح داه تع في إرادة  على غ م ال م شأنه ال ا م
ره و  .)٢٢(م اء على ورقة ث ت ار صادرا ب ان ال أو لق ال ل  ل ال ها و

ادة سالفة  اني م ال ائي وفقا لل ال ت ذل  ق مها أو ب ار م ق الإق
.   ال

ع الع ض ا: ع م أتي ثان هو د عل له ال ي ائي وم ه:  .)٢٣(ل الإج ق  و
ل الادعاء عه م اته ودف ل ق ال ل ه؛  د عل ائي ال ي ل الإج ع الع ض ، م

ق ه: أن وأم القاضي ب م  ل اع. و هادته في ال لي  ار شاه ل  م أو إح

                                                 
ادة  - (٢١) ل ال ي حل م لغي  م ١/ ١٦٩وهي ال ن ال لاتهو  ١٩٩٢/ ١١القان ة . و تع ج ث لا ي

أن.  ا ال ي والق في ه لاف ب ال ال   اخ

ة  - (٢٢) ل ادر  ا ال ة العل اد : ح الات ل أن قا ل ع رق  ١٩٩٤/ ١٢/ ٦وت  ١٦٤في ال
ة  ة ١٦ل ائ ام الأخ ا، ق ا الأح ع و د ر : م ها ل ار إل أن وال ا ال ها في ه ادرة م ل

ة ن اءات ال ن الإج ة قان ة ال ام الإمارات الع عات وأح افي ل : ال ق ، خا ق ة دار ال م
ادة ( ١٨٠ص ، ٢٠٢٢ ا ال الات أ ه ال ها. وق ن على ه ع افعات م وفقا ٢٤١وما  ) م

القان لات  ع ث ال ة  ١٩١ن لأح ادة، ٢٠٢٠ل ا: ن ال اءات  ٣٢٣ وأن أ ن الإج م قان
م س ال لات  ع ث ال اني وفقا لأح ة الع ن ة  ١٢٥ ال قاضي  ٢٠٢٠ل اءات ال ادر ب إج ال

اء رق  ون الإدارة للق ل ال ار م ق ادرة  ة ال ه ال ازعات ولائ ع ال ة  ١٠٤في  ل
ر  ٢٠٢١ د رق وال ة الع س ة ال ال ع ١٣٨١ة  ره ال ق ب ما ق د ف م وج لاح ع . و

ص. ا ال اني في ه   الإماراتي أو ال والع
جع ساب - (٢٣) ز ٤١٩ص ، د. والي: م ال ال له ال ها. وال م ع عه ، وما  ض وال م

ا. ه وه ي  ق ه الأم ال د عل ل ي ائي م اء ق ل إج ائي أث مه ، فل اء الق ل الإج ن ل و
ل ا ال ق ه دة. ، في ت ة م ل انات ش ل على ب ع أن ت فة ال ن في ص ض القان ف لا  ف
ادة  رته ال ا ق ي  ٤٤وفقا ل ة ال ن اءات ال ن الإج ة  ٤٢م قان ادة ، ٢٠٢٢ل م  ١٦وتقابلها ال

لغي ن ال ة للقان ة ال ا، اللائ ه  و غ وما  أن ت ل ص ورقة الإعلان أو ال ال  ال
اد  رته ال ا ق اءات ح اع وج انات وم ى  ٦م ب قابلة  ١٢وح ي وهي ال ن ال م القان

ص م  ى  ٣لل ار  ٩وح الق لة  ة مع ة ال لغاة  ٢٠٢١/ ٧٥و، ٢٠٢٠/ ٣٣م اللائ ال
. ي ن ال   ور القان
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ة.   ن ة القان و ال افه  لا ع ات لاً له؛ ف ا أو قا ا ومع دا وم ج ن م
ام العام والآداب العامة.  عارض مع ال  لا ي

ه؛ اء عل ا و ه  و لف ش ة أو ت ل ال ائي  ل الإج ل الع فى م وما ن معإذا ان
ال لا  الأح ا اء أكان  .)٢٤(أو  ده س الة وج ما في حالة اس ع ن م

ة الة ماد ه -اس عى عل ق لل ب تق حالة ال ل ان ال ان  -ا ل  أم 
ة ن الة قان ة على تق ع -الاس ة م ال ان ال ة ب رجل ا ل  لاقة زوج

أت   .)٢٥(أو ام
لا لع ا ن  داو ج ان م ل؛ ح  ة ال ا ، م صلاح ه غ مع تع ول

ل في الإدلاء اء ي ان الإج لا ل  وع. ف ان غ م ا أو  اء؛  كا هادة أمام الق
ات بها لا للإث عها قا ض ن م .،  أن  ع ة في ال ن م ل   وأن ت و

ل واض ع  ض ه في ال ي  ي أن ي ال ما ق د أو على أقل تق ح وم
ه ي ة ل ا اص ال ب خ ، ي الع ع مع ن ال اء  ا في حالة الق

اره.  ي مق   ل
ة  ال ان ال ة. إذل  و ال اء  ه الإج د عل ل ال ي اف ال ع ات ا ي ك

الفة لل ثة م ي ناشئ ع علاقة مل ة ب ال ل في ال عها ي ض ة م ائ ام العام الق
عة -أو الآداب العامة اد ال ها م ال رات أو غ ا ل ار أو ث أو ، ي ق

ة ن ع ع علاقة غ قان ل غ  -ك رودها على م لة ل ا ة  ال ان ال
وع.   م

ا: أتي ثال ق  و اء.ت م أن  س الإج ا؛ ل ائ ا إج ن لا قان اء ع ان الإج ا  ول
ا إلى  د وقائن م ج ني، س م ه القان اره أساسه ور ما. ، اع ع ان م ولا 

لا س  ام العام والآداب. ف ه لل الف م م ع وعا  ن م ل أن  ع  ا ي ك
 . ع د ال ج ورته ل ف على ض ع ي مه إلا أن ال ل مفه لاف ح ع رغ الاخ   ال

                                                 
ادد. وج - (٢٤) : م ها. ٣١٠ص ، ساب،  راغ ع   وما 
ع دول  - (٢٥) اذة في  ة ال ه العلاقات الآث ل ه نا  اف قان اولات ت للاع ال م ان ه ون 
ال مع أ مفا ، العال عة ال افي  ) وهي ت ل ق ال ان.(حق ق الإن ام حق ت دعاو اح

ة  ة والف ا ة ال ان ة.ال الإن ة والأخلا ي ادمها مع ال ال ة نا ع ت   ال
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قائ اقعة أو ال د: ال ا ال ه في ه ق  ة و ة له. وق أثارت ف ة ال ن ع القان
ائي ال ا في الفقه الإج ن لا قان ة  )٢٦(ج ني أو القاع أ القان أنه: ال ف قائل 

ني  اه. أو ه ال القان عي في دع ه ال ني ال  إل ة أو ال القان ن القان
وحة على ال ع وال ة في ال ة ال ن قائع القان فات لل ان ت اء  قاضي س

ة ة إراد ن دة -قان ف ة -العق والإرادة ال ة غ إراد ن ان وقائع قان الفعل  -أم 
ن  افع) والقان غ س (الفعل ال اء  ار والإث .  - ال ني لل م القان فه ا ه ال   وه

ه ق  ا و ض ا أو م ما ماد أن ال له مفه ؛  ع الآخ فه ال ا ع وفقا  ب
ة  ها  عي ل ادعائه أو  إل حها ال ي  ة ال قائع الأساس ع ال له: م
م القاضي وفقا  ق ما  ة ع ن ة القان ر في القاع ق ني ال فادة م الأث القان الاس
ح على  ن ال ها ل ح القان ل عل ني ال صف القان ال ال إن ه  ف ل

ازع ع ائل ال ها.ال   ل
ق ب الأم ي في أن؛  أ الأولوالف ل  ال ني م ع عل ال القان

م امه، ال ل القاضي وال ه م ص ع ق ا ه في ح ه ، ب اره ال  اع
ه  اقع والقاضي عل ن ال ح م  ح. فال قه على ن ص ن وت ال ح القان إع

له  ق ا ما  ن. وه أالقان دة ع أوصافها   الآخال قائع م ق ال على ال ال 
م بها. ام ال قل القاضي بها دون إل ي  ة وال ن   القان

ده في  ة ال أو تع ي وح ه في ت ل عل ع ا الأساس؛ فإن ال لاقا م ه وان
ا ه وحة ف قائع ال مه؛ ه ال إلى ال ان ، دع ما م ع ة  ان واح فإن 

ه س ني له فه القان غ ال ل اد ب لفا. وذل دون الاع ان م ا ولا  ا واح ه
. ها في الأخ قائع في دع ع ة والأسان  ال اق غ في الأدلة ال د ال ا أن م ك

                                                 
ه وال ق  - (٢٦) عى  عي ال ض لف ع س ال ال ع  ال أن س ال ي  وم ال

ا ا إراد ن فا قان قي فه واقعة ، ن ت ع ال ة. أما س ال ها غ إراد ل ع ة ت ن أو واقعة قان
اء ازعة-الاع عي أو -ال ني ال ه على ال أو ال القان ي  ه ل على ، ال ف ال وذل به

رها ة  ض عها م ان ن ا  ة أ ائ ة الق ا ام -ال اء إل ة أو  - تق إن لة أو وق ع أو م
ني اء ال ن الق : قان د هاش ا. د. م ه ل ب م ال ج ع ة. ف ف وما  ٥١٨ص ، ساب، ٢، ت

ها. وأن اءات ع ن الإج ح قان د: ش : د. أح س أح م ه الأراء ل ا له ل ضا تف  ع
اني ارة الع ة وال ن امعي ، ١ج، ال اب ال   .٥٤ -٥٣ -٥٢ص ، ٢٠١٤دار ال
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ل على حاله دون تغ رغ ذل ها؛ إذ  ع لا تأث له على س ة في ال ن ما ، القان
قائع ة في دام ال ة ال اس بها الأساس ع على حالها دون م   .)٢٧(ال

ة  اق ه ال ا ائي له أس ل إج ع ن ه الأخ  ائي؛ لاب أن  ا أن ال الق ك
ها أس عل ي ي دة، ال ج ان م ه. أما ل  اص ا م ع ا أساس صفها ع ها ، ب ول

ة ة أو ل ت م ا ان لا ، غ  ة   نا إلى أو قاص د عقلا أو قان ت
اره ه أو ق ها القاضي في ح هى إل ي ان ة ال ص ، ال لان ن ح م ال ما 

م سلامة ال   .)٢٨(لع
ار أو ال  ر الق ي ل اع ال ؛ أن ال الغائي أو ال ال ي  وم ال

ن  ار القان ل ن واع ا م ن أ ائي  ل إج اب ال، كع ة فارت ا قاضي أو ع ال
ي ج أ مه ل أو خ ا لغ أو ت ه ف ا ل ه ارس اء م  لل ، في أث

ا ه اجه ة في م اص ك  دع ال ات إن ، سل ات وال ع ال ا  ه ال وم
اد في ، كان لها وجه ائي الات ع الإج رها ال ي ق اءات ال وفقا للأوضاع والإج

اءات ن الإج اي  قان ه م أول ي ل  ع ي وال س ة ال ن اد ، ٢٠٢٣ال ال ا  ي وت
ى ، ٢٠٠ ه ٢٠٥وح   .)٢٩(م

ة) ائ ة الإج اء. (الأهل الإج ام  ة لل لاح ل صادراً  ال ن الع ق بها: أن  و
اء أكان  ائي. س ن الإج ح وفقا للقان ل ص ه  ام  ة ال ة وصلاح ل مُ م 

ا أم مع ع  -له اوناقاض ه   - إدارة ال ل م وم أم م ال
ال الي .)٣٠(الأح ال اء و ة الق ائي م قاض ل له ولا ل الإج ر الع أو في ، إذا ص

                                                 
ني - (٢٧) اء ال ن الق : قان د محمد هاش ة ، د. م ان عة ال قا ، ٥١٧ص ، ١٩٩١ -١٩٩٠ال وت

ق ة ال : ق م ل عي ال في  ل ها ال ي  م اقعة ال ع ه ال أن: س ال ة  ال
ادر  ها ال م. ح ها ال ي  إل ة ال ن ج القان ة وال اق غ الأدلة ال غ ب ل وه لا ي ال

ة  ع رق ، ١٩٨٨/ ١٨/٢ل ة  ٣٥١في ال ة ٥٤ل ائ ة ، ق ل ادر  ها ال ا ح / ٦/ ١٢و
ة  ٢٨٠ع رق في ال، ١٩٨٨ ة. ٦٦ل ائ   ق

افعات - (٢٨) ن ال ائي في قان ل الق ة الع : ن   .٥٢٩- ٥٢٨، ٥٢٣ - ٥٢١ص ، د. وج راغ
اد  - )٢٩( ص ال قابلة ل ى ١٩٧وهي ال ادة  وح ي  ٢٠٢ن ال لغي وال ن ال  سم القان

ى  اي القادمسارة ح اني م ي ادة ، ٢٠٢٣ال اء ٣٢٩وقارن ن ال هاإج ع اني وما  ة ع ن ، ات م
ادة  ا ن ال ها ٤٩٤و ع افعات ال وما  ن ال   .م قان

لان -د. والي - (٣٠) ة ال : ن جع ساب، ماه   .١١٩ص ، م
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اصه ه واخ ود ولاي ألة خارجة ع ح م ، م أنها حالة م حالات ع قق  أو ت
ادة اردة في ال لقة ال ة ال لاح ن  ١١٦/١ ال اد م قان ة الات ن اءات ال الإج

ي انا، )٣١(ال ده أح ه وج فق ع  ا  ن مع ة  فإنه  ال ة وال ان ت ال وفقا ل الفق
ادة سالفة ال انا أخ ، م ال ة أح ن ه لآثاره القان ت ل دون ت ا في ، أو 

ادة  د وفقا ل ال ا ال١١٧حالات ال ها م ه ع ن سالف الوما    .)٣٢(قان
موالأ ة لل ال ه م ذاته  ل ا قادر على  .)٣٣(وم ن ع أن  ح ي

اء ح أمام الق ل ص اءات  ة الإج اش ع ، م ا م ان أتى له إلا إذا  ا ل ي وه
                                                 

ادة  - (٣١) قابلة ل ال لة ١١٤وهي ال لغي مع ن ال اد رق  م القان ن ات قان م  س ال
ادة ١٨/٢٠١٨ ن  ٤٦. وقارن ن ال ائي م قان ع الإج لاح أن ال . و افعات ال ال

ي رق  ن ال اء في القان اد س ة  ٤٢الات ا رق ، ٢٠٢٢ل ار حال لاته  ١٩٩٢/ ١١أو ال وتع
اي  اني م شه ي ى يلغى في ال ا ، ٢٠٢٣ح ان ح ه ول  ام ورت لان دون الانع ال ق ع 

ق اء م الأصل ، صادر م ال أ  وذل اس امها  ع في أح از ال م ج ع العام القاضي؛ 
ا  ١٨٩م ، كان ما أساس اء مق امة أفق الإج ا م ال ومع ذل إذا بلغ الع ح ي ن ال م القان

امه انع ق أم ال  ا صادرا م ال ان ح ده ول  ج لقا، لازما ل لانا م لانه  وذل ، أو ب
ك  دع  ة م خلال سل لان الأصل ع الإماراتي، ال ث ال ن  ل فق اس في القان

لغي اد ال م  -الات س ال ل  ع ة  ١٥ال ى  ٢٠٢١ل ار ح اي  ٢وال ع ع  -٢٠٢٣ي ج  ال
ها ق ا وما في  ة العل اد ام الات ق وال -أح ة وفقا  -ال الات ال ت إح ال ف ى ت م

ادة  را ١٨٧لل م  م س ال افة  ج ن ، سالف ال ١٥وال ل  ها  أك عل وق أعاد ال
ادة  اد. ١٩٠ال ه ال أن ب ه ا ال لاف في ه ة اخ ج ث . ولا ي ي ن ال   م القان

ادة  - (٣٢) قابلة لل اد  ١١٥وهي ال ن ات قان م  س ال لة  لغي مع ن ال   .٢٠١٨/ ١٨م القان
ل شااش ت مل  ذإ - (٣٣) اءات م ق ي غ م لإج ه أو ص ن أو مع أو لأ س أخ ، م

م الإرادة وما، ع ن مع فاء إرادته، ح فإنه  ه وان ام أهل لا ، لانع ا م ان قاص أما في حالة ما ل 
ائي به ل الإج ن وتعل الع ة الإدارة وفقا للقان أهل عا  لا ما ل  م ا ل  لن الع ا ، ا الع فه

ف ة ال ف أهل ة ب ت ة م ائ ة الإج . فالأهل أنه ح ة  ف الأهل ا ل غ س  ن ص ل ب
اد الإماراتي ة الات ن عاملات ال ن ال ة وفقا لقان ة ق ني وه إح وع س ش القان وح  .ال

ني ال  ن ال ة وفقا للقان لاد ة م اني، وع س ة  وث ن عاملات ال ن ال ة وفقا لقان ةس ع
اني. ة الع ال ال ائل الأح فل في م ة لل ائ ة الإج ا م بـ: ال س ا ال  لل راجع في ذل 

ة، دراسة مقارنة ن ة والقان راسات الفقه لة ال اني ع م م د ال الع ر  ة ، وال لة عل وهي م
عه العالي لل رها ال ة  ان أك م ة ع اء في سل   .٢٠٢٢ق
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قاضيالأ ة ال ة أو أهل ائ ة الإج ة الأداء وفقا . )٣٤(هل أهل قا  ا وث ا ة ارت ت وهي م
ن  ام القان نيلأح اه ، ال امل ق عا  ش م أصل إلا ل بلغ س ال وهي لا ت 

ارضها.  ة دون مانع أو عارض م ع   العقل
فة ه ال اء  :ه )٣٥(وال به ا إلى الق ل رادتهِ  ه اس م  ال ال ُق

ة ائ ة الق ا ل على ال ل، لل ا ال هِ ه اجه م في م ن ال ، أو م ُقَ
خل أو أُدخل ف ج ه أو ال ال تَ عي عل عي أو ال ع ه ال ا ال ي ه

اء ع رفعها أمام الق ع  ل. )٣٦(ال ار ال الي م ال ه أو في  -و م م اء ق س
ه اجه فة -م ه ال اب ه ه لاك ل عل ع ن ، ه ال  مة أن ت ولاب لانعقاد ال

                                                 
ني - (٣٤) اء ال اد الق ي: م : د. وج راغ فه ي ، لل ة ١٩٨٦دار الف الع ص ، القاه

ه ٤٥٧ اعاة ما ن عل ه؛ م اق نف ا ت في ال ادت .  اءات  ٦٢، ١٨ال ن الإج م قان
ي اد ال ة الات ن ة و ، ال ع ال اء ح تعلق الأولى  ان الق ه م أع الإعلان وغ القائ 

أزواجه وأقاره  اصة به أو  عاو ال ائفه في ال ود و خل في ح ا ي ل م ة أ ع اش م م
لة ا ان  عة ولا  ا رجة ال ى ال ادة ، وأصهاره ح ا ال اة ، ٦٢ب ع الق ل في م ان أع واش

م  لاء ع ال ا و ن انه م أن  رةوأع ة ص أ ل أو  ر -أ ش ة أو ، ال افعة شف أو ال
ة اء، م الإف ه - أو  ة غ م ع مقامة أمام م علقا ب ان الأم م لان ، ول  ان ال ولا 

ه اه ته ون اه ح ة ل ا ه ح ناً أوع ، م نه قان ل ه ع  ادرا م ل وذل ما ل  الع
له  ةزوجاته وأص ان رجة ال وعه إلى ال ادة ، وف ه ال ا. وه ذات ما ن عل ن ح ص

افعات م  ٨١ ادة و ، م م  ٨٣ال س ال ادر  اني ال ة الع ن اءات ال ن الإج  ٢٩/٢٠٠٢م قان
م  س ال ثها  لاته وأح ة  ١٢٤وتع ة  ٢٠٢٠ل ه ال ة  ١٠٤ولائ  .٢٠٢١ل

ي والي (٣٥) ا، د. ف نيم اء ال ن الق عة الأولى، د قان ة، ال ة الع ه ة، دار ال ، ١٩٧٥، القاه
  .٢٨٥ص
ق  (٣٦) ق اب لل ت على ذل م اك اب صفة ال وما ي ار اك ل م لات أك ح ف ل

ة ن مة ال اد ال ي: م ة راجع: د. وج راغ فه ائ ات الإج اج اع ، وال ة لق ل دراسة تأص
مة ارة ال ة وال ن افعات ال ن ال ة في قان ن عة الأولى، ال ي م ، ال دار الف الع

ار ، ١٩٧٨ ة وال ن افعات ال ن ال س في قان : ال ل ع اع ل إس عارف، د. ن أة ال ، م
١٩٩٩.  
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اء ر ، ب أح ق وه ما ق ة ال ةته م ة  .)٣٧(ال الأهل عاً  ن م وأن 
قاضي  لازم  ة في ال ائ ةالإج ائ اءات الق ة الإج لامة وص   .)٣٨(ل

                                                 
ها ( - (٣٧) ن ١١ح اني م ي ة ال ل ادر  ع رق ، ٢٠١٤) ال ة  ٣٥٥٥في ال ائ ٧٤ل ، ةق

ه.  ل رفعها. أث ه ق فى أو زال ش ع م أو ض ش م ه على أن: إقامة ال ت  ح أك
مة ام ال داه. انع اء لاح لها. م إج ها  ها أو ت اج أث مة أو إن م انعقاد ال :  .ع وقال

ع ا اع م ال رث ال مة ل ام ال انع اف  ة الاس اع أمام م ة ت ال ى الأخ ة ح
ة  ع أمام م اح ال فة اف اع ص ل إي ر ق رث ال ت وفاة ال اف. ث ل الاس ت وفاته ق ل
اء  . لازمه. الق اع رث ال ها ل اءات اللاحقة عل افة الإج مة و ام ال ه. انع أول درجة. أث

لان ال ا اع ب ه. نعي ال اج  ام ال ع الاح مة أمام انع ام ال ه لانع ن  ع ل
ادر م  ة ال ال ادًا إلى ح ة اس عة للأخ ا اع م ال رث ال ة ل ال اف  ة الاس م

رث ائي في ح ال ام ال الاب داه انع ة أول درجة. م فه:  .م هاب ع ا: ال ع ال وراجع أ
اءاتها ة وج ن ع ال امل في ال ة، ٢ج، ال ن ارات القان مي للإص ة، ١، ال الق ، م، القاه

  .٣٢٠ص ، ٢٠٠٩
ة - (٣٨) ة م ناح ائ ب الإج ج ة ال ام أو أهل ة الاخ ل أهل ة ، ولل ح قاضي أو أهل ة ال وأهل

: د. ع ال ال ا س الإضافة ل ة أخ  نيالأداء م ناح ن ال ح القان ج في ش  –، ال
اد امم ة، ١ج، ر الال ن ة القان عة، ال ون ذ ال اد، ب اق، غ . ١٣٣، ١١٥ص ، ٢٠٠٧، الع

ارة ة وال ن افعات ال ن ال س في قان اص: ال ة، د. ع محمد الق ة الع ه ، ١، دار ال
ة اء ، ٥٤٥ص ، ٢٠٠٥، م، القاه ي: دراسات في م ال أمام الق د. وج راغ فه

ة، نيال اد ة والاق ن م القان لة العل رها جامعة ع ش، م د الأول، ت ة ، الع ام ة ال ال
ة  .١١٤ص، ١٩٧٦، ع ق بها: صلاح ني و ن ال ب في القان ج ة ال ام تقابل أهل ة الاخ وأهل

ة ائ مة ق فاً في خ ن  هُ ش آخ، ال لَ ب ع الة  أن ي هِ ال ع  وه في ه
ه ه أو وص ل اءات  ه الإج ارسة ه ل لل ، م ي ت ة ال ائ ب الإج ج ة ال ادفة لأهل وَهي م

عاو  اب م ال في ال ة لاك لاح ة، ال ائ ات إج ق وواج ها م حق ت عل ة ، ا ي أما أهل
ني ن ال ة الأداء في القان ي تقابل أهل قاضي: فهي ال ق بها: صلاح، ال ة و اش ة ال ل

هِ  ة غ ل هِ أو ل ل اء ل اء س هِ أمام الق اس ع  اءات ال ة هي ، إج رة م الأهل ه ال وه
ائي اء الق ارسة الإج ي تُ ل ش ، ال امهِ س ال إت ة  امل الأهل ن ال  ها أن  و ف

ة ل ان ة ال املة وفقا للفق ة  لاد ة م ادة (وه إح وع س ني ال ٤٤ل ن ال أو ، ) م القان
اني (م  ة الع ن عاملات ال ن ال ة وفقا لقان ة س اني ع ة وفقا٤١ث ة ق  ) أو إح وع س

ادة ( ة م الـ ان ة ال ة الإماراتي:٨٥للفق ن عاملات ال ن ال ش إذا أت " ) م قان لغ ال س ال و
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ان ة أع اء وأما صلاح ونها داخلة  :)٣٩(الق اش ي ي ال ال ن الأع ي: أن ت ع ف
اصاته  ود اخ نها في ح ارس ة؛ وأن  ه م ناح ة وولاي ه ال اق سل في ن

ةزما ا م ناح ان ا وم ة ن تها )٤٠(ثان اش ع م م ة؛ م ة أخ ا م ناح ن ؛ وألا 

                                                                                                                       
ة" دون  ة ق ة.إح وع س ارض الأهل ة  مانع أو عارض م ع ام ى القاص ال بلغ ال و

ال  ع الأع ة  اش ة  لي أو م ال ٍ م ال خ ل على إذن وت هِ وحَ ة م ع ع
ة ن فات القان قاضي في ، وال ة وم ث ُع أهلا لل امل الأهل لة  ن القاص  الة  ه ال ففي ه
اخلة ت فات ال ادة (ال أذن للقاص ال ١٦٠ الإذن. وفقا ل الـ لي أن  ة: لل ن ) معاملات م

ال  اع أق ع س ة  ز لل ها لإدارتها. و ع لها أو  اله  ل أم ة في ت ة ه ة س ة ع ام أت ال
ها لإدار  ع لها أو  اله  ل أم ة في ت ة ه ة س ة ع ام صي أن تأذن للقاص ال أت ال تها. ال

ادة ( رت الـ . وق ل اصة ب ام ال ن الأح د القان فات ١٦١و أذون في ال غ ال ه أن: ال ) م
ة  ا م بـ: ال س ا ال ألة راجع  ه ال ل ه . ولل ح ش الغ س ال ال اخلة ت الإذن  ال

ة مقارنة" ب ال ل ل ة "دراسة ت ال ال ائل الأح فل في م ة لل ائ انيالإج ن ال والع ، قان
ان ة ع ل اء  عه العالي للق رها ال ي  ة ال ن ة والقان ث الفقه راسات وال لة ال ر  ، وال

اني ع أك  د ال   .٢٠٢٢الع
ن ت  - (٣٩) ل ع ه و از رسال اء في إن ون الق اع ي  ف الإدار ال عة م ال وه م

ه  افه ورقاب اءات إش الإعلان وج ) والقائ  اب أو أمانة ال ع (قل ال في م إدارة ال
لفة ان ال ات ب الق لاف في ال ه على اخ ف ال وغ ام في ، ال ت ال ون ات

. ه   الغال وال
ها القان - (٤٠) ي ن عل اءات ال ع الاس اعاة  اعاة مع م م م انا ع ع غاضي أح أن ال ن 

ة ي ة ال ق ام وسائل ال اس اءات  ة الإج اش ما ي م لي ع اص ال اع الاخ ما ، ق ل ع و
ام بها  ف الال ال الإعلان أو  ي  على القائ  ة ال ن اع القان اعاة ال ب م غاضي ع وج ي ال

لا ا ان  لان. راجع: ما ل  ، ولا  ة إذ ح لا  ي ة ال ق سائل ال ه ال ام ه اس ه  اش ق 
الإعلان م  علقة  اد ال ص ال ها ٦ن ع ي وما  ن ال اد ، م القان ي تقابلها ال ها  ٣وال ع وما 

اي  اني م ي ل ال ل لغي  ن ال ة للقان ة ال ل، ٢٠٢٣م اللائ اص ال اع الاخ ا ق ي و
. اك   لل
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عل ارات ت نالاع هقان اه اده ون ة على ح اف ال ا  .)٤١(  فاد م ا  وذل ح
ادتان  ه ال ي ٦٢و، ١٨ن عل اد ال ن الات   .)٤٢(م القان

ادة  ع ال ح؛ ا ١٨ح م ل ص او ن  ان لقائ ه م أع ة وغ لإعلان وال
ة ة أ اش اة الآخ م ائفه الق ود و خل في ح ا ي ال م عاو ، أع وذل في ال

رجة ال ى ال أزواجه أو أقاره أو أصهاره ح اصة به أو  ا ال ان ه عة ولا  ا
لاً  ا ل  ة  ."الع ارات واض ائي  ن الإج اد في القان ع الات ر ال ا ق في و

ادة ( لاؤه٦٢ال ائ العام وو اة وال ادةالق ع ال ه؛ م اك م أن ، ) م ال والعامل 
ع مقامة  ان ال اء ول  افعةأو الإف ر أو ال م في ال لاء ع ال ا و ن

لاً  ا ان  ه ولا  ة غ م ل  .أمام م ا الع ى م ذل فق حالة ما ل ه واس
ونه  اش ناً أوع أزواجه وأصع ي نه قان ةل ان رجة ال ى ال وعه ح   .)٤٣(له وف

  المبحث الثاني
  للعمل الإجرائي المقتضيات الشكلية

نا ح قان ه لأثاره على ن ص ت اء وت د الإج ج ضات اللازمة ل ف ، وهي ال
ل فاءه لل د له وذل م خلال اس ل الأ .)٤٤(ال ة هي ال ا ل وتع ال ص

ائي ل الإج ا ف، والأساسي في الع ة ، ل ه ا ه ال د ه ع أن ت ا ي ول أ
                                                 

افعات - (٤١) ن ال س في قان اص: ال ي د. ع الق ع ا ال جع ساب، في ه وعلى  .٦٤٥ص ، م
ادة  ا ن ال افعات م و ٢٦ه قة في  ٢٦م ا ص م اني. وق جاءت ال ة ع ن اءات م إج

أن. ا ال   ه
ا س - (٤٢) ي ال  ادة ، وق ت ذ ه ال أن ال ي  ادة  ٦٢وم ال قابلة ل ال هي ال
اد  ٥٩ ة الات ن اءات ال ن الإج لاته. ١١/١٩٩٢م قان   وتع
ادة  - (٤٣) ادة مقابلة لل ه ال ج، ٥٩وه لة  ن مع اد رق م القان ن ات قان م  س  .١٨/٢٠١٨ ال

اي  اني م ي ارا م ال ل بها اع هي الع ي س ادة ال ٢٠٢٣وال رته ال ا ق ار وفقا ل اد إص ة م م ان
اد رق  ن ات قان م  س ال ادر  ي ال ن ال ة  ٤٢القان ة  ٢٠٢٢ل ن اءات ال في شأن الإج

ادر في شه أك  ن.٢٠٢٢وال اغة وال ان م ح ال اب ال   . و
افعات - (٤٤) ن ال عل على قان ي: ال ون تارخ ن، د. أح مل  د. ع ال، ٣٦٦ص، ب

افعات ن ال عي على قان ض عل ال اري: ال رة ، ال الإس عارف  أة ال ، ٢٥٧ص ، ٢٠٠٤م
ة ن ات ال اك ل ال ن أص ائي في قان ل الإج لان الع  : غ فلح ال رسالة ، د. ع الله أح ال

راه  ة، د ان الع   .٢٨ص ، جامعة ع
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ة  ن م د لها  ت ل م نافي قال وش ها قان انات اللازمة ل ا . )٤٥(لل وأ
اء ا، إعلانا - كان الإج فة دع ، أو ح ع، أو ص اءات ، أو  اء م إج أو إج

                                                 
ادسة م القان  - (٤٥) ادة ال رت ما يلي: راجع: ن ال ي ق وال ي ـاء على  -١ن ال يـ الإعـلان ب

قة  ال ة القـائ بـالإعلان أو  سـا ع ب ـ إدارة الـ ـة أو م ـة ال ـ أو أمـ ال لـ ال
ن  ا القان دها ه ي  ـ  -٢. ال ف ح ـ ع أو القاضي ال ة أو م إدارة ال ة ال لل

ـ ال أن ت ها في ال الأحـ ص عل سائل ال ال الإعلان  ـام  لـه الق عي أو و ـ ادة  ١ح لل م ال
وني أو ٩( سائل ع ال الإل ال ة  ي ة ال ق سائل ال ال الإعلان  علقة  ن وهي ال ا القان ) م ه

ة الأخ  ي سائل ال ها م ال ة أو غ قات ال ز الإع - ٣. الهاتف وال ة أو ـ ة شـ سـا ـلان ب
ن  ا القـان ـام هـ ـ خـاص أو أك وفـ أح ـاء، م لـ الق ر رئـ م ـ ــاد و هــة  الات ورئــ ال

ال ــ الأحــ ــة  ل ة ال ــائ امــا، الق اء الإعلان  ن اصة لإج اتــ ال ات وال ــ ــام ال ق خاصا 
ن  ا القان ام ه ع قائ، وف أح أن.و ا ال ة الإعلان في ه ل لي ع لف ب ل م  الإعلان        ا 

اص  -٤ اع الاخ ق ق  ولة دون ال الإعلان على م ال ام  ز ال ال  ع الأح وفي ج
لي   .ال

اني م  ي في ال ن ال ان القان ل تارخ س ل ى يلغى  ي وال القائ ح قارنة ب ال ال ال و
اي  نا  واق، ٢٠٢٣ي اد وج ة الات ن اءات ال ن الإج ة لقان ة ال ة م اللائ ال ادة ال ن ال

ام  له ال ف لل أو و ع أو القاضي ال ةأو م إدارة ال ح ال علقا ب قا م ف
ة ا ق سائل ال ها الإعلان ب ا ف نا  رة قان ق اءات الإعلان ال ص الإعلان وفقًا لإج ة ال ي ل

ها في ال " ادة (١عل ي٩" م ال ن ال ة فق، ) م القان ا حالة ، ول  ذل س لل ا ع و
ة وفقا لل  ي سائل ال ال ادة  ١الإعلان  ال  ٦م ال ن. وه ة للقان ة ال وجها آخ م اللائ

ل وفقا لل لة ب ة ال ل ان ال لاف؛ ح  الي (م م الاخ ل ٦/٣ ال ة ه م ) م اللائ
زراء ة  ، ال ة ال ائ هة الق اء الأعلى أو رئ ال ل الق ي ه رئ م ا ال ال ب

ة ائ ولة الق ة في ال ل قلال ال ع لاس ا م ال ع ت ا  ال وه جهان ، الأح ان ال ا ه ا ع و
قان. ا   ي

عة م ا ا ادة ال ي على انه: ون ال ن ال عة م القان ا ادة ال قابلة ل ال ة وهي ال ال ة ال للائ
ف ١ الإعلان أو ال ة القائ  اس ف ب اءات ال اء م إج ء في إج اء أ إعلان أو ال ز إج . لا 

ة إلا س لات ال ام الع اءً ولا في أ اسعة م اعة ال ع ال احًا ولا  عة ص ا اعة ال ل ال  في حالات ق
لة.  ع ر ال ة أو قاضي الأم ة ال ائ ف أو رئ ال إذن م القاضي ال ورة و . إذا ٢ال

اع  ارة خاصة فلا ت ال ة أو اع اص  اء لأش ة س ي ة ال ق أح وسائل ال كان الإعلان 
ها في ال ( ص عل ي ١ال ا أضاف ال ال ادة. وه ه ال عل ٧() م ه اء ي ) اس
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ف أو غ ذل ى  ح -ال د له ح ل ال د في ال ه أن ي ه وسلام ج ل ي
ني. ه القان ج أث   ي

رة  ق ة ال م د ال ات وال ق ل في ال ا الع ة ه اش ب م ؛ وج ل ع  ا ي ك
نا ه، قان اء  اذ الإج د لات ان ال اذه في ال ع  -وات ع أو ال فة ال اع ص إي

ع  ة   إدارة ال ةال   .)٤٦(ال
                                                                                                                       

عاد  ا ال ها ه لة ح  عل ات ال ال ارة العامة ٣ال اص الاع مة والأش ة لل ال  .
ا  ا ع ا  ه لها. ولا خلاف ب اع ع ها في م ا عل ب ا ي ف  ء ال ع الإعلان أو ب ن م

. الإعلانات ذل علقة  اد ال ص ال ل ن ة الق وراجع  ن اجها لأثارها القان ها ون ف ة و ائ
اد  ا ال ي ة.  ٩، ٨، ٧، ٦، ٥وت ة ال ادم اللائ ص ال ا؛ ن ل راجع أ اق م  وفي س

لها في ال  ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦ ل م ع ورفعها. وس اءات ق ال إج علقة  ها وال م
اي  اني م ي ارا م ال ل اع اد ٢٠٢٣والع ص ال الإعلان -ن علقة  ، ٩، ٨، ٧، ٦أرقام  -ال

اد ، ١٢، ١١، ١٠ ال ها  اناتها وخلافه فق ت ت اءاتها و ع وج ص رفع ال وما  ٤٤وأما 
اد رق  م ات س ادر  ن ال ها م القان ة  ٤٢ع اد ، ٢٠٢٢ل لاح أن ال م ، ١٩، ١٨، ١٧و

ة اد - اللائ لها ال ل م ي٤٥( ةس ن ال ع م القان اتها ال فق ع ، )  ق ن م إدارة ال
ف اصات القاضي ال ادة  -واخ ال أن ال ي  زراء رق ت تع، ١٧وم ال ل ال ار م ق يلها 

ر  ٣٣/٢٠٢٠ ة ال س ة ال ارخ  ٦٧٧ال ار رق ٣٠/٤/٢٠٢٠ب الق ل  . ٧٥/٢٠٢١، ث اس
ل  ا ع ادة ك ة ١٩ل ال ا  - م اللائ ا أو ور ون ل ال ع ل ل ال ع في ال ق ال علقة  وال

رة ق م ال س فاء ال ع اس ع  ل م إدارة ال ار  - م ق اد ق الغ ٢٠٢٠/ ٣٣الق ه ال . وه
ف له ح ال د دخ اره وذل  اد إص ة م م ان ادة ال ج ال ي  ن ال وقارن في ذل  .القان

: افعات م ادسة م ادة ال ل  - ن ال اء على  ة ال ب اس ن ب ف  ل إعلان أو ت
ل  ه ق ف اء أ إعلان وت ز إج عة: لا  ا ادة ال ا ال ة.." و اب أو أم ال ال أو قل ال

ا اء ولا في أ ة م ام اعة ال ع ال احاً ولا  عة ص ا اعة ال ورة ال ة إلا في حالات ال س لة ال م الع
ة. ق ر ال ابي م قاضي الأم إذن  ن رق " و القان لة  ة  ١٨مع د  –١٩٩٩ل ة الع س ة ال ال

ر (أ) في  ١٩ ة  ١٧م اد ، ١٩٩٩ماي ل ص ال : ن ل ، ٢٤٣، ٢٣٠، ١٧٨، ٦٣و ٩وراجع 
اج ٢٥٣ انات ال ص ال افعات في خ ن ال ف  م قان ها في ورقة الإعلان أو في ص اف ت

ة.... الخ. ة أو غ العاد ن العاد ع عاو وال اد أرقام  ال ا ال ، ٨، ٧، ٥ا ن على ذل أ
اني. ٢٤٣، ٢٣٤، ٢١٩، ١٧٢، ٦٤ ة الع ن اءات ال ن الإج   م قان
قان - (٤٦) م  س ج ال لح  ه ال اد ه ائي الات ع الإج ث ال اد رق وق اس ن ات
ة  ١٠/٢٠١٤ ن اءات ال ن الإج يل قان ع ة  ١١ب   .١٩٩٢ل
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ن ع ال  مه القان ل ت ال اس اع ال ج ات ا ي ؛ ون ا فق ل ه
ة أو  ل ع ال ف فع م ال ا ع ال ب ة ولاس ن ع القان ف ل في ال اء ال الإج

ة؛ ائ ن  إذ الإج ره القان ت ال ق ال افة أوجهها و عا ومعا وم  اؤها ج م إب يل
ل ل ولا سق ال  ؛ل م الق ع ع أو ال  ض لام في ال ل ال اؤها ق  ي إب

ادة  رته ال ا ق ها وفقا ل ي ٨٦ف ن ال ادة والفق، م القان ة م ن ال ام  ٤٥ة ال
ه ام العام .)٤٧(م ال علقة  الفة  .)٤٨(وذل ما ل ت م ة ل لا فاء ال ان علقة  ل ال

اص ال اع الاخ ع ، لائيق ل في ال قة الف ا اص ، أو ل فاء الاخ أو لان
عي ي أو ال ة. ال   لل

ل ق قا ل ا وت ة العل اد ة الات ألة " أنه: ال ر أن م ق م ال
ام العام ها م ال ع و ع ال اص  ن ادة الاخ ال لا  ن  ٨٥ع م قان

ة وم ث تع قائ ن اءات ال ا على الإج وحة دائ مة وم وحة في ال ة وم
ض  ها وتع ي ف اء ض لا على ق ع م ض ادر في ال ع ال ال ة و ال
ن  ة أن ت ة ش ه أمامها لأول م فع  ز ال ا  ها  ق م تلقاء نف ة ال له م

ة..." وحة على ال ه م اص   .)٤٩(ع
ي لها ل في ح ح ق .)٥٠(وق  اءات  ب اع وج ه ق الف ال ل

اد ها في ال ص عل ة  ال ال ة الإعلان ال ادسة م اللائ ة ال

                                                 
ادة  قارن: ن - (٤٧) لغي ٨٤ال اد ال ة الات ن اءات ال ن الإج ادة، م قان ع م ال ا  ١٧ وال ال

ة  ة ال رت:  .٢٠١٨/ ٥٧م اللائ ي ق ام وال ال علقة  ع غ ال ف اء ال ق ال في إب
ادة (العا ال ة  .٨٤م ال ع اض أمام م إدارة ال ن إذا ل ت م ال ال لة  ) م القان مع

ار رق    .٢٠٢٠ /٣٣الق
ادت  - (٤٨) ه ال ال؛ ما ن عل ل ال ع على س ف ه ال ي  ٩٤و ٨٧وم ه ن ال  ٤٢م القان

ة  ادة  .٢٠٢٢ل ه ال ي  ان تق ا ما  ة ا ٨٥وه ن اءات م اد ملغي في ال (إج ها.١ت   ) م
ا - (٤٩) ارة –عل ة وال ن ام ال ة  -الأح ل ادر  ع رق  ٢٠١٣أك  ٢٩ال  ١٣٦/٢٠١٣في ال

ة. وفي ذات ائ ة  ق ل ادر  ها ال ى: ح ع ع رق ١٧/٢/٢٠٠١ال ة.  ٦٥/٢٢، في ال ائ ق
ي اق: نق أب  ا في ذات ال ام ال -وأن أ عة ال ارةم ة وال ة  -ن جل

ع رق ، ١٦/١٠/٢٠١٤   .٢٠١٤/ ٢٢٥في ال
ا (٥٠) ار  –عل ة  -ت ع رق  ١٠/٣/٢٠٢٠جل ع ٢٠١٩/ ٩٢١في ال د ر : م ه ل ار إل . م

ة ة ال ام الإمارات الع عات وأح افي ل : ال ارقة، خا ق ال ق ص ، ٢٠٢٢، م دار ال



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١١٨٠ 

ة اقة في . )٥١(ال ه وال فاد ال ه اس ء إل ل الل ع ق ا ي ائ قا اس صفه  ب
ب إعلانه. ل ل ال ل إقامة أو ع فة م أو م ع   ال وال ل

                                                                                                                       
ه٢٧٧ -٢٧٥ ى: ح ع ة . وفي ذات ال ل ة  ال ال ة الأح ادر م دائ ، ٢٠١٨أك  ٩ا ال

ع رق  ة  ٨٤٠في ال ا ، ٢٠١٧ل ة العل ي لل عة ال الف   .٤٨ -٤٤ص ، ٢٠١٨م
زراء  - (٥١) ل ال ار م ق لة  ة مع ة ال ادة م اللائ ه ال ة  ٣٣وه ج  ٢٠٢٠ل ا  وأخ

ار  ة  ٧٥الق ع ٢٠٢١ل ها  الي: وجاء ن يل الأخ على ال ال ع ي إعلان ال  - ١ال
ة: ق الآت أ م ال ه  عل إل ة ال ئ ة أو ال ت لة ال ات ال ال سائل على الهاتف ، أ) ال أو ال

ل ة، ال قات ال وني، أو ال ة الأخ أو ، أو الفاك، أو ال الإل ي ة ال ق أو وسائل ال
قة ة  ا وج أو في  أ ه أي ة. ب) ل ه اللائ اردة في ه ق ال فان م ال ها ال ف عل أخ ي

ه ل إقام ه أو م له، م لامه، أو ل ه أو رف اس عل إل جع إلى ال لغ الإعلان  ي ، فإذا ل ي
ه غًا ل ل ب إعلانه في م ، ُع ذل ت ل الإعلان ال ال ل وذا ل  القائ  ه أو م

اك معه م الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو  ل الإعلان إلى أ م ال لغ أو  ه أن ي ه فعل إقام
ه م ه أو إذا ل ، العامل في خ غ  ل لام الإعلان أو ال ر أعلاه اس وفي حال رف أ م ال

ه ل الإعلان إل غ أو ت ل ح ت ا م  ل،  أحً ان م ه مغلقًا أو  ة أن يل ، إقام اش ه م فعل
ه ل إقام ارجي ل اب ال ل واضح على ال ة. ، الإعلان  وني لل قع الإل الإدراج في ال أو 

له ل ع ار. د) في م ه ال ل ، ج) في م لغ أو  ه أن ي ب إعلانه فعل ل وذا ل  ال ال
ر  ق ل أو ل  ة في الع ئ ه.الإعلان ل  على  -٢ أنه م القائ على إدارته أو م العامل 

ل للإعلان لغ أو ال ة ال أك م ش الإعلان ال ة ، القائ  ام ه على أنه أت ال اه ل   ي
ه ة م ع ه. وفي حالة ، ع عل إل ة ال ل عارض مع م ة ت اه ة  ل له م ول له أو ل 

سائل الات ة "أ" م ال (الإعلان ب ها في الفق ص عل ة ال ي ات ال ق ال ادة١ال  ه ال ، ) م ه
ه عل إل ال ان خاصة  لة أًا  س ه ال أك م أن ه الإعلان ال م في حالة ،  على القائ  ا يل

ة  ال ن ال ه م ة ب م ي  ئ ة أو ال ت لة ال ات ال ال ال ها الإعلان  وساع
لغ ها وش ال ات، وتار ه في الإث ا ال ح ن له .، و ع لف ال ف  ر -٣ و إذا تع

ب إعلانه وف ال ( ل ع أو القاضي ١إعلان ال ض الأم على م إدارة ال ع ادة  ه ال ) م ه
ال ة  الأح ائ ة على الأقل م، ال أو رئ ال هات ذات العلاقة لل م جهة واح  ال

ر  ار ت ة واسعة الان م فة ي ال في ص ة أو  وني لل قع الإل الإدراج على ال ث إعلانه 
ة اللغة الع ولة  ب إعلانه ، في ال ل ان ال ى الأم و ة إن اق ر بلغة أج فة أخ ت و

ًا. ة ال أج ا ال م اللائ قارنة ب ه ال لغيو ن ال ي  ٩وال رق ، ة للقان ن ال م القان
ة  ٤٢ اي القادم  ٢٠٢٢ل اني م ي ارا م ال ه اع ل  ع ة الأولى/ج م  ٢٠٢٣ال س و الفق
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اق  ل ق وفي س قم ة ال ة م ادة  )٥٢(ال  ١٠٨أن: مفاد ن ال
ة ل ع ال ف ل على أن سائ ال افعات ي ن ال ام العام.  -م قان ال علقة  ا تل ال ع

ع   ل أو دفاع في ال ى أب أ  ق ح ال في ال بها م
عها ض ـأن ل ، م اف  ارالاس اع فع  ان ال ه م ال خلال  وذ  ي م ت لع

الإج  علقة  ة ال ل ع ال ف ناً ه م ال ر قان ق عاد ال ام ال ال عل  اءات وغ م
فعالعام و  ا ال اع ق ت به اف  ان ال م الأوراق أن ال ه إحالة الاس ل ع 

ارق "...... ل ه ن الاس، " للارت ا ال ف م ه ان اله ا ب وذ  اف معاً ل
اء  اع في إب اً ل ال ق اع م ع ال ض ضاً ل ع تع ا فإنه  ا م ارت عه ض م

ر فع ال أ في ، ال ن ق أخ ا ال فإنه لا  ه ه ن  ع م ال ال وذ ال
ن. ل إقفال  ت القان اؤها ق ع إب ي ي ات العارضة ال ل ة لل ال ال  ا ه ال و

ها. اب ة ولا سق ال ف ع الأصل افعة في ال   ال
م ل ما تق ل م  ده  ن ر وج ائي لا ي ل الإج ة؛ وهي أن الع ة مه إلى ن

ا ع  ه ي أح غ ات معا؛ فلا  ق ه تل ال ق  اً ما ل ت ا ص ن داً قان وج
اءالآخ ولا تعَّ  ة للأ .)٥٣( الإج ة غال ة  ل الل فإن ال ة ع ائ فإنه ، الإج

                                                                                                                       
ل  لغ أو  ه أن ي ه فعل عل إل ل ال ل ع ل الإعلان في م ي في حالة ت ن ال اسعة للقان ادة ال ال

ة في  ئ ا الإعلان ل ا ع ه. وذل  ر أنه م القائ على إدارته أو م العامل  ق ل أو ل  الع
ه في  عل إل عل بها إلى ش ال ل الإعلان ال ة ح أوج ت ال ال الأح علقة  عاو ال ال

له ل إلا ل ع ه ، م اصة له عة ال ا لل ي ن ن ال ع في القان ل ح م ال ا م وه
لغي لف ع ال ال ة فلا ت ان ة ال . وأما الفق عاو اسعة م ، ال ادة ال ة م ال ال ة ال وأما الفق

ة)) ...الخ. ة أو و ون فة ((ال ال في ص : أو  ي فق أضاف ن ال   القان
ة  - (٥٢) ل ادر  ها ال ع رق ، ٢٥/١/١٩٨٩وذل  ة  ٠٤٩٧في ال ة ٥١ل ائ عة ، ق م

ي ال ة رق ، ٤٠ الف ارخ ، ٢٧٢صف   .١٩٨٩-٠١-٢٥ب
أن: - (٥٣) ق  ة ال ى ق م ع ا ال ع  وفي ه اءات ال لان إج فع ب ادت  - ال وفقاً لل

افعات ١٣٩و ١٣٨ ن ال . فإذا س ال  -م قان اس ق ال ع في ال ض ة ال اؤه أمام م إب
ة أمام م ه لأول م .فل له أن ي ق اءات  ة ال عها في إج عى وق الفات ال ان ال وذن فإذا 

ا ائ ع اب قة على ال في ال ق سا ها أمام ، ال ى عل لان ال ال اع ق ت  ول  ال
رجة الأولى ولا في ة ال اف م .، الاس ق ة ال ه أن ي ذل أمام م ل م ق ع رق  فلا  ال

ة ، ٣٠ ة ١١ل ائ عة ع، ق   . ٣٨٦ص ، ٣ع ، م
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ة  ا انات ل فله م ض ا ت ة  لة لغا ارها وس اع ج ال م آثارها  ي
م ف الأضعف م، ال ا ال الاتلاس   .)٥٤(ه في الغال الأع م ال

ات  ق ه ال لف ه اشئ ع ت ائي ال الع الإج د  ق فة ال ع نا ل ع ا ي وه
ها ع ف ، كلها أو  هوذل به ي فة ت اعه، مع فة أن ف على م ، ومع ق وال

ه ام مة، ج اءات ال اسات على سلامة إج ل م انع ا ل ها، ل رتها ، وص وق
اج آثارها ل، على إن اءات  ه الإج ق ه الي ت ال ها و مة) لغاي وذل ، (ال

قلا لا م ا ف عها. وم أجل ذل خ ض اع في م لإلقاء  ،ور ح حاس لل
ل ما س ء على    -وذل في: ال

  الفصل الثالث
  مفهوم وأنواع العيوب الإجرائية

ل  ه في الف ائي وص ل الإج د الع ج ة اللازمة ل اص الأساس ا الع ف ما ع ع و
اب ل ، ال ة ل ه ن ى الع ال يل  ع د  ق ا أن نقف على ال ا ب ان ح

ه اعها وم تأث د أن الفةون امة ال ر وج ل إلى ، ا وفقا لق ا الف ا ه ا ق ول
ائي م الع الإج فه ا ل ه ض في الأول م : نع اع ، م ا نقف على أن ه وفي ثان

الي: اء. وذل على ال ال ها على سلامة الإج أث ب وفقا ل ه الع   -ه
  المبحث الأول

  ماهية العيب الإجرائي
ا على ح ما وقف ع اته ول  ا على مق ف ائي؛ وتع ل الإج اء أو الع قة الإج

قة ة ب ائ ب الإج ة الع ف على ما ع ا أن ن ة؛ وج عل دا وص ة وج ، الأساس
صفها ها. ب ث ف ة وت ائ ال الإج د على تل الأع ي ت ار أنها هي ال ل أوجه  اع ت

ق ال ل بها ر وال ار أو الق ت، للع ة ل ت وحال دون ت ن ها لأثارها القان
ب.  ل   على ال ال

م الع في اللغة: ة أولا: مفه ص ب وأ، ه ال عه ع يء ، ابوج وعاب ال
ًا ل  .)٥٥(أ صار ذا ع ةفه  ة، وص ة، ون ل القائل: ، وشائ ها ق مَّة؛ وم ومَ

                                                 
س - (٥٤) اص: ال ى د. ع الق ع ا ال ب م ه جع ساب، ق د. ع ال ، ٦٤٨ص ، م

افعات ن ال عي على قان ض عل ال اري: ال عل، ٢٥٧ص ، ساب، ال ي: ال ، د. أح مل
  .٣٦٧ص ، ساب
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 ُ ًا ل الفق بَ   هأو ، ع اعة أو ع، الآخ  ع ه  عَْ  فيم ، ص نف
غلع ل   عَْ  اش ّ ّا  يء ما مِ عل  ر  ة أو ض : شائ ن ه ه. وفي القان غ

ع ال ة  ال ور ال ف ال َّ قال  .لل َّة عَْو جَّة أو ب ل ، خِلْقي: علَّة ف
ِّ ذ ة لل ة  لها وخاصَّ لادة أو ق ر ع ال َّ ب  ت قائ، العُ و أ، أو ال

أذ ة  راثة أو الإصا و أو ال   .الع
ا  ني في ه ه الفقه القان ا ق ه ع ق ج في ح ى اللغ للع لا  ع ا ال وه

ة ائ مة الق نة لل اءات ال ص الإج أن  ا ، ال ل خللا ونق فه 
( اتي (ك ه ال را في ت ه، وق ا ال وسلام ة ه و اللازمة ل  أو في ال

ه العلة أو  ام ه ا ل ة ن ن اج آثاره القان ا وغ قادر على إن ا جعله م  ( (ك
ا  ائي  فات الفقه للع الإج ا م خلال تع ح ل ا ما س ه. وه ر  ذاك الق

  يلي:
ني: لاح الفقهي القان ا: وأما في الاص فاته له ثان ع تع لاف ، فق ت عا لاخ ت

ي ن ة ال او ا ال ث ه م ق ع ه وال  د  ق ى ال ع ه إلى ال ل واح م  م خلالها 
فاً  ع ت ل ماد أو أنه  د ع ا الأخ م ائي؛ وهل ه اء الق في سلامة الإج

اً؟  ن   قان
؛ ء ذل أنه: عّرفه  وفي ض ع  اً أو وضعذلك العيب الذي يشوب عملاً ال

رها ـقانوني ه أو م : ه أو  .)٥٦(في ت ه نقص يعتري إعداد العماره ع ل وت
اء من ل يجعا  ت علالقضائي غير مطابق الإج ني و ذجه القان جه نتاإعدم ه ل

ة ن    .)٥٧(لآثاره القان
 : ء القضائي ويترتب عليه عدم تحقق الغاية راءصيب الإجـذلك العيب الذي يأو ه

: العلل المن الإج ة الراء. أو ه ق م  هي ت فع ت . )٥٨(يء أو م ا ت ك

                                                                                                                       
س - (٥٥) ع ال ون: ال ا أن وآخ ة، ١٩٩٩ة ع، إب ة القاه ع اللغة الع اب ، ٦٧٠ص ، م

ب ان الع ر: ل ي، ١٩٩٩عة ، م اث الع اء ال وت، دار إح   .٤٩٠ص ، ب
ة - (٥٦) ن ات القان ل : مع ال رن ار  ر القاضي، ج اذ م ة الأس ج ة ، ت ام ة ال س ال

زع راسات وال وال عة الأولى، لل ان ال وت ل   .١١٥٣ص ، ١٩٩٨ ب
لان -د. والي - (٥٧) ة ال : ن   .١٥١ص ، ساب، ماه
ني  - (٥٨) ن ال ح القان ة: ال في ش د جلال ح اة، ٢٠٠٥د. م د ال ار -العق ع والإ  - ال

ة عاون ع ال ا ال ال ة ع ان الأردن، ج   .١٦٢ص ، ع
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١١٨٤ 

ة ق ال ة ال ص م ها  ض عل ازعة ع ة م اس ع الع  ؛ ل
ي  ارئة ال : الآفة ال ع قائلة ه ة في ال ب ال ان الع ة ض ل ة ال ها الف ل م ت

يء   .)٥٩(لل
قة؛ ا فات ال ع ه ال : نق أو  وه قة أن الع ه لها؛ على ح ف في م ت

ائي ل الإج الع ر يل  ة، خلل وق ن اج آثاره القان رته على إن م ق د إلى ع ، و
ه  ده وص ج ة اللازمة ل ل ة أو ال ض اته ال ماته ومق ق اله ل م اس ا لع ن

ع  م في ال ه ه أح ال ن القائ  ع ذل في أن  ق  اء. ولا ف أو ، على ح س
ة، الغ ها.، أو ال   أو معاون

  المبحث الثاني
  أنواع العيوب الإجرائية

ا ورد  ني  ذجه القان اء ل الفة الإج امة م ب م ح م ج ه الع د ه ع ت
ة ائ ة الإج ة، في القاع ه ب ج ف نقف ، ما ب ع ة وس ة أو ثان ه وأخ غ ج

ة: ال ر ال ا في ال ه ل م د  ق ى ال ع قة ال   -على ح
ة. ه ة ال ائ ب الإج ع القان  أولا: الع ب ل  دا للع فا م ن تع

ة ه ك ذل ، )٦٠(ال ا ت اءون هادات الفقه والق ل الفقه  .)٦١(عادته لاج الفعل ب و
                                                 

ني رق  - (٥٩) ة  ٢٩٦نق م ل ادر  عة، ٨/٤/١٩٤٨ال ة م ن اع القان اني، الق ء ال ، ال
  .٥٨٧ص
ة  - (٦٠) ة ال ع الإماراتي في اللائ مه ال لح اس ا ال ادة  )٢٠١٨/ ٥٧(وه في ((ال

اد ة الات ن اءات ال ن الإج ة)) لقان تها الأولى ح قال: )١٩٩٢/ ١١( العاش ا في فق ي . ١وت
ا ن ص لاً إذا ن القان ا اء  ق ن الإج ه ل ت ه ع أو نق ج لانه أو إذا شا حة على 

ادة  ه ال ا ع ما ق  اء. وه ة م الإج ي ( ٢، ١٣/١ه الغا ن ال ) ٤٢/٢٠٢٢م القان
اي  اني م ي ادة  ٢٠٢٣وال س في ال ع ال في ال ل ال مه  ا اس  . دون تغ

لغي  ٢٥ افعات ال ن ال ة  ٧٧م قان لانه ٤٩ل ن على  ها: إذا ن القان ه أو شا، ح جاء ف
ر لل ه ض ت عل ه ت ادة  ."ع ج الي ٢٠وقارن ن ال افعات ال ن ال ة  ١٣ م قان ل

ي ن على: ١٩٦٨ ه ع ل" وال اءأو شا ة م الإج ه الغا ق  لقا  ." ت اء لف الع م ف
ه  صف ال ق ب ائيع ال د الع الإج د وج ت على م لان ي ع إن ال ل ال ق ى ،  ل م

ا  ه نه ج ق  ا ال الإماراتي ق الع أو ال ه. ب ق  ها ل ت ي ق ة ال ث أن الغا
اء. ا في سلامة الإج ث   م
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اء الع ، )٦٢(والق د  ق ي ال ل ت ار في س ا ال اولات جادة في ه م
أن ال ل  م الق ة؛ يل ا .وفي ال ه لاً ال اء ق خالف ش ي: أن الإج ع ه  ع ال

ة ه ال ال ع الفقه الأش ف  ه؛ وم ث ع ده وص ج ا لازما ل ه  -  -ج
ل د الع ج ال اللازمة ل ل ا، أنها: الأش : ه ال ى آخ ع لفه أو  ت على ت ل ي

د ج م ال   .)٦٣(ع
ي  ال ال أنها: الأش فها  ع الفقه إلى تع ه وذه  ل صف في على الع ت

اصة ه ال ع ة و ون ، ال فها أخ د. وع ج ل غ م اد الع دها  ون وج ي ب وال
ل د الع ج ة ل ال الأساس ع ، أنها: الأش ي ق ال ة ال ق الغا أو اللازمة ل

ه ع د أو ت ج ل ال ي الع ي تع قها م ورائه. أو هي: تل ال ه م ت  غ
ال غ ةالأش ه   .)٦٤( ال

أنها: ع  فها ال ق  وع ل وال لاب أن  د الع ل  وج ي ت ال ال الأش
ض ال وج م أجله اً وال إذا أغفل ، الغ ائي مع ل الإج   .)٦٥(ه اع الع

أ  ءا لا ي ائي ج ل الإج ب في الع ل ل ال اه؛ أن ال لام مفاده ومق ا ال وه
ه ت آثارهأو لازما ل، م ه ، ه وت ه وداخلا في ماه ا  ن ر الي ق  ال و

                                                                                                                       
ارة - (٦١) ة وال ن اد ال ات في ال اك ل ال اكي: أص ي م، د. رزق الله أن ف ال ، ١٩٦٤عة ال

  .٣٩٢ص 
ة - (٦٢) ائ اد ال لان في ال ي: ال ح محمد ال رة ، د. م ة الإس ام عات ال دار ال

  .٢٢ص ، ١٩٩٣
افعات -د. والي - (٦٣) ن ال لان في قان ة ال : ن   .٢٤٠ –٢٣٧ ص، ساب، ماه
ها ل د.  - (٦٤) فات وغ ع ه ال ا له ل ضاً تف ي واليراجع ع لان في  - ف ة ال : ن أح ماه

افعات  ن ال جع ساب، ١٩٩٧قان ع ٢٤٠ -٢٢٧ص ، م ة: ت ه ال ال لة الأش . وم أم
ل، ال على ورقة الإعلان ه قة ودون ت ع ب في ال ة  ي ش عل ب ان ال ع ، وال وت

ة...إلخ. ه الأصل دة ال ون اة على م اد راج الق ص ال ة  ٥٠ع ن ها م اللائ ع وما 
اد  ة الات ن اءات ال ن الإج ة لقان ار  ٩٢/ ١١ال الق لة  . ٢٠٢١/ ٧٥، ٢٠٢٠/ ٣٣مع

اد  ص ال ل ن ي رق  ١٣٠: ١٢٦وراجع  ة ال ن اءات ال ن الإج ة  ٤٢م قان   . ٢٠٢٢ل
ة  - (٦٥) ن ات ال اك ل ال : أص اس أب ع هاد والفقه دراسة مقارنةد. إل رات ، ب ال والاج م

ة ق ي ال ل وت ، ال   .٣٣٣ص ، ٢٠٠٢ب
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١١٨٦ 

ه ة ال، وت ا لازما ل ام، أو ش ن الانع الفة  امة ال أو ، و ج
ام الإج  الفة. فانع اس وح ال اء ي لان  لانهال ان ما ، اء ل  وش

ا ه   .)٦٦(ب
ت د وقائ وم ج ل؛ م ا اء ال ه مع ذل  إذ الإج لانه. ول ى ب ق ى  لآثاره ح

د مع ه ، وج ت عل ان س ي  ة ال ن ت الآثار القان اً ع ت ه خلل جعله عاج و
اً  د أص، ل ت ص ج نه غ م م؛ ل ع اء ال ل الإج ل ، لاً ول  ح إنه ل ي

يء وش  أ أن. )٦٧(م الأساس ق ب ر ال الف ا  ه ق ب داخل في  فالأوله؛ الف
ده ج ه ولازم ل يء، ماه ة ال ا ال أم خارج ع ما ق ، ب ه في نف ال ول

ه ة عل ن ت آثاره القان ه وت انا ب ال وال، لازم ل ل أح ا ال جعل ، ور
لان ام وال ائي الانع ل ب ج ل  ع  ا ، ال ه لاف ب غ م الاخ وذل على ال

ن م والآثار القان فه ام ح ال ه ل واح م ت على  ي ت    .)٦٨(ة ال

                                                 
اء  - (٦٦) قف الق لان ون م ام وال ق ب الانع راسة الف ه ال ا م خلال ه ا جل ح ل وس

ضعها. ة في م ه الف اني م ه   الإماراتي وال والع
اءات  - (٦٧) ام الإج ل انع ل لل ح ا اء ال ح الإج ران محمد: ت ا: د. مها ب ه لانها وال ب و

ي ن افعات ال والف ن ال ة ، في قان ي امعة ال د ، ٥٨: ٤٩ص ، ٢٠٢٢دار ال د. خل
ة الإماراتي ن اءات ال ن الإج ة في قان ائ ام الق ام الأح ي: انع س رسالة ، دراسة مقارنة، ال

ه ماج ف ال اصاس ن ال ف ، ي القان ة ن ة ال ن جامعة الإمارات الع ة القان ، ٢٠٢٠ل
ة لان الأصل : دع ال اماة، د. محمد ماه أب الع لة ال ر  د الأول،  م ، الع

ائي ف، ٦٣١ص ل الق ة العامة للع : ال عة د. وج راغ افعات،  ن ال ، ١٩٧٤ي قان
افعات. د. أح أ٤٠٣ص ن ال ام في قان ة الأح فا: ن ة ، ب ال ام عة ال  ٣١٦ص ، ١٩٨٥ال

ة  : نق جل ل قاً ل ها. وت ع ع رق ، ٢/٣/١٩٨٢وما  ة  ٥٠٩في ال ة. ٤٥ل ائ ا ق  و
ها ة  ح ل ادر  ق ، ٢/١٩٩٩/ ٢٥ال ة ال ة ن وائ ال ة لل ن اد القان ث م ال ال

  .٧٧ص
ا ل  - (٦٨) لا ن ا وما لا  ن مع ا  ها ه ي عل ي ب اب ال اما م الأس ا ت ائي خال ان ال الق

ائه أ أساسي م أج ونه، ال ل ده ب ر وج ي لا ي ق ، وال أه ل الي  رفع دع م ال و
امه ها واس، انع ي عل ي ب اب ال لا على الأس ان ال م ل ل  ال  ها القاضي ول ال  م
اعه ها، اق هى إل ي ان ة ال ل لل ص ا لل ا ر أو ل   ه ق ان ال  ان ، ومع ذل  أو 

ع  ء إلى ال ا لا  الل لال...الخ ه اد في الاس أة  ه ف ح ما ، ال ل إلى ت ا لا س ون
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١١٨٧ 

ائي  ع الإج ؛ راجع في الأساس إلى أن ال لاح ا  ل  ا ال ا ال في ه ور
ني ذجه القان ائي ل ل الإج الفة الع اء على م ام  ا اق ، ل ي الانع ون

ال ال ن  لان. و د ف على ت ال م وج ى أد إلى ع ا م ه ي الع ج
ا ما وج  ا. وه ه ل ت ص ت آثاره عل ا ب ي عله ج ا  دا ص اء وج الإج

قام. ا ال ه في ه اه إل   لف الان
م؛ ل ما تق ل م  الفة  ن : ال ي على م ه ه إلى أن الع ال

ه ه ارادة القائ  ف  ه أو ان ل ج ه وم ث فق أساس أو خ، ل له أو س لا م م
امه  ل ه له واس ع م خلال تق ي أرادها ال ه ال قه لغاي الي لا  ت ال ده. و وج

اه ام العام، إ ة لل ا ة عامة ح ل ق م لة في ت الة ، وال انا ل س الع وض
.، م جهة م م جهة أخ ة لل ائ انة إج قا ل   أو ت
ة؛ثان ه ة غ ال ائ ب الإج ة؛  ا: الع ه ب ال الع د  ق ا ال ف ما ع ع

ة ه ب غ ال ل على الع ف  ع اما أن ن الفة ت ، كان ل م ال فه صفها  ب
اء ائ للإج ة لها ف ة ثان ن ال قان الفة لأش ها ل، على م فة ول ورة   ض

                                                                                                                       
ق ع ال ق ال لان إلا م خلال  اب ال ناشاب ال م أس ام ، رة قان ة الأح اما ل اح
رتها ي ق ة ال ن اك القان ق وال ق ار ال ق قا لاس ة؛ وت ائ اء وت ، الق قلال الق نا لاس وص

ه. انه ه ه  فق ة على ن  انه الأساس أر ماته د ال م مق فالع ال ه الع ال 
ه  انه و، وصف اله م ح ورهو داً م ص ج اره م ه  فلا، ل دون اع ف سل
د، القاضي ي ولا ي ق ه الأم ال ت ح ح ولا ي ه ال عه. ، عل وم لا  رأب ص ع لأن ال

ة لان الأصل : دع ال ا: د. محمد ماه أب الع د الأول، أن في ه اماة الع لة ال ر  ، م
لانهوفي ال ب ان، ٦٣١ص اء و ام الإج : ، ع ل. أن ا ه ع ال م لا  ت ع إذ ال

افعات ن ال ائي في قان ل الق ة العامة للع : ال . وفي ٤٠٣ص ، ١٩٧٤عة ، د. وج راغ
افعات ن ال ام في قان ة الأح فا: ن ا: د. أح أب ال ى أ ع ا ال ة ، ه ام عة ال ص ، ١٩٨٥ال

ه ٣١٦ ع ة وما  : نق جل ل قاً ل ع رق ، ٢/٣/١٩٨٢ا. وت ة  ٥٠٩في ال ة. ٤٥ل ائ  ق
ا ها و ة  ح ل ادر  ة، ٢٥/٢/١٩٩٩ال ن وائ ال ة لل ن اد القان ث م ال ة  ال

ق ص انا٧٧ال م في ال أر ل وماً وهي: . ح اس ع مع اها  لف إح ة إذا ما ت وره  أساس ص
ه ةت م م ائ ر .ع جهة ق مة وأن  ة أ في خ ائ ه ق ا، الها م سل ن  وأخ

اً  افعـش م   .ـاتأن سائ أوراق ال
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١١٨٨ 

ل ة الع لقة ل ها ح إذاً هي  .)٦٩(م ف م ن اله ي  اع ال ال ة؛  ال ت أش
ا تأخ اس دون ق ال ازه في ال عة إن ل على س الع ة ، القائ  ال ال  ا ه ال

الإعلان أو ه ال أو القائ  م  ق عاد ال  إعلان  لل  ( ع (م إدارة ال
ع  فة ال س ، ص ع الإماراتي في ال ده ال اد رق إذ ح ن ات قان ة  ٤٢م  ل

م ، ٢٠٢٢ ع لإعلانها في ال لام الأوراق م م إدارة ال ام م تارخ اس ة أ ع
ها ا الي م ق الال ا  الأح ا أو ور ون اني  .)٧٠(ل ده ال الع ا ح ب

فة ُ لل لام ال ما على الأك م تارخ اس ده ال ال ، ع ي  وح
ما لاث ي   .)٧١(ب

ه في  عا م رغ ة؛ نا ال ال ه الأش ع له ض م تق ال ن الغ وق 
 . ه ة عل الفائ د  ه وتع ال ق م انات ت ه ض قاض  ال على ال
ل  ي ما ب ح ق ي  أن ت ة ال م هلة ال لاوهي تل ال ر م اع ال ك

ع أو ال ال ل أمام الالإعلان  هاع وال دة ل ة ال ل    .)٧٢(ة في ال

                                                 
لان -د. والي - (٦٩) ة ال : ن   .٢٣١ص، ساب، ماه
ادة  - (٧٠) اي القادم  ٤٩راجع ن ال اني م ي أ نفاذه م ال ن وال س ا القان ه ٢٠٢٣م ه . وه

ادة س ادة ال ل ال ن  ٢١ل م ة للقان ة ال لاته. إذ  على م  ١٩٩٢/ ١١م اللائ وتع
ع  ة؛ إدارة ال ي ال ال ة والات ق ام وسائل ال م في ال في غ حالات اس ق الي م ق أن  م ال

ل الأوراق إلى ال ا ب ا أو ور ون فة ال ا لال الإعلان ش ة  ارا ة ال ا أو اع
ل ا له ب خ ا الأخ، م ع على ه ام م تارخ  و ة أ ل خلال ع م ب ق الإعلان) أن  (القائ 

ه لها ل ع ، ت ل ب ان لا  لان أو سق ون  ه  الف ت على م ي لا ي عاد ت ا ال وه
الإعلان  لف  ف أو ال ة على ال اس ة ال أدي اءات ال هلإخلاله ب ال ف ات و   .اج م واج

ادتان  - (٧١) ادتان  ٦٩و ٦٨راجع: ال ا ن ال افعات م و اني  ٧٠، ٦٩م ة عُ ن اءات م إج
ة فة خلال تل ال لان إعلان ال م  ادة ، على ع ه ال اعاة ما ن عل ب م م  ٩٩مع وج

اني ٧١و أن ل، ع ع  ار ال ة اع ان رتا إم ان ق عى والل عي لل ل ال م ت  ت في حالة ع
ل ال اء على  ع وذل ب ر خلال ثلاثة أشه م تارخ رفع ال ال ه  ه- عل عى عل  - ال

ه. عي وتق ان ذل راجعا إلى فعل ال ى    وم
ادة - (٧٢) دتها ال افعات ٦٦ ح ة  -م ة وم ائ ة الاب ما أمام ال ة ع ي ر خ عاد ال م

ة ئ اد ال اك ال ام أمام م ة أ ان اف وث عادي إلى ، الاس ي ال ورة نق ه ز في حالة ال و
ون  لة أرع وع ع عاو ال ر في ال عاد ال الي. وم ام ولي أرع وع ساعة علي ال ثلاثة أ
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ادة  رته ال ا ما ق ن الإ ٤٦وه يم قان اد ال ة الات ن اءات ال ولا  .)٧٣(ج
ها عة م ا ة ال لان وفقا للفق عاد أ  الفة ذل ال ت على م ا لا ، ي ان ه ون 

أن ال  ح ذوو ال أجل دون م ال ة  ال الهفي ال ع  .)٧٤(ل لاس ر ال وق
في  ل ادة ك ي ٤٩/٣ال ن ال الفة ، )٧٥(م القان لانعلى م ة  ت ث أنه لا ي

                                                                                                                       
عاد وجعله م ساعة إلى ساعة ، ساعة ا ال ورة نق ه ز في حالة ال ل و  أن 

ال  اع في الأح ن نق ال ة. و عاو ال ع م ال ان ال ه إلا إذا  الإعلان لل نف
قابلة ل  . وهي ال ع فة ال رته لل مع ص ة وتعل ص ق ر ال إذن م قاضي الأم مة  ق ال

ادة  اع ٦٧ال ه ال ي جعل ه اني وال ة الع ن اءات ال ن الإج اك م قان ام أمام ال ة أ ان  ث
اف. ام أمام الاس ة أ ة وع ائ   الاب

ة  - (٧٣) ن اءات ال ن الإج ة لقان ة ال ة ع م اللائ ام ادة ال قابلة لل ادةهي ال ه ال وه
اي القادم م العام  اني م شه ي ارا م ال لغي اع اد ال لاف ب ٢٠٢٣الات ج أ اخ . ولا ي

؛ ال ي ل الق وال ام ع ة أ ي جعلها ع ع في ال ام الإجازات ، إلا في أن ال ج أ ل
عاد ا ال اب ه ة م ح س لات ال ا الق ح ، والع ا م ه لقا وخال ان ال الق م ا  ب

ل و١ن على أنه:  ام ع ة أ ة ع ع أو ال ر أمام م إدارة ال عاد ال ز في . م
ل.  ام ع عاد إلى ثلاثة أ ا ال ورة نق ه لة أرع ٢حالة ال ع عاو ال ر في ال عاد ال . م

ل  قل ع ساعة  أن  عاد  لا  ا ال ورة نق ه ز في حالة ال ون ساعة و وع
ة. عاو ال ع م ال ان ال ه إلا إذا  ن إنقاص ال٣ الإعلان لل نف ها .  ار إل اع ال

ي ( ال ٢) و(١في ال ف  الأح إذن م القاضي ال أو القاضي ال ادة  ه ال ) م ه
 . ع فة ال رته لل مع ص ر٤وتعل ص اع ال اعاة م م م لان على ع ت ال ، . لا ي

عاد. ال ال ل لاس أج ه في ال عل إل غ إخلال  ال   وذل 
ل - (٧٤) ما: د. أح خل ة ع ائ اع الإج اع ال ل أن ة، لل ح ن ات ال اك ل ال رات ، أص م

ة  ق ي ال ل ها. ٣١٥ص ، ٢٠٠١ال ع ن  وما  ح قان حان: ش ،  د.  ال ة، ساب ن اءات ال الإج
   .٣٥٢ :٣٤٨ص

ه ((٧٥)-  ان ت عل ن  )٢١وه ما  ة للقان ة ال ل  ١٩٩٢/ ١١م اللائ ى حل ار ح ال
ادة  تارخ الغائه. ال ة  ٤٩وق ن ق ام وسائل ال ال اس ي على أنه: في غ أح ن ال م القان

 : ع ال ع  ل ١والات ع ب فة ال الي على الأك لق ص م ال ع في ال م م إدارة ال ق  .
ات إلى ر وأوراق وم افقها م ص ها وما ي رة م هة ال بها أم إعلانها ص اء ، ال وذل لإج

ه ض وحف ا الغ ع له ذج ال ة ، الإعلان على ال ائ هة الق ونًا ف ال لف إل ان ال أما إذا 
 . ة الأخ ق سائل ال إح ال ونًا أو  ام أو إرسالها له إل ها في ال لاع عل م م الا . ٢ال

ع إ فة ال ها إلى  إعلان ص ل ام على الأك م تارخ ت ة أ ًا خلال ع ونًا أو ور ل
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١١٩٠ 

ة ان ت الأولى وال اردة بها في الفق اع ال ا ، ال ع  فة ال إعلان ص علقة  وال
انه.   سلف ب

ي لها  ا في ح ح ة العل اد ة الات ل ق ال قا ل ان  .أنه:.وت ا  ل
م إعلانه بها خلال  ع لع فة ال لان إعلانه  ه ب ن ض ع فع ال م ال ال

اب اعها قل ال ام م إي ة أ ا –ع ع حال ادة  -م إدارة ال ال لا  م  ١٨٠ع
ة ن اءات ال ن الإج عاد ، قان د م ر م عاد ال ا أن ال ال له  فه في غ م

ي لا هي ا ت الف لان ع م ن على ال ة نق أب  .)٧٦(لقان ا ق م

                                                                                                                       
الإعلان ل ، القائ  ئ  أن ي الإعلان ق عاد فع ا ال ة تقع خلال ه ع جل د ل ال وذا ح

ال  ر في ال ال ة. وق ل ي (. ٣ال ر في ال ق عاد ال اعاة ال م م لان على ع ت ال ) ١لا ي
.٢(و لاف ي ب ال ة اخ ج ث ادة. ولا ي ه ال   ) م ه

ا - (٧٦) ة  -ح العل ارة جل ة وال ن وائ ال ادر م ال ن  ٢٢ال ع رق  ٢٠١١ي  ١٩٦في ال
ة  ة.  ٢٠١١ل ائ ة ق ل ادر  ها ال ا ح ع رق  ٢٠٠٣د  ٢١و ة  ٦١١في ال  ٢٥ل

ة.  ائ هق ار إل افا لم ة: ال ام الإمارات ال عات وأح وم .٢٠٨، ٢٠٧ ص، ساب، ي ل
ادة  ال أن ال ي  ن  ١٨٠/١ال قان م  س ال لة  اد م ة الات ن اءات ال ن الإج م قان

اد رق  ي  ٢٠١٤ /١٠ات اب. وال لا ع قل ال ع ب ى م إدارة ال ث م ه ال اس
قان  م  س ج ال اد رق الغ  ة رق ، ٢٠١٧/ ١٠ن ات ة ال ور اللائ  ٢٠١٨/ ٥٧و

ار رق  ج الق ادة  ه ال ل ه ار  ٢٠٢٠/ ٣٣وع الق ا  لها ن ، ٢٠٢١/ ٧٥وأخ ل م وس
ادة  اي  ٤٥ال اني م ي ارا م ال ي اع ن ال ي ن على أنه: ٢٠٢٣م القان أ في ١ وال . ي

ة م ة ال ).مق ال ع ى (م إدارة ال ع م رئ ٢   ل م إدارة ال ُ .
ة أو قاضٍ  ة ال اف رئ ال ه ت إش ن وغ ة م القان في ال افٍ م م د  وع

. ة ٣ أو أك ع إلى ال ل إحالة ال ع ودارتها ق ع ت ال ا  إدارة ال . ي
ة م.ا في ذل، ال ة ب ال ات وتقار ال ات وال ادل ال ها وعلانها وت        ق

م ٤ اب ال د واس ه اع ال ق وس ع لل ة وحالة ال ب ال ه ن ار م ق ف  . للقاضي ال
ة سا ها لل ن ، وحال رة في القان ق ة ال ائ اءات الإج ع ال اع مع أ، ا أن له ت اف وح الاج

وضة ع ع ال ه، ال ف ب اولة ال ه وم لح عل ض ال ره ، وع أم  ل ذل أن  وله في س
ًا اف، ش ن اتفاق الأ لح وم ا ال ه ه ارًا ي  ر ق لح  ة ال ، فإذا ت ال ن له ق و
. ف م أو ٥ ال فاة أح ال ن ب مة  القان ع س ال مة أو . إذا انق ة ال ه أهل فق

ع  ل إحالة ال ائ ق ه م ال مة ع اش ال ان ي وال صفة م  إدخال خ ل ، ب ل  م  أو ق
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١١٩١ 

ت  ال لا  ال ولا ي ة ال  ع على م جل م ال أن ع ي 
ادة ( ي أوردها ن ال الات ال ة ٥٠لانه. علة ذل أنه ل م ال ) م اللائ

لة  ة مع ار ال ة  ٣٣الق لا م أ. )٧٧(٧٥/٢٠٢١، ٢٠٢٠ل اذ  ب ات و وج
ه عي عل عي وال ولة –)٧٨(ال ا م لا م له في ال ارا  -لاس ا م م

                                                                                                                       
ه اجه ع في م فع ال ه في ، ت ار م ق ل  ف ف ل ع إلى القاضي ال أحالها م إدارة ال

الات.  ه ال ع في ه ل ال ح ش ع أمام ٦ت ع دفعًا م أح . إذا ت ال م إدارة ال
ل  م الق ع ى  افًا ل ق ان اس لاً أو  ع لًا م ع أو  م ال في ال ه ع ت عل م ي ال

نًا ر قان ق عاد ال ع ال افًا أ  اص أو اس م الاخ ع على ، أو ع ضها م إدارة ال ع
ام الإعلان  ع ت لها  ف ل رة القاضي ال فة م ة في غ عق ة م ة ال ه إلى ال ار م ق

ها ض عل ا عُ ل  ف ى الأم ذل، ل ع إذا اق ض ة ل ال د جل ع ، ولها أن ت وفي ج
ال  ع ات ع  ف أو م إدارة ال ع للقاضي ال ع إعادة ال ض ة ال ز ل ال لا  الأح

ها بها. ا٧ ولاي ق ال في إب ادة (.  ال ة  ام العام ال ال علقة  ع غ ال ف ن ٨٦ء ال ) م القان
 . ع اض أمام م إدارة ال ة ٨إذا ل ت م ال ال ال ع م م إلى م إدارة ال . وذا قُ

ادت ( ها في ال ص عل ار أم الأداء ال و اس ها ش اف ف ا١٤٤) و(١٤٣ت  ) م ه
ن  ضه، القان ف القاضي ا علىع ـ لهـا إلى ال ـ الأداء أمـ قاضى ل ـل ال ها للف ة  في ف ال

دة في ال ادة ( م )٤( ال ا م )١٤٤ال ن  ه اد  .القان ن الات ا القان ال أن ه ي  م ال
لاتها ع ة له ب ة ال ها اللائ ا ف لاته  ة ، وتع ان ادة ال ج ال ار ق ألغ  اد إص م م

ة رق  ن اءات ال أن الإج اد  ن ات قان م  س ة  ٤٢ال اني م  ٢٠٢٢ل ه م ال ل  ع وال س
اي  ادة ٢٠٢٣ي ع في ال اد م إدارة ال ع الات ه. ٤٥. وق ن ال   م

ة رق ( - (٧٧) ها قاع ة  )٣٥ح ل ادر  ع، ٢٠٢١مارس  ١ال ة  ٨٤رق  في ال س  ٢٠٢١ل
ار . ق.أ ١٥ ام، ت عة الأح   .٢٨٦ص ، ٣ج، م
ة  - (٧٨) ن اءات ال ن الإج ة لقان ة ال ادسة ع م اللائ ادة ال ه ال ان ت عل وه ما 

. اد اي  الات اني م ي ارا م ال لاته اع ل تع ن  ٢٠٢٣وال ألغي  ان القان وه تارخ س
ي ه في ه، ال اء ول ما ت ملاح احة على ج ع الإماراتي ل ي ص أن؛ أن ال ا ال

ج  ه ال  ا فعل ن ه ذل  عى عل عي أو ال الفة أ م ال ائي في حالة م ن إج
ادة  افعات ١٢ال ا أو غ  -م انه ناق ان ب فعل أو  ار فل  إذا وج على ال تع م م

اب  ح جاز إعلانه في قل ال ار. والأم ص ح إعلانه بها في ال ال ي  ع الأوراق ال
ادة  ة الأولى م ال رته الفق اني. ١٢ذاته ق ه عُ ن اءات م ا في  إج اء أ ا ال ولا مانع م ت ه

ن الإماراتي. اق القان   ن
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١١٩٢ 

ن  ن م القان عة والأرع ا ادة ال ة م ال ان ة ال ه الفق ا ن عل ها.وذل وفقا ل ف
يها (أ ي في ب ة ) ال ل م م وسل ائي في  ع الإج ره ال ا ق و(ب) أو ح

ان عة أمامها ح، ع ف ة ال اص ال ة اخ اق دائ ا في ن عي م  ل  لل
ع  اه ، ال ع علقة ب افة الأوراق ال ه  ه  ا ه م م عى عل ى ي ال وذل ح

اء ا ع لفه، دون لان على ت ة ، ولا فلا  ان ر إم ع ق ال أن ال ل ما ه إعلانه و
ه الأوراق في أمانة س اب الأ )٧٩(به ع و قل     .)٨٠(ة. أو في م إدارة ال

اء.  ا للإج لاً مع ع ش ها ال ل ف ي لا ي ؛ ال ال الأخ ل الأح ل في  و
وق له ل ال ي ة وال ال ه  ة في تق ل ال قاض م ن لل ، ح 

ة ال ال الأش  ٍ ى ح ي  .)٨١(وت ال ال ا عادة للأع ن ه ت شفاهة أمام و
ة  القاضي. ل ات العارضة شفاهة في ال ل اء ال ة إب ان لا في إم ال م ا ه ال

ادة  ها وفقا ل ال اته في م ن  ٩٧ر ال الآخ و إث  م قان
ة ن اءات ال ها  .)٨٢(الإج ل على ال م ة؛ والع ل غالاة في ال م ال ع ع لة ي ال و

ها.  وم آثارها ولا ف م تق ارها واله ف ع م   ان
اء م تلقاء  الا للإج د أش ز للقاضي أن  ا الأساس؛ لا  لاقا م ه وان

ه ن ، نف ج القان ة  ل ه ال ن له ه ا أن ت ي تع ، دون ال ال ل فإن الأش
ائي ل الإج لان الع د ل ا ت ة، ع ه ن ج الا، لاب وأن ت د أش  ول م

                                                 
ة - (٧٩) ن اءات ال ن الإج اني في قان ع الع ل ال لح م ق ا ال م ه ع  ،ح  ا ال ب

اب ى قل ال ه م ل عل ارا ، ال  ع اع اد الإماراتي  إدارة ال ع الات ه ال و
اد رق  ٢٠١٤م عام  ن ات قان م  س لاح ما دام ٢٠١٤/ ١٠ور ال احة في الاص . ولا م

. ى واح ل على مع   ي
ع  - (٨٠) اد م إدارة ال ع الات ادة  وق ن ال ي ٤٥في ال ن ال وق ن على ، م القان

ادة  اء ال ا ال فاد م  ١٢/١ه ا  اء ح ا ج . ول خلا ال الإماراتي م ه افعات م م
. ق ال   م

لان -د. والي - (٨١) ة ال : ن جع ساب، ماه   .١٦٣، ١٦١ص ، م
(٨٢) -  : ل قا ل اوت ه عل اد ني –ات ة  -م ع رق ، ١٢/١١/٢٠٠٣جل ة  ١٧في ال  ٢٣ل

ة ائ ة، ق ل ادر  ها ال ا ح ع رق ، ١١/٧/٢٠٠٥ و ة ٢٤/ ٥١٨في ال ائ ا ، ق ح و
ة ت دبي ةالأ -م ن ام ال ة  -ح ل ادر  ع رق ١٦/١٠/١٩٩٤ال  ٨٥/١٩٩٤، في ال

ة. ائ   ق
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١١٩٣ 

ة ة ت ه، ثان ع وما رمى إل ه ال ة ما ق ل اقا في ال ان ذل إغ ا ما ، ولا  وه
ه أك في: ف عل ع  -س

  الفصل الرابع
ب إجراءات الخصومة آثار

َّ
  المدنية تعي

فة خاصة ت ع  ة  ائ فة عامة والإج ة  ن ة القان ه أن القاع ا لا ش  م
نها ت ج  ها؛ في  امهاغ الف أح اً على م  قع ج ض ، اءً ي ف ا ما  وه

امها امها و ت أح ة ، اح ل ل ال اما م ق ا ول ارا أو ج ة واخ ا إما 
ة. ة ال ائ   الق

اءات ؛ ج ق لان وال ام وال ع الانع ة و ائ اع  إج الفة ق ت على م ت
ة ائ ان الإج اع ذات  الق صفها ق ةب فة أساس لي  ع ش ة أث  )٨٣(ا ا أو هي 

اءات ه الإج ت على تع ه اجهة ال، م ن في م ه القان ول ع  رت ال
ه اع الفة ق ة دون ن، م ه ال ي  ة أو ، وتق ض و ال لف أح ال ع ت

ه ة اللازمة ل ل ه، ال ة م لف للغا ج ع ذل ت ى ن   .)٨٤(م
اءات ه ال ة وه ة واح ح لها  مة  هها إلى ال ج ة؛  أن ي ت ائ - الإج

أن ل ت ارها  ها أو اع ها أو ، ك ازل ع ها وال ها وت اعها أوسق أووقفها وانق
ها  -)٨٥(اتقادمه ة م ل واح ل  قلة ت لقات م اءات  هها إلى الإج ج أو أن ي ت

                                                 
د - (٨٣) ى: د. س أح م ع ا ال قاضي، في ه ل ال ن  ،٤٩٥ص، أص : قان د. اح ه

ارة ة وال ن افعات ال جع ساب ص ، ال   .٨٤١م
افعات - (٨٤) ن ال لان في قان ل: ال اني هل ج عل ى: ف ع ا ال ة، راجع في ه ام عات ال ، دار ال

ة، ٩٠ص ، ٢٠٠٢عة  ائ اءات ال ن الإج اد العامة في قان ض: ال ض محمد ع ب ، د. ع
  .٦٥٦ص، ٥٧٥

انه. - (٨٥) ا س ب ه  ا ه اق دراس ج ع ن اد أرقام  وه ما  ص ال علقة  ٥٣راجع ن وهي ال
أن ل ت ارها  اد م ، ال واع ا ال ة  -١١٥: ١٠٣و ائ مة الق ارض ال ع علقة  وال

ة ق اع - ال قف والانق م –ال ي ال ائها  ازل وانق ك وال ق وال ال ة  ائ د إلى وال ه ت  وه
عها ض ائها دون ح في م ي رق  - انق اد ال ة الات ن اءات ال ن الإج ة  ٤٢م قان  ٢٠٢٢ل

لفه ع  اه وت اءات دع عة إج ا عي  ام ال م  ت على ع ائي ي اء إج مة  ف ال
ادة  ة الأولى م ال عا وفقا للفق ه ج ه أو مع خ ر وح يم الق ٥٣ال ن ال و ما ، ان

ه ال ( ادة ١كان ي عل ل  ٢٦) م ال ار م ق لة  لغي مع ن ال ة للقان ة ال م اللائ
زراء رق  ة الأول ٢٠٢٠/ ٣٣ال ل ر في ال لفا معا ع ال الي إذا ت ال ع و أمام م إدارة ال
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١١٩٤ 

ءا اته ج ا ب قلا قائ ة -م ان ث ع  ون  اتها م ل وح صفها ت ها ب ا ب ارت
مة لانها -ال د إلى  ار أو نق ق ي د ع ها وج ة عل امها، نا أو ، أو انع

                                                                                                                       
ه  ل ع واته ولا ب لا لا ب ة ول  ا أو أمام ال ا وأوجه دفاعه اته ل ات  ما م ق ل 

لفا ع  ع أو أمام ال أو ال ول ت ة أو م إدارة ال ا م ال ا أمام أ عه ودف
ها ة لل ف ع صال ان ال ما ل ت ال . ولا  ع ذل ر  ن ، ال ة ثلاث ل ل ل  وذا 

ع  ا  ل لها أو ل  ما دون تع لي ع ا ال ان ، ه ف حالة  ة أو القاضي ال ق ال
ادة  رته ال ا ق أن ل ت ح ارها  اع ع  ع لا زال أمام م إدارة ال م  ٢، ٥٣/١ال

ي ن ال ادة ، القان ه ال ي  ان تق ي  ار  ٢٧وال الق لة  لغي مع ن ال ة للقان ة ال م اللائ
ار  ٢٠٢١/ ٧٥ ن ق ف على م و اص القاضي ال أن ل ت م اخ ارها  ال واع

ادة  ة م ال ال ة ال زته وفقا للفق ة في ح ه الأخ ان ه ى  ع م . وفي  ٥٣إدارة ال ي ن ال م القان
ة  ها فإن ال ع وال ف ا الأخ ب ال ه وت ه عى عل ر ال عي وح اب ال حالة 

د ن م س ع ووج ال عل حقه  ه ل عى عل ة ال ولا على ر ها ن ها دون ش اء ف ها الق ل
لات راجع:  ف ه. لل م ال عى  أن ال ال اع  عي م ن ا أثاره ال ل  ة له في الف ل م

ة ن اءات ال ن الإج ح قان حان: ش ها.  ٢٩٢ص ، ساب، د.  ال ع قف والانقوما  ، اعوأما ال
ق ول، وال ك وال ارها ، وال اع ها م مة ب جه إلى ال اءات ت ة تقادمها  ي ال اء  والانق

اد م  امها في ال ع أح ة فق ن ال ة واح ى  ١٠١وح ة  ١١٣وح ن اءات ال ن الإج م قان
لاته. ع لغي ب اد ال ار  الات ي وال س اع ن ال ها في القان اي ون اني م ي  ٢٠٢٣ا م ال

اد م  ى  ١٠٣في ال ة ، ١١٥وح ي لغاة وال ص ال لاف ب ال ة اخ ج ث ة أنه لا ي مع ملاح
ام رته م أح ادة ، ا ق ة إلى ن ال ارة أخ قف الاتفاقي ١٠٣س إضافة  ال علقة  إذ  –ال

ام ال ة أ ان قف الاتفاقي خلال ال ل م ال ع ته ال هاء م ة لان ة  -ال ي  أشهس ها وال ف عل ال
ة تها ال ها على القاضي  -أق ار إل ة ال ه ال ي ه ع م ضها  ع ع وعلى م إدارة ال

. ا هي دون تغ ق  اد  اقي ال . وأما  ل اره ب ر ق ل  ال ل لات ح ف لل م ال
ة ائ مة الق ارض ال ة أو  - ع ق مة دون حم ة لل ه ة وال اح  -دائ د.  ع الف

لات ع ث وآخ ال ة الإماراتي وفقا لأح ن اءات ال ن الإج ح قان حان: ش عة الأولى، ال دار ، ال
زع  اف لل وال اء ٣٤٢ -٣٢٦ص ، ٢٠٢٠ال ج في الق يل: ال لي ق فى ال . د. م

اءات ا ن الإج قاضي وفقا لقان ةوال ة ال ولة الإمارات الع ة ل ن ة، ل ال عة ال قة ، ال الأفاق ال
  .٤٤٢، ٤٠٨ص ، ٢٠٢٠، لل
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ها الفة.، سق ال ف امة ال ع وج عا ل قام  وذل ت ا ال ا في ه ع ا ه ما  وه
ة اح .)٨٦(فة أساس اعا في ال ض له ت ة: وه ما سأع ال   -ال

  بحث الأولالم
 بطلان العمل الإجرائي

لان ة م )٨٧(ع ال ائ اءات الإج اع ال سائل ، أه أن لة م ال نه وس ل
الة ق سلامة الع ورة ل ة ال ل مة. وذل ، الع احل ال افة م ها في  فالة ه و

ف  ةبه ن ة القان اح ها م ال ة م ص ا م م م ا، ت ال ها  ولا قام َّ ع ب
ن. دة في القان اءات ال اع والإج قا للق ة  ال آثارها م خلال ال   و

ا؛ ر الإشارة ه ائي في إلى أن وت ع الإج قارنة ال ع ال ض ول م الإمارات  -ال
انوم وسل ةشأنه في ذل شأن  .)٨٨(ة عُ ائ عات الإج ة سائ ال ي  - )٨٩(ال

ا معا ه روا تفاد ال ل )٩٠(ق ات ا على ال م آثارها؛ فق ل ة وع ل ل م ال
اء ل أو تع الإج الفة ال اء على م لان  لفة.، ال سائل م   ب

                                                 
اد - (٨٦) : م جع ساب، د. وج راغ ائي في ، .٤٤٢ص ، م ل الإج لان الع ا:  وراجع أ

ن الأردني القان ي دراسة مقارنة  افعات ال ن ال جع ساب، قان ها ٣٣ص ، م ع   .وما 
افعات  - (٨٧) ن ال لان في قان ده: ال لات راجع: د. ع ال ف ف دار ، ١٩٩٩لل م ال

ة م ام عات ال عي، ال ض ائي وال ني الإج لان ال اري: ال أة ، م. ع ال ال م
رة  الإس عارف  ة ، ١٩٩٦ال ن ام ال لان في الأح اب ال اد: أس ف ف ون دار  ٢٠٠٣د. عا ب

. ةن ن ات ال اك ل ال ن أص ائي في قان ل الإج لان الع  : غ فلح ال دراسة -ع الله أح ال
راه  - مقارنة ة الأردن ، رسالة د ان الع   .٢٠٠٧جامعة ع

(٨٨) -  : ـــ اف ـ ارخ ال ادر ب د رق ، م٢٠٠٢/ ٦/٣وال ة الع س ة ال ال ر  ادر  ٧١٥وال ال
ارخ  م ، ٧/٣/٢٠٠٢ب س ال ها:  ة أه ي لات ع ه تع ة  ٩٢وق وردت عل ر ، ٢٠٠٥ل وال

د  ة الع س ة ال م ، ٨٠٢ال س ال د  ٢٠٠٦ /١١٩و ة الع س ة ال ال ر  ، ٨٢٩وال
اني  ل م ال س ال ة  ٥٥و د  ٢٠١٠ل ة الع س ة ال ال ر    .٩١١وال

: ال -)٨٩( ة ال اصد. أم ائي والاخ د. أح ال ، ١٢ص، ٤ب  ١٩٨٤عة ، ام الق
ارة ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش : ال ة، ١٩٨١عة ، صاو ة الع ه ، ٩ب ، دار ال

افعات، ١٤ص  ن ال : دراسات في قان ع محمد الأزماز ف ود. ال عة الأولى ، د. ع ال ش ال
  .٢٢ص ، ٢٧ب ، ١٩٩٨

اد - (٩٠) ص ال ة  ١٣، ١٢، ١١، ١٠ راجع ن ة ال ة  ٥٧م اللائ ن  ٢٠١٨ل لة لقان ع وال
اد  ة الات ن اءات ال اد، ١٩٩٢/ ١١الإج ص ال افعات  ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠/١ وقارن ن م
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١١٩٦ 

اءات  ه م ال ه و غ لان ون ب م ال ع أن نقف على مفه ول ي
ا  ان الق ال اول  ع أول ون لة في ف ة الأخ ذات ال ائ :الإج ال ، -ع وذل في ال

ة: ال   -ال
  المطلب الأول

  مفهوم البطلان الإجرائي
ل دق وواضح م  فه ا ال ي ه اراته في ت لف  ع آراء الفقه واخ ، ت

ن ال ى وال ع ها اتفاقا م ح ال غ م ذل س ب ته وعلى ال  ق
أن ا ال ه في ه ع إلى ، )٩١(وخل إل أنه: وصف يل ح ذه ال ل  الق

ت م ت د إلى ع ني و ذجه القان ه ل الف ة م ائي ن ل الإج ة  الع ن الآثار القان
ا ان ص ائي ت  .)٩٢(ل  ل إج ني لع صف القان ني أو ال : ال القان أو ه

اذه دون أ نيات ذجه القان قا ل ا ن م اء ال رت. )٩٣(ن  : ال ارة ع ه أو ه 

                                                                                                                       
ا ا ال ي اني وت ارة الع ة وال ن اءات ال ن الإج قابلها م قان ا ما  ، ٢٢، ٢١/١ أرقامد م و

اغة ٢٤، ٢٣ أن الله إلا في ال ا ال ه في ه ص ما ق  ص في خ ه ال اب ه . وت
.   فق
ل في  - (٩١) ا اء ال ح الإج ران محمد: ت م راجع: د. مها ب فه ا ال ل ه لات ح ف ل م ال

ي دراسة مقارنة ن افعات ال والف ن ال ة، قان ي امعة ال رة  دار ال وما  ٣١ص ، ٢٠٢٢الإس
ج يل: ال فى ق ها. د. م ها ٣٣٤ص ، ساب، ع ع حان، وما  ن ، د.  ال ح قان ش

ة الإماراتي ن اءات ال هاوما ٣٤٣، ص ساب، الإج افعات ، ع ان ال ل ق اته: أص ر ش د. محمد ن
ة ة ال اني، في دولة الإمارات الع ء ال عة الأ، ال ة دبي، ١٩٩٠ولى ال ة ش وما  ٤٩ص ، ل

ها افعات في دولة الإمارات، ع اع ال د: ق قي م عة الأولى، د. أح ص ون دار ن ، ال ب
ها. ٢٨٤ص ، ١٩٩٩ ع   وما 

د - (٩٢) ل، د. س اح م ر ب ، ٤٦٧ص ، أص ق ائي ي اء إج لان ه ج ادته أن ال و س
ون ن في حال ني أو ب ا قان ة  ض اته ال ق علقة  ائي ال ل الإج ة الع و ص لف ش ة ت

ة ل اته ال ق علقة  ع أو ال ض اص أو ال لان م أه ،  الأش اء ال ع ج ا  ول
لاق ة على الإ ائ اءات الإج اب ص ، ال جع ال : ال   .٨٤٤د. أح ه

افع - (٩٣) ن ال : قان ل ع اع ل إس ارةد. ن ة وال ن رة ، ات ال ة لل الإس ي امعة ال دار ال
  .٥٣٠ص، ١٩٩٤
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١١٩٧ 

ع على إخلال  ةال ائ اع الإج إح الق م  د  .)٩٤(ال : الع ال ي أو ه
م  ةإلى ع ن اء للآثار القان اج الإج   .)٩٥(إن

ون  ره أخ ة: )٩٦(و ما ق ا ع  ه  ع  ائي ال ل الإج ة تل الع عق
لي أو أصلي .، ش ع ل ال ال الع ل في إ ع بلف و ان ال ة لا ون   العق

نا - م .  -وجهة ن ني أوف واض ائي م اء إج ع  اق؛ وال ا ال في ه
انا على ال الي أح ي وال ف ى الأل ال وال ل مع ة ت ا  ، لأن العق وه

ني اق ال ائي ول في ال له في ال ع ، م اء ال ا ه الإج اء ه ل ال إذ م
ه.ول ش قا   م 

ع الفقه اج الآثار  - -وق ذه  م إن لان ل ه الع أو ع إلى أن ال
ة ن اج ، القان م إن د إلى ع د ع ي اشئ ع وج ل ال ا ه وصف أو ت للع إن

ة  ن االآثار القان ان ص ل ل  ها الع ي ي لان؛. )٩٧(ال ا ال ت ه في حالة  و
ان ال ل لأ ع مفق هع اص ة  ع ض ع -)٩٨(ال ل، الإرادة ك أو ، أو ال

ا.-ال ه ب ج ل ل ال ا ال ن ه ا  ة ر ل   أو ال
ض ا لانوق تع ا لل ة العل اد ة الات ها قائلة؛ ، )٩٩(ل ي اق ح ه في س ف وع

اء  الإج لان وصف يل  ا أن ال ة العل اء ال ر في ق ق ان م ال ا  ل
                                                 

ة - (٩٤) ائ ارة والإدارة وال ة وال ن افعات ال عة ال س : م فى ص امعي ، د. م ال ال
رة  الإس ي    .٧٠٩ص ، ٢٠٠٥ال

ي والي - (٩٥) ن  -د. ف لان في قان ة ال ل: ن افعاتد. أح ماه زعل ة ، ال ان عة ال  ١٩٩٧ال
ة  .٩ص ، القاه

(96) 62-Brouilland (J.P.) «Les nullités des procédures pénales et civils 
comparés», précis Dalloz 1996, p98. 

ي والي - (٩٧) اب -د. ف جع ال : ال اد ، ٩ص، د. أح ماه ي: م ن د. وج راغ فه قان
ني اء ال ي دار ا، الق   .٣٥٤ص ، ١٩٨٦لف الع

اص - (٩٨) ائي ال ن الق : القان ا ن سع عة الأولى، راجع: د. إب عارف ، ال أة ال م
رة ن ، ٧٧ص ، ١٩٧٣، الإس دها القان ي ح لة ال س ة وال له وفقا لل ل الإعلان ه ح ، ف

ة هادة؛ أداؤها أمام ال ل ال ة ال، وم اش ة؛ م ل ال ه وم ة وتق تق عاي قال لل الان  لها 
. ه لف بها في ال ال ة ال ه ة وف ال   لل

ة  - (٩٩) ل ادر  ة) ال ال ش ها (أح ع رق ، ٢٠١٨ /١٠ /٣٠ح ة  ٨٨٩في ال ، ٢٠١٨ل
ا  ة العل اد ي للات عة ال الف ها. ٦٣ص ، ٢٠١٨م ع   وما 
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١١٩٨ 

ا ن ل ه القان اج الأث ال رت م إن د إلى ع ن و ه القان ع قائلة؛ وأن ، لف وتا
ع. الخ.  ه ال ا رس ة وأنها ت وفقا ل اء ال   الأصل في الإج

ة  ن اءات ال ن الإج ائي في قان ع الإج قام؛ أن ال ا ال ه في ه ر ذ ا  وم
ي اد ال م رق  -الات س ال ادر  الي ، ٢٠٢٣ة ل ٤٢ال ن ال وال ألغي القان

اي  اني م ي ارا م ال لاته اع ع لغي  - ٢٠٢٣ب ن ال ا في القان ة  ١١و  ١٩٩٢ل
لاته ع اني، ب ع ال والع ل ال لان، ق سل م م وضع تع لل ، في ع

ة وا ل ات ال ق علقة ب ال اع ال ؛ ق أوردواالق غ ذل ه ةول ائ ي  -لإج ال
اج  رته على إن م ق د الى ع ائي ت ل الإج ا في الع ها ع ع لها أو  لفها  ل ت

ة ن ام العامة -آثاره القان اب الأح ة، في  ل ب ال ه الع اول ه وا على ت فق  واق
ة ض    .)١٠٠(دون ال

ق ى في ال ا تع ان إن ه الق و لي؛ إلى أن ه ا ي ا راجع  ان وه ال ام الأول 
ا وآثارا في  عي ت انها ال ي ت م ة وال ض ان ال ة دون ال ائ ة والإج ل ال

لة ة ذات ال ض ان ال ات  .)١٠١(الق ق ه ال ومع ذل لا  إغفال ه
ه اء أو ص د الإج ج ة اللازمة ل ض ل وال، ال غي أن ، الإرادة وال ول ي

ةيُ إ ائ ة الإج قال الإرادة أو الأهل ائي  ن الإج ار القان ل في إ ها  ها وفه ، ل
ه عه وس ض اء أو م ل الإج قام الأول؛، وم ي في ال نا ُع صفه قان ب  ب

ائي لان الإج فات ، ال ال ا الأخ أساسا  ت ه عي. إذي ض لان ال دون ال
ان م ا  ة أ ة الإراد ن ال.القان دة  الأح ف ا أو إرادة م   رها عق

                                                 
اد  - (١٠٠) اد  ٢٦: ٢٠وذل في ال . وال افعات ال ن ال م ، ١٣، ١٢، ١١، ١٠م قان

ة ة ال اد  -اللائ ة الات ن اءات ال ن الإج لة ، ٢٠١٨/ ٥٧رق  -١٩٩٢/ ١١لقان ع وال
ار  اد ٢٠٢١/ ٧٥، ٢٠٢٠/ ٣٣الق ص ال لها ن ل م ي س م  ١٦، ١٥، ١٤، ١٣. وال
ن  ة  ٤٢القان ي ت إ، ٢٠٢٢ل لغيول لا ج ن ال ان في القان ا  :، دخاله وفقا لها ع ل  وراجع 

اد  ص ال اني  ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١ن ة الع ن اءات ال ن الإج لاته. ٢٠٠٢/ ٢٩م قان   وتع
ا  - (١٠١) ة لاس ن ها م آثارقان الف ت على م ها وما ي و انها وش ة وأر ن فات القان ل ال ول

عي ض لان ال ة ل ذل ت، ال ن عاملات ال ان ال ق ى  ني أو ما  ن ال اع القان اوله ق
اني. ع الإماراتي والعُ اها ال ا أس ارة  لان  وال قام الأول ه ال ا في ال ا ه ع أما ما 

ة. ن ة ال ائ ان الإج افعات أو الق ان ال ه ق ائي ال ت   الإج



وأحكام مقتضيات صحة العمل الإجرائي في القانون المصري والإماراتي وفقا لأحدث التعديلات التشريعية 
  "دراسة تحليلية مقارنة" المحاكم العليا

  حمد محمدأبراهيم حمدان إد.  &  د. محمد يحيى أحمد عطية

 

١١٩٩ 

ي رق  اد ال ة الات ن اءات ال ن الإج اردة في قان ة ال ن ص القان د ال وت
ة  ٤٢ ه  -٢٠٢٢ل ي أدخل عل لاته ال افة تع ن القائ  ل القان ل م وال س

ى العام  اي ذل ٢٠٢١ح اني م ي اء م ال قابلها في -٢٠٢٣اب ني  وما  قان
افعات ال والإج  انيال ارة الع ة وال ن ة  .)١٠٢(اءات ال ه و اع اره وق م

ه ازل ع ه أو وال ل أو  أو، ال  ا اء ال ح الإج ال م آثاره م خلال ت
ض له في: قاصه. وه ما سأع له وان   -ت

  المطلب الثاني
  قواعد البطلان الإجرائي

ه؛ ات  م اللازم ال الفة مق ت على م ائي ي اء إج لان  إلى أن ال
ة ذات  ن ص القان ام ال فة هامة؛ ألا وهي ت اح ق و ائي  ل الإج الع

ضها لف مف ها ع ت ال ح ة م خلال إع ن ها القان فالة فاعل لة و وذل ، ال
ما ني ع ام القان ة ال ل قا ل م أو، ت الح ال قاض وم جه خاص.  ال   ب

ائي ة على ال الإج ة في ال م آثاره ال ؛ ور غ م ذل ، ول على ال
ة  ائ عات الإج ة. حاول ال ا ل ال عي م ض ال ال قا  ا وث ا ت ارت وال ي

لان ال ة ال وال م آثار ال  ي ار م ، ال وذل م خلال وضع م
مهلل  ة م، ه م ع ار الغا اء ول ال في ح ذاتهألا وه م   .)١٠٣( الإج

                                                 
اد  راجع: - (١٠٢) ص ال ي ١٦، ١٥، ١٤، ١٣ن ن ال اد ، م القان ل ال ل م ي س ، ١٠وال
ة  ١٢، ١١ ة ال لغي ٢٠١٨/ ٥٧م اللائ ن ال اء م ، للقان وراجع في ، ٢٠٢٣/ ١/ ٢وذل اب

ادة ا ال ي افعات ال وت ن ال اءاته في قان لان وج ة لل اد ال ص ال اق ن  ٢٠ذات ال
ص ا ا ن ها و ع ا وما  ي اني وت ارة الع ة وال ن اءات ال ن الإج قان لان  ة لل اد ال ل

اد م راسة. ٢١ال ه ال ات م خلال ه ق لا وف ال اد تف ه ال اول ه ها. وس ع   وما 
ادة  - (١٠٣) ة في ال الغا د  ق ل ٢٠وال ة م ال افعات هي الغا ل، م اء  ة م الإج ، ول الغا

ا م ن وه ة للقان ال ال ه الأع ل عل ن ، ا ت لان في قان ة ال ي والى: ن اجع د. ف ي
افعات ة ، ال ق جامعة القاه ق ة ال ل راه  اد، د. وج راغ، ٤٠٣ص ، ١٩٥٩رسالة د ، م
جع ساب ل ع، ٣٦١ص، م اع ل إس س، د. ن جع ساب ص ، ال ، د. اح ه، ٦٦٤م

افع ن ال جع ساب، اتقان   .٨٥٢ص ، م
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١٢٠٠ 

ورة فاء مع ض ورة اس ار؛ ض د  الأخ في الاع ج ة اللازمة ل ن ال القان الأش
ة. وذل ن اءات ال افعات أو الإج ان ال ا وردت في ق ه ح اء وسلام عا  الإج ج

ازن ال، ب ال قا لل أنوت ا ال ل في ه أم غالاة في و  د وال دفعا لل
ار.؟ ا ال ق به اذا  غاة. ف ها ال ف قها ل ل دون ت ا  ة  ل   ال

لان. ال أساس لل  اء  ة م الإج ار الغا   م
اء.؟  ة الإج غا د  ق ى ال ع ا ت ما ال ةول  ح ل  ه  ة م ق الغا  هل 

ة ق به، واح نة لهأم  اص ال ل ع م الع ققها  ي  اء ، ا؛ تل ال وس
اء ع الإج ض له؟، تعلق  لف لق  أو  ع واخ ا ت ع في ه أراء الفقه وت

أن   .)١٠٤(ال
أ الغال في الفقه ق بها تل  )١٠٥(ذه ال ائي لا  ل الإج ة الع أن غا ل؛  للق

ها القائ  مي إل ي ي ة؛ ال ة ال ة له، هالغا ض ة ال د بها الغا ق ا ال ، ون
ب ل ان ال ل أو ال ع م ال ها ال ي ق ا ، وال ن له دها القان ي  ة ال أ الغا

ائي.  ل الإج   الع
ع الفقه ا ذه  ة  ؛)١٠٦(ب ائ فة الإج ة؛ تل ال الغا د  ق أن ال ل  إلى الق

عة ا ل ب م ن للع ها القان ي رس ف ال مة و نة لل ة ال ائ ال الإج لأع

                                                 
ح  - (١٠٤) ران: ت أن راجع د. مها ب ا ال ل في ه ي ق ة ال ل الآراء الفقه لات ح ف لل م ال

ل ا اء ال جع ساب، الإج   .٩٢: ص ٨٠ص ، م
اد )١٠٥( : م جع ساب، د. وج راغ ني، ٤٥٢ص، م اء ال ن الق : قان د محمد هاش ، د. م

جع ساب، ٢ج افعات١٣٩ب، م ن ال فا: قان جع ساب، . د. أح أب ال ي ، ٣٩٧ب، م د. ف
ني اء ال ن الق س في قان جع ساب، والي: ال ائي ، ٢٤٨ب، م ن الق : القان ا ن د. إب

اص جع ساب، ال س، ٣٠٠ب، ١ج، م : ال جع ساب، د. رم س ا ما ٣٩٦ب، م ا أ . وه
ال ا جاء  افعات الفاد م ن ال ة لقان اح ة  ١٣ ة الإ ص  ١٩٦٨ل في خ

ادة  ). ٢٠(ال
ي والي:  )١٠٦( ه الأراء راجع: د. ف ل ه لات ح ف الي لل م ال ه الفقه الإ ا ما ذه إل وه

افعات ن ال لان في قان ة ال راه ، ن ل١٩٥٩رسالة د ا اء ال ح الإج ران: ت ، . د. مها ب
ها. ٨٠ص ، ابس ع  وما 
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١٢٠١ 

ة  د الغا ق ارة أخ أن ال ن. و ه القان ل ل ال ت ة م ال ق الغا ال ع ت
ل. اء    م الإج

نا؛ أي م وجهة ن ال ي  أ الأول ه ال قة فإن ال نه وازن ب  وفي ال ل
ه لل ل ع م وراء ت ها ال ي ق ة ال ل اء م ال د في الإج ان ال ل أو ال

ة ه ، ناح ق غاي د ت ل وجعل م ل ال الغ في ت ؛ ل ي ة أخ وم ناح
ا  ة. أما ه ائ ونة إج اء  لانه م جان الق اء ب م الق ع لا  ا  ة أم ض ال

؛ ع ه ال ه إل اء م ال ال ات عل الإج ى ال  ع ال ة  ر الغا ر أه ا مع ق
دة م  ق ة ال ل ار لل ني ولا ش أن ذل ي على إه ذجه القان له وف ن ش

ان أو خاصة ل عامة  ه ، ال ع له ل ال عل م ت ؛  أ ا ال بل إن الأخ به
ى له ا لا مع انات ع ال وتل ال ق دونها.؟!، الأش ة ت ائ فة الإج   ما دام أن ال

ع ا فعل ال ا خ ائي ول ة  -الإج ة ال ل م دولة الإمارات الع في 
ان ة ع ة وسل رة م الع ه أ -وج ا ال اه ق ع ما ل  وا في ، ع ا أخ ون

ة ن ة ال ائ ه الإج ان ل، ق ائي  ـل الإج ة م الع ب ال لا الي الغا ج ا ، ب ون
نة للإ انات ال ال ال اعاة الأش ل م ع  ا ي ه ح ده وص ج اء واللازمة ل ج

ني ائي أوردها القان   .)١٠٧(الإج

                                                 
ائي )١٠٧( ل الإج ة م الع ق الغا ا ل الاً لازمة دائ اك أش ا أن ه ي أن  -وق س وأوض ع

ب ل ل ال لف ال ق إذا ت ة لا  أن ت رقة، الغا ع ال علي ال ال ذل ت ت ، م
ام ع القاضي علي ال، الأح اعة ا، ت ب الإعلان في ال هاوج ائ الإعلان ف ل ، ل ب ت وج

ة على  س ة لإضفاء صفة ال ح ل ه الأداة ال ا ال . فه ر خلال ثلاثة أشه ال ه  عي عل ال
رقة ه ال ل، ه ا ال اعاة ه ون م ها ب قها لغاي قق ، ولا  ت لان ول ت ال الي  ال  ال و

ل ل  ة م الع ا لأن الع، الغا ن وذل ن د في القان ل ال و علي القاضي ، ل ل ي في ال
قق أم لا وعلي ذل فلا   ل ق ت ة م ال ان الغا ا إذا  ة ع ل حالة علي ح أن ي في 

ل في ذاته ة ال ن ، أن ي الي أه ي أرادها القان ة ال ان الغا ر القاضي ما إذا  ق بل  أن 
ت في ال اف ه ق ت ة ول م اد اقعة ال ق ال في ت ان أخ  لفه أم لا. وفي أح وضة رغ ت ع الة ال

ل ا ال ها ه مي إل ي ي ة ال ا ق ال ي ت ني ل ل القان ان تارخ ، ع غ  ال ال ذل ب وم
 . ل دة ل ة ال ل ه في ال عي عل ر ال ه  ق غاي ل ت ا ال ه ـ فه عي عل ة لل ل ال

ادة فا ة في ال ة الغا ه لف ق ال أراد ب اني  ع العُ ق  ٢١ل ة؛ أن  ن اءات ال ن الاج م قان
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١٢٠٢ 

ادة  ق ن ال ا؛ م م ا جل ا واض ا ما ب ن الا ١٣وه ة م قان ن اءات ال ج
ي اد ال ادة  .)١٠٨(الات ه ال ا ما ن عل افعات م  ٢٠و ادة ، م م  ٢١وال

اني ت علي (الغا ة الع ن اءات ال ن الإج ا ه قان د به ق اء) فإن ال ة م الإج
ل اء  ة م الإج قة ب الغا ف ا وج ال ل. ول ة م ال ل ، الغا ة م ال والغا

اء ة م الإج ق الغا ه؛ فق ت ي وردت  ة ال ال عي و د في ال ال ، ال
لومع ذل  ة م ال لف الغا لاً ل ا   .)١٠٩(ن 

ق أو ي ت ألة تق ي قاضي  وم ق وك ل ل؛ م ة م ال ق الغا م ت ع
ع ض ة، ال ل حالة على ح ان م، وف  ى  ه م ق  ة ال ة م قا ع ل اً ولا 

                                                                                                                       
ر ة ول ، ش ال ع الة ال ة في ال ق الغا م ت ي ع ع ر  لان. وال اء ال ال ج ار لإع

دة.  ة ال اح   م ال
له  (١٠٨) ه ل الف اء ع م لان الإج رت  ي ق ره أو  وال اء وج ن ق ب س ل ني ال القان

ال لا   ع الأح ه. وأردف وفي ج ة م ه الغا ق  ه ل ت ه أو نق ج د ع  وج
اء ة م الإج قق الغا لان إذا ت ه ولا ، ال اء ال ل الإج اهل ل ب فلا ت ل ازن ال ا ه ال وه

م الإ ة وع ائ ونة الإج ةإغفال لل ل اق في ال ة ، غ ة م اللائ ادة العاش ه ال وه ما ن عل
لغي. ن ال ة للقان   ال

اقعة ما )١٠٩( ه ب عل إل ال عل ال ل في ات ل ت ه  اء غاي إج م أن الإعلان  عل ول ، م ال
د ا م و وض ا الإعلان وف ش ل ه ورة أن  ة له ض ص ال م في ال ل ع اس ة ال

انات  أن ت ورقة الإعلان ب مة  ة في انعقاد ال ن ا لآثاره القان ا وم ن ص ى  ح
دة ه، م عل إل ض أن ورقة الإعلان ق وصل إلى ال ف ة.  ة مع ق غا ف إلى ت ها يه ، ل م

ال ي  الأح ي أو ال ي أو ال ق ق بها العل ال ق ل، وت ها في ذات ال  ت أح ول
انات ه ال لاً ، ه ارخ م عاد  -ول ال ه م أ م ع ق ال ي ي ال ة في ت ن له م أه ا ق 
ع في ال ف م خلاله، ال ع نا أو لا، أو  ه قان ز  ق ال  ا  -هل الإعلان ق ت في ال فه

رقة ف ض م إعلان ال ا ي، لا ي إلى الغ ع م ول أ ها ال ي ق ة ال  إلى الغا
وضة ع ة ال اق الة ال ان في ال ا ال غ م الع ، ه قق على ال ة ق ت ه الغا فإذا ما ت أن ه

ح. لل راجع:  لان والع ص ال ي  ق رقة الإعلان فلا  ن ال ل ب فا: قان د. أح أب ال
ة ن افعات ال جع ساب، ال اص٣٩٧ب، م ائي ال ن الق : القان ا ن جع ساب، .د. إب ، م

ه . ٣٠٠ب، ١ج ا ن عل ل م فه  ا ما  ادةوه ي ١٣ ال اد ج ة ات ن اءات م  ٢٠و، إج
افعات م  اني ٢١و، م ة عُ ن اءات م  .إج
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له في ل لة ت اب معق ل  .)١١٠(علي أس د لل ل أن  ق لا  ه في ذات ال ول
ده ي ح ة غ تل ال نيغا ض ال القان ع في مف ا على ما وت  .)١١١(ا ال ت

د ن  ى مع وج اء ح لان الإج ى ب ق ل فلا  ة م ال ق الغا م؛ إذا ث ت تق
ره اء خاصاً أو عاماً ، ق اج ع تع الإج لان ال ن ال ق ب أن  وذل ، لا ف
لقاً غ مق لأن    .)١١٢(ال ق ورد م

ا س إلى أن ل م اه ون ار ومق ا ال د ه ب  )١١٣(م ة وج ام ال
ة ل دع على ح ات، ال في  وف وملا ا ، وف ما  بها م  ل م

قق م  ه ق ت م  ده وأل ل ال ح اء أو ال ن للإج رها القان ي ق ة ال ان الغا إذا 
ا ي له ر ح ق ء ذل  مه. وفي ض ت على الع ، ع ى وج أنه ق ت وم

ق الإ م ت ع ل لانهال ر  ه ق اءلغاي ه، ج صا عل والع ، ول ل  م
ا ح أ لي ، ص د الع ال ا رغ وج اء ص ان الإج قق  ة ت فإذا وج أن الغا

قه ره. ، ال ل ق ه ن  ان  لانه ول  ي ب ق   ولا 
اءات  ن الإج ة ع م قان ال ادة ال ق ن ال احة م م فاد ص ا ما  وه

يال ة ال ادة ، ن ه ال ي  ان تق ة وه ذات ما  ة ال ة م اللائ العاش
                                                 

اد، د. وج راغ )١١٠( س، ٤٥٢ص، م : ال س، ٣٤٧ب، د. أح صاو ، د. والي: ال
 . ٢٤٨ب
ائي )١١١( ن الق : القان ا ن جع ساب، د. إب س، ٣٠٠ب، ١ج، م : ال ، د. أح صاو
  .٣٤٧ب

ادةراجع:  )١١٢( ي ١٣ ال ة إماراتي ج ن اءات م افعات م  ٢٠و، إج ة ٢١ و، م ن اءات م  إج
اني   .عُ

ات الأ - (١١٣) اك ل ال ي وأص افعات ال ن ال افعات وقارن ع ذل قان ن ال ردني وقان
ن ة:ال ها قاع ع ف ى ال ل " ي ح ت لان الع لات راجع:  ف " لل م ال لان إلا ب لا 

ن الأردني القان ي دراسة مقارنة  افعات ال ن ال ائي في قان ي ، الإج ن ن ال . وفي القان جع ساب م
ا انراجع: الأس ع ة  اض : م ام ع ا" ذ/ ول ال لات في ال ات وال ق ة"ال ن ة  ل اله ألقاها 

ن ام ب ة لل ة ، ال ائ ة الق ل . ١٣ص -٧ص ، ٢٠١٣ -٢٠١٢ال م  ١٤فق ن الف
ته الأولى على أنه: ارة في فق ة وال ن افعات ال ن ال لة قان اء ن " م لا الإج ن  ن إذا ا  القان

ل أو لانه على اس هج ح اع م ام ق ام العام ال اءات أو أح ة الإج ة وعلى الأساس  ال
ه أن ها" تلقاء م ت   .نف
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اد  ٥٧/٢٠١٨ ة الات ن اءات ال ن الإج ام قان ع أح يل  ع لغي  ١٩٩٢/ ١١ب ال
ادة  لان ١٣ح ق ال تها الأولى على حالات ال ؛ وهي حالة ال أو في فق

ه ال ق  ه ل ي د ع أو نق ج اءوج ة م الإج ل في ، غا الق ث أردف 
ة ان تها ال ق  :فق ه إذا ث ت لان رغ ال عل ال ال لا   ع الأح في ج

اء. ة م الإج   الغا
لان ما مفاده؛ أن  ها ع ال ي ض ح ا في مع ة العل اد ة الات وقال ال

ي ة ال ل ب ال لان  الع ر ت حالات ال ع ق ق  ال اءات وف تع الإج
ه م ال عل ه وحالة ع ة م ارة ص ن  ره القان ق لان ال  فإذا ، ب حالة ال

ر  ا وق انا مع رقة ب ل مع أو أوج أن ت ال اع ش ب ات ن على وج ن القان
لا ا ن  اء  امه فإن الإج م اح اء على ع احة ج لان ص ق  ،ال ؛ ول  ع وتا

ه ال لا إذا شا ا ا  ن أ اء  أن الإج ى  ه إذ ق لان على حالة ال عل ع ال
ا  ة في ه اء. وأوض ال ة م الإج ه الغا ق  ه ل ت ع أو نق ج

ه ح عل م ال ال لان ه ع م ال على ال الات ع د  ق اق؛ أن ال ، ال
ز أو لا ن على أنه (لا  ة فإذا ن القان ة أو نا ارة نا ة  ) أو ن على أ  

ه ل  ه إذا وج ع أو نق ج ز ال  لان ومع ذل  ال ح  ا ل  فإنه به
اء.." ة م الإج ه الغا ق  اني )١١٤(ت ع ال والع ل ال  وه ذات م

رت  ادة ح ق افعات ٢٠ال ة  م تها الأخ لافي فق ال ه " ولا   ن رغ ال عل
اء".  ة م الإج ق الغا   إذا ث ت

ادة  اني في ن ال ع العُ لاح أن ال ة  ٢١ول  ن اءات ال ن الإج م قان
ره ق ح  د ن ص لان ع وج ر ال ما ق ع ارة  ق ، وال ه ع ل ت أو إذا شا

ر القا ما ق ع ارة  ع أضاف  اء ال ة م الإج م ه الغا لة؛ في ع ة ال ع
لان ال اء ال  ة م الإج ق الغا ه إذا ث ت "ول  ائلا:أردف ق، رغ ال عل

ر لل ه ض ت عل   ".ي
اني  ع العُ نا أن ال ؛ وج ة سالفة ال ن ص القان قارنة ب ال ال وال و

احة  أنه ق ص ". و ر لل ه ض ت عل ارة.. "ول ي ة لا أضاف  ار الغا أن م
                                                 

ة  (١١٤) ل ادر  ة) ال ال ش ها (أح ع رق ، ٢٠١٨أك  ٣٠ح ة  ٨٨٩في ال ، ٢٠١٨ل
ة  اد ي للات عة ال الف   .٦٤ص ، دار صادر لل، ٢٠١٨م
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هُ  ل  راً ما إلا ع اء ق إذا أث ال أن ض ا الإج ة تعّ ه قه ن ه ، ل الف أو م
ة لا  ة ق أخ ب او ه ال ائي. وه م ه د في ال الإج ني ال له القان ل

ر خلافا  غ ض اي جاء لال الالإماراتي و  هل لان  ه ا ن عي خل  ال
اما ا ت ي . )١١٥(م ه ة ال ض ة ال ق الغا لان مع ت ه لا  ا م رها وت ق

ل اء أو ال ن للإج   .)١١٦(القان
ه  ف على م تأث ق ر؛ وال ل ذل ال اعاة ح ع على القاضي م وم ث ي

ق فالة ال ة في  ائ مق الإج اء لل لان الإج ة أو  ائه  وف  وذل، ع ق
ل ة. وف  ار حالة على ح الي فإن م ال لان و ال اء  د ال ، الق ل ه وج

ا ه م فاؤه؛ ون مهأو ان ه م ع اء لغاي ق الإج ال . )١١٧( ت ر  ل ض وح
ني ل القان الفة ال ل في م ا الع ال اء ه اته ، م ج ه إث وعلى م ي 

ه ولا فلا ه  ر ال أصا ات ال ه وفقا لل الوث ى  ق اني    .)١١٨(ع
و ؛ وت د ال ة وج ح أه ل ص لان  ر ال ق ما دام أنه ل ، ال 

ة ال أه مه.؟ لا ش أن ه ه م ع ار ال ي وفقا له ال  ده ال ج ولا  )١١٩(ل

                                                 
ة لا - (١١٥) ل ن ن لل ح ل في قان ا اء ال ح الإج ران محمد: ت ر د. مها ب غ ض لان   

ي ن افعات ال والف ة، دراسة مقارنة، ال ي امعة ال ها. ٧٣ص ، ٢٠٢٢عة ، دار ال ع   وما 
نها - (١١٦) ة وم ي الغا ة ت ع ق  ي م أوجه ال ه ه الآخ الع ا ال ، وق وجه له

ة ال ل صع ران: و : د.مها ب ها. أن ة ع غ ق غا ف ت ه ي ت ة ال ائ اع الإج  ب الق
اب جع ال ها. ٧٦ص ، ال ع   وما 

ة- (١١٧) ض ة وال ائ ة والإج ن ع ال ف اري: ال رة، ع ال ال الإس عارف  أة ال عة ، م
  .٤٧٥ص ، ٢٠٠٢

ه ( - (١١٨) ا ال ب ه ا وع ا اء وان في م ح الإج ران: ت ر) د.مها ب غ ض لان  لا 
ل ا جع ساب، ال   .٧٥، ٧٤ص ، م

لان ما ورد  - (١١٩) ة في ال ص ال لة ال ادة (وم أم ة ١٤ال ة ال / ٥٧) م اللائ
زراء رق ( ٢٠١٨ ل ال ار م ج ق لة  ة ٣٣مع ن ٢٠٢٠) ل ة للقان ة ال م في شأن اللائ
ا ة ١١د رق (الات ادة ١٩٩٢) ل لها ال ل م ي س لغي. وال ة ال ن اءات ال ن الإج  ١٧أن قان

ي ن ال ات ح ن على:  م القان ه  لى ت ه و ا دون  ا  ا رس ً ة س ل ع م ال
ا ا أو ور ون ه مع القاضي إل قع عل لاً.، و ا ان ال  ادة اق ن وفي ذات ال ولا  ال

ي وتقابله ( ١٨ ن ال لغي١٥م القان ن ال ة للقان أنه:، ) م اللائ ي ق  ز للقائ  وال لا 
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عاو  ائفه في ال ود و خل في ح لاً ي وا ع اش اة أن ي ان الق ه م أع ة ولا لغ الإعلان ولا لل

ى ال أزواجه أو أقاره أو أصهاره ح اصة به أو  ا ال لاً. و ا ل  ا الع ان ه عة ولا  ا رجة ال
ادة  ه ال ي ٦٢ما ن عل ن ال اك م ، م القان ال ائ العام والعامل  اة وال ع الق ي م وال

ع  ا ة غ تل ال ع مقامة أمام م ان ال رة ول  أ ص م  افعة ع أح ال ر وال ال
لا ا ان  ا ل ما ل ت، لها ولا  ال  ا ه ال ة. و ان رجة ال ى ال أزواجه أو أقاره ح علقة   م

اد م  ه ال الفة ما ق  ى  ١٩ت م ائي  ٢٢وح اص الق أن الاخ ي  ن ال م القان
ادة  احة ال ة وق ن على ذل ص اك الإمارات ولي لل ه ٢٣ال ادة ، م ه ال ا ما ن عل  ١٢٦و

ن  يم القان ادة ، ال ه ال ان ت عل ا  قابلة ل ص ٤٧وهي ال ة  ز  أنه م اللائ لا 
ه  ر خ له إلا  م أو و ع أح ال اولة أن ت اء ال ع لل ولا أث ع ح ال ة  لل

اء ان الإج ها ولا  لاع ال الآخ عل م دون ا ات م أح ال ل أوراقًا أو م لاً  أو أن تق ، ا
ل. ات الع ثقًا ل  ف وم ه م ال قعًا عل لح م ادة  ما ل  اتفاقًا على ال ل ن ال وراجع 

ي ١٢٩ ن ال ادة ، م القان قابلة لل لغاة ٥٠وهي ال ة ال  في وق ن على أنه:  م اللائ
ها ي ب عل اب ال ام على الأس ل الأح ال أن ت ع الأح ع وت ، ج ارها في ملف ال دع ع إص

وًا. ونًا أو ي ة إل ائ اء ال ئ وأع قعة م ال ر ال في  م لة إذا ص ع اد ال ز في ال و
ه خلال ( ا لاً على أس دع ال م افعة أن ي ة ال ت ٣جل وره. و ل م تارخ ص ام ع ) ثلاثة أ

ل . وان  لان ال الفة ذل  ادة على م ادة  ٣٠ ن ال ال قابلة ل ي وهي ال ن ال م القان
ة٥١( لغي ) م اللائ ن ال ة للقان رته، ح أوج أن ي في ال، ال ي أص ة ال ، ال

اره انه، وتارخ إص ة، وم ع الق روا ال، ون افعة وأص ا ال ع ي س اة ال اء الق ورأ ، وأس
ة العامة في  ا انال ة إن  ابه، الق ره أو  م وح اء ال ل ال ، وأس ا  أن 

ة ث  ا ه ورأ ال فاعه ال ة ل ج م وخلاصة م ات ال ل ع ث  قائع ال ل ل ض م على ع
ة  اق اب ال ال ر في أس ة أن الق ال تها ال رت في فق قه. وق اب ال وم ع ذل أس ت 

ق روا وال ي أص اة ال اء الق ان أس م ب ا ع م وصفاته و اء ال أ ال في أس  أو ال
. ال  ا ال لان ه ه  ت عل ن ال ي ة في القان ص ال لة ال ادة وم أم  ١٩ال

افعات: اد  -م ها في ال ص عل اءات ال اع والإج اعاة ال م م لان على ع ت ال ، ٩، ٧، ٦ي
ة١٣، ١١، ١٠ ائ اع إعلان الأوراق الق ق علقة  اته...الخ. وه ، . وهي ال ه وخ ف ه و اع وم

ادة  رته ال ه ال ق اعاة  ٢٠الأم نف م م لان على ع ت ال لها: ي ق اني  ة ع ن اءات م إج
اد  ها في ال ص عل اءات ال اع والإج اع . وهي ال١٣، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٥ال علقة 

دة ات ال ق اءات م ال وفي ال ة الإج اش ها في ورقة ، الإعلان وم اف اج ت انات ال وال
ص ، الإعلان ل ن ارا. و ا أم اع ا  ه ش عل إل اء أكان ال اته وآثاره س ه وخ ف و
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ا ه م إث عل ي إعفاء ال ة  ه الأه ح ه ى له. وت ا لا مع اده ع ت كان إي
اء ه. ، تعَّ الإج قغاي لفه ع ت ان ه ال في ت ده ء وأن وج الي نقل ع ال و

ه رغ  اء لغاي ق الإج ه ه أن ي ت ج عل ف الآخ ال ي ات إلى ال الإث
ة. ل اته ال لف مق   ت

ار على أم ا ال س ه اع العامة. الأول؛ :)١٢٠(و الا للق ل إع نه   ك
ي اه أصلا ال ضع ال ماته وفقا لل ق لا ل اء م ض أن الإج الي على م ، تف ال و

ب اء م الع ات. إذ الأصل سلامة الإج ء الإث قع ع ه  عي ع وأنه ات ، ي
. وتع  اءات ق روع ما ل ي ع ذل ة إذ تع الإج ن اله القان ا لأش م

عي ة  ل ي ة  ه ق د الع ه ات وج ها إث ه ، ع لف غاي وأنه ق ت
. ل ة ل دة ن ق   ال

ه لغاي ائ ل الإج ق الع لان رغ ت ال ف ال م ال  غي أن  ، ولا ي
ل  ع لان رغ ذلوذا أس ال ة  .)١٢١(حقه في ال  فاً وفقا ل ع اره م أم اع

فة عامة ال ال  ع ف في اس ع فة خاص ،ال ائي  ا  .)١٢٢(ةوال الإج وه
ة ق  اء. إذ ما دام الغا ة على ح س ائ ان أو إج ة  ض ق م ة حق ي على أ

لان ال اء  ن ح الق قق  جها ع  ت ات على ن  ل اقا ومغالاة في ال إغ
ها. ك غاي ل ا ال ع ح ه ا ن  -و ه ح قاضي ال -أ ل ال  ال م ق

                                                                                                                       
ام علقة ب الأح اد ال ة ا، ال م صلاح ع علقة  ها وتل ال ع وال ف لقة ل ال لقاضي ال

اني  ارة الع ة وال ن اءات ال ن الاج قاضي في قان اء وال اد الق ا: م لف ...الخ. لل راجع م
ا ة العل ام ال ة وأح لات ال ع ث ال عة الأولى ، قا لأح   .٢٠٢٢ال

ة و  - (١٢٠) ن افعات ال ن ال ة لقان اح ة الإ ادة ال قا على ال ارة تعل افعات. ٢٠ال  م
لان - (١٢١) ة ال ي والى: ن   . ٣٧١ص، ١٩٩ب ، د. ف
ادة  - (١٢٢) اد رق  ١٠٦وق ن ال ة الات ن عاملات ال ن ال ة  ٥م قان   أنه: على ١٩٨٥ل

وع -١ الا غ م ع ل حقه اس ع ان على م اس ن  -٢  ال و و ال ال غ م ع   :عاس
. -أ ع ف ق ال الفة أو  -ب إذا ت ال م ع ا الاس قها م ه ي أراد ت الح ال ان ال إذا 

ة عة الإسلام ام ال ن ، لأح ام العام أو الآداب، أو القان ة لا  -ج–. أو ال ج الح ال ان ال إذا 
ر اس مع ما أصاب الأخ م ض ف وا -د –.ت ه الع اوز ما ج عل   .لعادةإذا ت
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ادة  ه وفقا ل ال ع ع ة  ٥٨ج ال ة ال  .)١٢٣(٢٠١٨/ ٥٧م اللائ
ه قاضي وغاي ار ال افا ع م صفه ان ر ، ب مة دون م الة أم ال ة في إ ور

ه. ار  اته والإض ه وع   أو مق س إرهاق خ
اني: ل الأم ال ار  ا ال م ه لا -ق ال ة  -نأساس لل  ل ة ال على ف
ة للقاضي. ي ق ة لها ال ة ال الغا ا  ق دائ ي ت ة ، وال ة ح ع ن ا أنه 

ة ائ ال الإج ه الأش ل أ وس    .)١٢٤(ل
أن ة  ق ال ة ال ل ق م قا ل ق : "وت لة ل ان وس ل أو ال ال

ة ه -غا ققها أث ت ت اء  -ث از الق م ج لانع افعات ٢٠م  ال ن ال . )١٢٥("م قان
اء  ن في الإج ه القان ل ل ال ت ة م ال ق الغا م ت لان لع ال اً  ا ق أ ك

ل الإعلان  قائلة: إن ان تارخ ووق ح رة إعلان أوراق ال م ب خل ص
ه ه وصف عها واس م سل إل ي ي ة ال عه وال ه وت اش ، واس ال ال 

لان الإعلان ه  عل إل، أث ر ال انات أو ح ه ال فاء ورقة أصل الإعلان له ه اس
لان ا ال ل ه ة لا ي ل   .)١٢٦(ال

ادت  الفة ال أن: م ة  ان ا العُ ة العل ه؛ ق ال اق نف  ٢٠/ج و١٣وفي ال
لان ه ال ت عل ارة ي ة وال ن اءات ال ن الإج ادة غ أنه وف، م قان قا ل ال

ا ٢١ ةإج ن اء " ءات م ة م الإج ق الغا ه إذا ث ت لان رغ ال عل ال لا  

                                                 
الي:  - (١٢٣) ها على ال ال ة ع دع وجاء ن اش فقات ال ات مقابل ال ال ة أن ت  لل

ادة ( م الإخلال  ال ة: مع ع ان تها ال . ث أردف في فق ا ال ه ٥٥أو دفاع ق به ) م ه
ة امة لا، اللائ غ ع أن ت  ض ار ال الفاصل في ال ة ع إص ) ألف ١٠٠٠تقل ع ( لل

لًا أو دفعًا ١٠.٠٠٠ولا ت على (، دره اء أو ي  ة آلاف دره على ال ال ي إج ) ع
ًا.  أو دفاعًا 

اب - (١٢٤) جع ال : ال اب ص ، ٤٤٨ص ، د. وج راغ جع ال : ال    ٨٥١د. اح ه
ة  - (١٢٥) ني جل ع رق ، ١٧/١١/١٩٩٩نق م د ، ق ٦١ه ل، ٨٧١في ال اماة الع لة ال م

ة ، ٢٧ص ، ٢٠٠١الأول  ل ادر  ني وال ي م ى: ت  ع ع  ١٨/٣/٢٠٠٢في ذات ال ال
ة  ١٤٧رق    .٢٠٠١ل
ة  - (١٢٦) ني جل ة ، ٢٢٣٢ع رق، ٢٧/٣/١٩٨٧نق م ة. ٥٢ل ائ   ق
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١٢٠٩ 

ر" ه ض ت عل ن ع  )١٢٧(ول ي اع القان اعاة ق ب م رت؛ وج وفي ح آخ لها ق
ادة  ا ال ي ار وت اص الاع ة ، /ج١٣إعلان الأش إعلان مال ال ام  وأن ال

قدونها  م ت لان الإعلان لع د إلى  قلة ي ارة م ل  ة اع ة م ال الغا
نا د قان   .)١٢٨(ال

ا ق  ل ك امها إذ ب ي م أح ا في الع ة العل ة الإمارات اد ة الات ا ال أ
وال ال اق ب ت أن الإعلان  .)١٢٩(مة إذا ل ي الإعلان ص ا اع

ح ولا ا ال غ ص له دون س إج ه ل ة م ق الغا ات   ء ال
أن ا ال ادة في ه ر  .)١٣٠(ال ه إلا ع تع ء إل ا لا ي الل ائ قا اس ته  واع

ال . وق في ح آخ لهاالإعلان  ر أو  )١٣١( العاد ق والق أن ال
م وصفاته اء ال ان أس أفي ذ ب ة ال ال ا أوردتها الفق عة (ك ادة ا  ١٧٧م ال

د ذل  ع ما دام ل ي فة ال لان ص اء ب ن م شأنه الق ة) لا  ن اءات م إج
ن  الفة  م ال فه مة. والا  ال اله  ه وات ف قة ال ومع إلى ال في ح

لا.   ا
ي لها صادر في العام  ي في ح ح ة نق أب  ا ق م ل  ٢٠٢١ك

اهذل قائل لا ة ما مع ا اء  ن الإج م ؛  اء على ع ه  ن ق ن عل ان القان ى  م
ده ان ال ح رقة ال ل أو ت ال اع ال لان ، ات ال وعلى ال ال ي 

                                                 
ادر - (١٢٧) ها ال ارة –راجع: ح ة  -ت ع رق  ١٤/١٢/٢٠٠٥ل أ ، ١٤٨/٢٠٠٥في ال ال
ي، ٥س. ق ، ١٠٧رق  عة ال الف   .١١٥ص ، م
ة  - (١٢٨) ل ادر  ا ال ار عل ع رق ، ١٣/١٢/٢٠٠٦ت أ رق ، ١٦/٢٠٠٦في ال ، ١٢١ال

ة ١١٣ص، ٧س.ق  ا جل الي عل ا ع ع رق ٣/٥/٢٠١٠. و أ رق ، ٤/٢٠١٠ـ في ال ، ١٠٦ال
  .١١٣ص، ١٠س.ق 

ا - (١٢٩) ادر ج، ٢رق ، عل ة ال ع رق ، ٢٠١٨/ ٢/ ١٤ل ي ، ٨٠٠في ال عة ال الف م
ا    .١٠٠ص ، ٢٠١٨للعل
ا ( - (١٣٠) ة  )٥رق عل ع رق ، ٢٠١٨أك  ٢٣جل ي، ٩٢١في ال عة ال الف ص ، م
ها (رق ٣١٠ ا ح ة ٤. و ل ادر  ع رق ، ٢٠١٨/ ٧/ ٢) ال ها ، ٤٨٥ص ، ٢٠٧في ال وح
ار١(رق  ادر ب ع رق  ٢٠١٨/ ١١/ ١٩خ ) ال   .٥٠٠ص ، ٦٠٠في ال
ع رق  - (١٣١) ة  ١٦٥ال ة  ٢٠١٤ل ل ادر  افي، ٢٠١٥/ ٢/ ١١ال ه ل ال ار ال ، ساب، م
  .٢٠٢، ٢٠١ص 
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١٢١٠ 

مة اء في ال ة م الإج ق الغا م ت ه أن ي ع ل ر ل ه ، وال تق اء عل و
ر أن ح ة ق  اع ل ال ه ب ة أمام اع رجة أو م اب  ل ه أجلا لل ل و

ز . وم ث لا  ع فة ال ة م الإعلان  ق الغا فاع  ال ة  ع  وتق م
لان الإعلان   .)١٣٢(ذل ال ب

ة ار الغا ها: ومع ذل ق لا ي م الات وأه ع ال الة الأولى:  -في  ال
اء أصلا ام الإج ا  أصلاً؛ه ال ل ي .)١٣٣(انع ع نهائ فة ال م إعلان ص ، كع

ور ال شفاهة اما.، أو م غ قاض أصلا، أو ص اب ت أو م  أو خلا م الأس
ه.. الخ اة عل ع الق   .)١٣٤(ت

ة ومع ذل فإني أر أنه؛ ل ادفة ال م إعلانه أصلا ، إذا ح ال م رغ ع
ر ال ل  رقة ال ها أو ب ح فإن ، )١٣٥(ف ر لا  أن  ا ال ل ه م

اء ة م الإج ق الغا ة ت مة  ه ال عق  ا الإعلان ولا ت ؛أن ، )١٣٦(ه د ذل وم
اء لان الإج ع ن  ض أنه اتُ فعلاً ، ال ف ا  ف الأوضاع ، وه ه ل  ول
ن  دها القان ي ح ة ال ل اً ، ال ل أصلا؛ ف، أ ول مع وم فل ي ع  ت أما ال

                                                 
ة (١٣٢)  ار  ٢٠٢١/ ٦/ ٢١جل ه رق، ت ة  ٣٠٦رق  ع) في ال٧٤( قاع ، ق . أ ١٥س  ٢٠٢١ل

ام عة الأح    .٦٠٣ص ، ٣ج، م

ل لل - (١٣٣) ا اء ال ح الإج ران: ت ام راجع: د. مها ب م الانع ل مفه جع ساب، ح  ٤١ص، م
ها. ع   وما 

اد - (١٣٤) : م ها ٤٥٢ص، د. وج ع س، وما  ي والي: ال : ، ٢٤٨ب، د. ف د هاش د. م
ني اء ال ن الق جع ساب، قان   .١٤٠ب، ٢ج، م

ادة  - (١٣٥) اني ٧٠راجع ن ال ة ع ن اءات م ي جاءت على ال  إج ة وال تها الأخ ا فق ي وت
ه ما ل   عى عل ها إلى ال ف إعلان ص ع إلا  ة في ال عق مة م الي: "ولا تع ال ال
اءات  ن الإج ح قان د: ش : د. أح س أح م ة م ال ة الأخ ه الفق قاد ه ة". وفي ان ل ال

اني وفق ارة الع ة وال ن اال ة العل ام ال ة وأح لات ال ع ث ال ء الأول، ا لأح دار ، ال
امعي اب ال   .٢٦٧: ٢٦٥ص، ٢٠١٤عة ، ال

اد  - (١٣٦) ص ال ي رق  ١٦، ١٥، ١٤، ١٣راجع ن اد ال ة الات ن اءات ال نالإج  ٤٢م قان
ة  اد ، ٢٠٢٢ل ص ال ها و ن اءات ال ٩٠وقارن ب ن الإج اد م قان ة الات ، ٩٢/ ١١ن

ادة  لغي١٣، ١٢، ١١و ١٠وال ن ال ا القان ة له ة ال ان ، م اللائ اء م تارخ س وذل اب
اي  اني م ي ي في ال ن ال اره. ٢٠٢٣القان اد إص ة م م ان ادة ال   وفقا لل
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١٢١١ 

ل مع ول  ا أن ال ال أعُل  ة.؟  وم م ناح ع د وال ج ة ب ال ال
ل  م ح ى في م أف لان ،  ق اض ه ال ب إذ 

ة  ائ اواة الإج ال ل إخلالا  عل أساسا وه ما  ا الأخ ال ل  الإعلان دون ه
نا. م م وجهة ن   ب ال

أن ة  ق ال ة ال ل ق م قا ل ن  :وت ع ا لل ا اع خ ه ال ج ت
اعي وه  ع ال ض ع م أن عق ال ه  ي لإعلانه عل ه ال ه  ها  ها  ض
ع ول في ال  فة ال ه لها و جه م ض ال ار الع إن ذات ال ال 

ها  ن ض ع ام ال  . العق ع  اف. ال فة الاس ان الأخ  إعلانه على الع
اع أمام م ر ال م ح لان الإعلان. ع ه  امأث داه. انع اف م  ة الاس

 .)١٣٧(ال
ة -١ ض ات ال ق لف أح ال لان ل ال اً  اء م ان الإج اً إذا  اللازمة  أ

ه اء وص د الإج ج اء صادراً م ش ف، ل ان الإج ة ا ل  اق للأهل
ة ائ ه، الإج د عل داً ي عاً م ض ا م ه ومع ذل فق ، أو ل  م أو ت

ه ا لازمة ل و ع ش ض ه، ال م س وع فه، أو انع ان غ م ن أو  ا 
الأ لاً أو  ا اء  ه مخالإج ة م قق الغا ى ول ت ما ح  .)١٣٨(ع

لة ال -٢ س ان ه ال ل و لف ال اً إذا ت دة مأ ق ة ال ق الغا ة ل  ح
اء. ق  الإج ا دون حاجة إلى ال ع ت اء ح لان الإج د ذل إلى  إذ ي

ققها م ت ه أو ع ة م ع ال علي ورقة، الغا م ت ؛ ع ال ذل  أو، الإعلان م
؛ ة ال ح ا القاضي على ن ل ال ة إذ ه ال س اغ صفة ال للازم لإس

ها   .)١٣٩(عل

                                                 
ع رق  - (١٣٧) ة  ٤٧٣٦ال ة  - ق٦٧ل ع رق  .١٢/١١/١٩٩٩جل ا في ال ة  ٢٥٠٩و ل
ة  -ق٦٠   .٣٦٨ص، ١ج، ٤٧س ٢٧/٢/١٩٩٦جل

اد - (١٣٨) : م ني، ٤٥٣ص، د. وج راغ اء ال ن الق : قان د هاش ة ، ٢ج، د. م ه دار ال
ة    .١٤٠ب، ١٩٨١الع

مة - (١٣٩) ق ة، الإضافة إلى الإشارة ال ني جل ق، ٧/١٢/١٩٧٧نق م عة ال ، ٢٨س، م
  . ١٩٥٧ص
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١٢١٢ 

ن  -٣ ها القان ي ن عل ال ال ع الإش اً ل اء م ن  .إذا ت الإج فإنه 
اً  ا إذا ت الإعلان ص ه.  ة م ق الغا ى ول ل  اً ح ه ل ، ص ل ول

اً  ه ش عل إل ال  .)١٤٠(إلى عل ال ل م الإش اء ش لف ع الإج أوذا ت
ة ق، ال اً دون  ع ت ل ص ققها.  فإنه  م ت ة أو ع   الغا

ع  ة لل ات ال ل ال ر م أص ص إرفاق ص ال في خ ا ه ال ك
ع  ع في م إدارة ال اء لازم لق ال إج ة شارحة  فاد ، وم ا  وذل ح

ادة  ه ال ا ن عل ي ٤٨م ة ال ن اءات ال ن الإج ادة ، م قان ي تقابلها ال  ٢٠وال
اي م اللائ اني م ي ى ال ار ح اد ال ة الات ن اءات ال ن الإج ة لقان ة ال
ادت ، )١٤١(٢٠٢٣ ه ال ا ما ن عل افعات م و ٦٥و ة  ٦٥م ن اءات م إج

                                                 
وك:  - (١٤٠) ر م ني ال د. عاش اء ال ن الق اني، قان اب ال : ، ٦٣٣ب، ال د. وج راغ

ني اء ال ن الق اد قان   .٤٥٣ص، ١٩٨٦عة ، م
ادة ( - (١٤١) ام ٤٨وق ن ال ال اس على أنه: في غ أح تها الأول ي في فق ن ال ) م القان

عي  ع على ال وني ي ع أو الق الإل ال ع  ة الات رًا تق دع ص اه أن ي فة دع ع ق ص
لف خاص ونًا أو ف إل ع ت رة ل إدارة ال ه وص عى عل د ال ر ع ق ها  ه أن ، م وعل

اه  ع ة ل ات ال ع ال رًا ل فة ص دع مع ال اء ، ي ة م خ ة مع ة تقار خ ل أ و
ة؛ عل ان تها ال رت في فق ت. وق ي إن وج ة مق ًا م ونًا أو ور دع إل ه أن ي عى عل ى ال

ل)) ام ((ع ة أ ه خلال ع ها م قعًا عل اته م رًا ل فاعه وص ة في  -ب ي الإضافة ال ا الق ه وه
ه ة ه ازعة في -الفق ا ع ال ألة هامة ولاس عالج م ة ل ال تها ال . وجاءت فق ع ال م تارخ إعلانه 

ر ال ة ص ال ، اتص ف  الأح ع أو القاضي ال ة أو م إدارة ال د ال ت
لها ق أص ة ل ب جل ر، أق د أنها ص مة م ال ل ق ات ال ار ال إن ع  ما ل ، ولا 

ورها ع ن له م ص ها أو ع م ص ع ها  دة ، ي م أن ات ال ة ال وذا ث ص
ة  ورها ع ن لهأو ص ر، ص ها غ م ار ص ان إن ع ، و اءات ال ه تأخ إج ت عل وت

ر ة دون م ار إضا ات م م ال ف أو ، أو ت ال ال ق ل م القاضي ال جاز ل
ها م ص ات أو ادعى ع ام م ج تل ال ر إل ق ال أن  امة ، القاضي ال ح الأح غ

ة آلاف دره١٠.٠٠٠) ألف دره ولا ت على (١٠٠٠ل ع (لا تق ل ذل دون ، ) ع ولا 
ص ا ال اماة به ة ال لفة ب مه هة ال ة ال ا ا ، م . وأخ ل رًا ل ة م ت ال إذا وج

ن  أن ت ا القان ة م ه ام ادة ال ه ال اعاة ما ن عل ةمع م عة والأخ ا تها ال رت فق ن ق
ة. رة بلغة أج ان م ن إذا  قًا للقان ة  ة مع ج ات ال  ال
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اني ع أو، )١٤٢(عُ ان ل إدارة ال ل وق  ولا  اع ع ت اب الام لقل ال
ل ت ا ش ها. فه ف هص ت عل فة ي لا ي    .)١٤٣(لان ال

  الثالث المطلب
  القضاء بالبطلان وإجراءاته

اء الإج ها  اي ع ح ي ق ال ة ال ل ع ال عاً ل لان ت ق ال ائي إلى  ي الق
: ي لا  عام؛ ق ن ال اع القان ة م ق ة آم الفة قاع اء على م ر  ق وه ال ي

ها الف ي  وذل، ز م ة ال ل ن ال ام العام والآداب. وم ل ال عل  ها ت ت
ائي اع ال الق الفة ق ت على م لان ال لة ذل ال اص ، أم اع الاخ وق

في ي...إلخ، ال عي وال ة ا .)١٤٤(وال ات ال الفة مق ع بها أو م ي ت ل
ة ائ ام الق   .)١٤٥(الأح

اني: اص ال لان ال ر   .)١٤٦(ال ق رة وه ال ي ة مق الفة قاع اء على م
م ة خاصة لأح ال ل ة م ا ل ، ل عا ل ها ت ول ع ها وال الف ز م ي  وال

اءات  إج علقة  اع ال ع الق ة ل ال ال  ا ه ال رت له.  ي م تق ق وفقا ل
ي ق  قاضي وال مال الح ال ة م ا ق ل لان  .)١٤٧(رها ال ومع حالات ال

مرة لمق  اصة لل ة ال ل ة ال ف ، )١٤٨(ا ا ته ة؛إن ن ال القان وذل لأن الأش
                                                 

لات  - (١٤٢) ع ث ال اني وفقا لأح ة الع ن اءات ال ن الإج اءاتها في قان ع وج ل رفع ال ولل ح
قاضي اء وال اد الق ا: م لف ا م ام العل ة وأح عة الأولى ، ال : ٣٣٣ص ، ساب، ٢٠٢٢ال

٣٦٤.  
ني - (١٤٣) اء ال ن الق اد قان : م جع ساب، د. وج راغ   .٤٥٣ص، م
اب - (١٤٤) جع ال ي والي: ال   .٤٠٩ص، ٢٥٠ب، د. ف
ادة رق  - (١٤٥) احة ال رته ص ا ما ق اد  ٨٧وه ارة الات ة وال ن اد ال ات في ال ن الإث م قان

ن رق  قان م  س ال ادر  ي ال ة  ٣٥ال اي  .٢٠٢٢ل اني م ي انه في ال مع س  ٢٠٢٣ال
د ة الع س ة ال ال ر  ن ٧٣٧( وال ة وال ان ة ال ارخ  ) ال ادر ب   .١٠/١٠/٢٠٢٢وال

ولة  - (١٤٦) ة ل ن اءات ال ن الإج قاضي وفقا لقان اء وال ج في الق يل: ال لي ق في ال د. م
ة وال ل عات ال ة وال اءالإمارات الع ام الق ه وأراء الفقه وأح ة  ون ، ت قة ناش ، الأفاق ال

ة  ال عة ال   .٣٣٥ص ، ٢٠٢٠ال
افعات - (١٤٧) ل ال : أص ل   .٤٧٨ص، ٤٤٨ب، ١٩٧٩عة ، د. أح م
س - (١٤٨) ي والي: ال ني، ٤٠٩ص، ٢٥٠ب، د. ف اء ال ن الق : قان د هاش جع ، د. م م
  .٢٠٥ص، ١٤١ب، ٢ج، ساب



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٢١٤ 

ا ال أو ذاك وه  فعة خاصة له ق م انات اللازمة ل ف ال ها إلى ت ق في ح
ه.  عى عل ف الأضعف وه ال ن ه ال   في الأغل الأع 

عة ع ا ادة ال ا وق ن ال ي -ه ن ال ة م ، )١٤٩(م القان ة ع اد وال
ة رق  ة ال اد ٢٠١٨/ ٥٧اللائ ة الات ن اءات ال ن الإج يل قان ع ادرة ب وال

اي  ١٩٩٢/ ١١رق  اني م ي ى تارخ ال ار ح ا  -٢٠٢٣ال ة ال به على 
ان عاما أو خاصا. ه وما إذا  ع لان   اغة  ال اثلان في ال ان م وال

ن معا   .وال
ان  ى  لان في: أنه م عي ال وق ب ن فة أه الف لان عاماً أ و مع ال

ام العام ال علقة  ة م ة آم ائ ة إج الفة قاع ا ع م ل ذ شأن أن ي ، ناش ان ل
ه، ه ل ر ل اء م تقّ ه، س ى م ت  ة ، أو ح ا ن لل ا  أو الادعاء و

ه ا أوف -العام ال في ال  اً  اً أصل اء -م ا ما  .)١٥٠(على ح س وه
ادة  ر ال ن  ١٤فاد م ص ة ح ، م القان ة ال ة ع م اللائ اد وال

 : ام العام"قال ال لان  ها ال عل ف ي ي الات ال ا ال ائج ا ع ه ن فه م " وه ما 
ت ف ي ت ل ال ة ل ي أو مغاي لان ال اص.ي حالة ال   ال

ها ه م تلقاء نف ي  ؛ أن تق ل ة  م ،ولل ه أح ال ، ول ل ي 
ة العامة  ل ة لل نا لهاوذل رعا لان ص ا ال ر ه ي تق وم ث   .)١٥١(ال

                                                 
ها:  - (١٤٩) ام العام: ح جاء ف ال لان  ها ال عل ف ي ي الات ال ا ال ز أن ١ا ع . لا 

ه.  ل ع ل ه إلا م ش ه. ٢ي  ه م ال ال ت  ز ال  ول ٣. لا  . ي
ًا. احة أو ض ه ص ل ع ل ه م ش ل ع لان إذا ن   ال

افعات - (١٥٠) ل ال : أص ل س ٢٥١ب، ص، ١٩٧٩عة ، د. أح م ي والي: ال جع ، د. ف م
ة  .٤١٢ص، ٢٥١ب، ساب ن غ القان آراء الفقه وال افعات  ن ال عل على قان ي: ال د. أح مل

ق ام ال   .٤٠٤ص، ١جـ ، وأح
س - (١٥١) : ال جع ساب، د. رم س ن ٥٠٣ص، ٣٩١ب، م عل على قان ي: ال . د. أح مل

افع قال ام ال ة وأح ن غ القان آراء الفقه وال ا ٤٠٢ص ، ١جـ ، ات  ح .  فاد ذل م ص
ادة  ي ي" .٢١ن ال الات ال ا ال ا ع له  ام العاموذل  ال لان  ها ال اً:  ."عل ف وأن أ

ة ني جل ق، ١٦/٤/١٩٧٠نق م عة ال ة، ٦٤٦ص ، ٢١س، م ني جل ، ١٨/٤/١٩٦٢ م
عة ال   .٤٧٨ص، ١٣س، قم
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قاضي احل ال ع م ا ، إثارته وال بهفي ج ة العل اد ة الات ة أمام ال ول لأول م
ة م ف –الإمارات ة اله ادق اء الات ق أو ال -ي الق هاكال ق ة وما في  ال  

لي اء ال ا نق. )١٥٢(للق ه أ ي م وه ما ق  ي في الع  أب 
امها عإذ  .)١٥٣(أح ض لام في ال ال ق  ام العام لا ت ال علقة  ع ال ف افة ال ، أن 

مةو ال بها  احل ال ع م ان ذل لأ )١٥٤(في ج قة ول  ة أمام  ول م
ا اك العل ة، ال ا الإمارات ة العل اد ة الات ام ال ت أح ق ا اس ة  -وعلى ه ق

                                                 
عي أو  - (١٥٢) لائي أو ال اص ال الاخ علقة  ع ال ف امها: فال ي م أح ه في الع ا ما ق  وه

ا  ة العل اد ة أمام الات قاضي ول لأول م احل ال حلة م م ة م ي  ال بها في أ ال
ة  ادر جل ها ال ة. ح ع رق ، ٢٠٠١/ ٢/ ١٧الإمارات ة ٢٢ة ل ٦٥في ال ائ ادر ، ق ا ال و

ع رق  ٢٩/١٠/٢٠١٣ة ل ة  ١٣٦في ال ة  ٢٠١٣ل ل ادر  ا ال ة، و ائ ق
ع رق ، ١٦/١٠/٢٠١٤ ة  ٢٢٥في ال افي  ٢٠١٤ل : ال ع خا د ر : م ها ل ار ال م

ة ة ال ام الإمارات الع عات وأح ق ، ل ق ة دار ال ال  . وه ذات٨٦: ٨٣ص ، ٢٠٢٢م
اد  ة ات ع ش ل في ال قة الف ا ه ل ي  ق ة الأم ال اشئ ع ال  فع ال ص ال

ا. م  عا وس ض اصا وم ان أش ع اد ٤٩ال ات الات ن الإث ة ، م قان ل ق م قا ل وت
ة  اشئ ع ح فع ال ا ال ان لل به ع اد ال ق ش ات ورة ت ي  ي نق أب  ق الأم ال

ي : نق أب  مة أن ة  ه في ال ني) جل ع رق  ٢٠١١/ ١٢ /١٨(م ة  ١٨٩في ال ل
ة ، ٢٠١١ ل ادر  ها ال ا ح ع رق ، ٢٠١١/ ٢٧/٢و ة  ٤٥٧في ال ر، ٢٠١١ل ان  وال

ن  اء والقان راسات ا، لة الفقه والق ث وال رها م ال ة  ة م ة وهي دورة عل ائ لق
ي اء أب  ة ق ائ ة، ب ائ ة والق ة والفقه ن راسات القان ث وال ي ب ال د الأول س ، وتع الع

ة الإماراتي ٢٦٧ص ، ٢١٢ص ، ٢٠١٢ ن اءات ال ن الإج ح قان حان: ش اح ال . د.  ع الف
لات ع ث وآخ ال اف، وفقا لأح عة الأولى ، دار ال ها. ٣٤٤ص ، ٢٠٢٠ال ع   وما 

ة ( - (١٥٣) ها القاع ام العام. ح عي م ال لائي أو ال اص ال ائل الاخ أن م  )٤٦ح ق 
ة  ل ادر  ع رق ، ٢٠٢١مارس  ٢٤ال ة ١٣٦في ال . ٣٦٤ص ، إدار  ق.أ ١٥س ، ٢٠٢٠ل

ة  ل ادر  ها ال ا ح ع ، ٢٠٢١مارس  ٣١و ة  ١٢٥في ال ني، ق ١٥س ، ٢٠٢٠ل ، أ م
ة رقالقا    .٣٩٧ص ، )٤٩( ع

ني - (١٥٤) اء ال ن الق : قان د هاش   .٢٠٩ص، ٢ج، د. م
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اد اء الات ي )١٥٥(-الق ها نق أب  ق ة .)١٥٦(وما في   )١٥٧(وت رأس ال
ة ت دبي   .)١٥٨(وم

                                                 
ا - (١٥٥) ة -ح العل ال ش ة  -أح ل ادر  ع رق ، ٢٠١٨أغ  ٦ال ة  ٣٧٤في ال ل

ة، ٢٠١٨ ال ال ائل الأح ادرة في م ام ال ص الأح اقها في خ ة ون اول ال ، وال ت
ها  ورة ت ه، ل سائغوض ا نق ج لا م ا ان  ا ، ولا  ة العل ي لل عة ال الف م

ة "صادر"، ٢٠١٨ ق رات ال ها، ٤٠ -٣٦ص ، ال ا ح ادر في  و ة) ال ال ش (أح
ي  ع رق ارخ  ٨٤٠ال ادر ب ال  ٧٧٤، و٤٤ص، )٣ورق (، ٢٠١٨/ ١٠ /٩وال ادر( أح وال

ارخ  ة) ب ار ، ٤٩ص ، )١رق (، ٢٠١٨/ ١٣/١٠ش ة لإص ائ اع الإج ار الق ه: اع وق جاء 
لان  ت  ائلة ت ام بها ت  اعاتها والال ن م ج القان ي ي ائي ال ام الق ام م أس ال الأح
ا ق  ها.  ة إثارتها م تلقاء نف د لل ع ام العام   ال علقها  لقا ذل ل لانا م ال 

وره في ال رة ال وتارخ ص ة م ال علقة  ة م ه انات ج ب ت ال ب ج ه؛ ب اق نف
ه  ة ال  وا جل اولة وح ا في ال افعة واش ا ال ع روه م س ي أص اة ال اء الق وأس

ام العام. أن ال علقا  لانا م لا  ا ان ال  م وألقابه وصفاته ولا  اء ال ها في وأس : ح
ة  ٧٠٩ع رق  ل ادر  اي  ١٦ال أي (، ٢٠١٨ي ي ١٧٧ص ، )٢، ١ال رت في ح ح . وق

ل في  ها ع الف ع ت ح ض ة ال أن:  على م ارة  ة ال ائ لها صادر م ال
د على ها وال ل عل ع ات ال ع وال ها أدلة ال ه ت لع عل مة ما  ال أوجه  ال

ارات  ائها على  ل في ق ع ان وجه ال وال عي لاس فاتها ع ذل دون ال . ال ه فاع ال ال
فاع ر وخلال  ال ل في ، عامة. ق ة  - ٢وقال  ا ة الاس اع أمام ال إن ت ال

ه اجه ة في م ع غ ناف ع ال ض فالة م ن ال ع ل ا في ال ه فاء صف ي ان ي ال م ت ا لع
ور  فالة ل ال ا  ه ع عل ج از ال م ج ع ل و ق م م افة ل حة م لات ال ه ن ال ل و ف ال

ل. ف ي ال قاق ال ة أشه م تارخ اس ة  أك م س ني للفائ ر وفي الأساس القان ق
اداً ورداً  ه إي ه ع ن  ع فات ال ال . ال ه ةدفاع ج أخ فاعال ة  .وخلال  ال ل ادر  وال

ة  ال والع م أغ س اف ال ع  وذل في، ٢٠٢٢الاث ال ة  ٤٧٦، ٤٦٣ال  ٢٠٢٢ل
ارخ  : آخ زارة ب ن ة الإن الي على ش قع ال ال ر  . وال ار ف  ٤ت   م. ٦.٤٧س ، ٢٠٢٢ن

https://www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court/e-services/latest-
court-interpretations.aspx#page=1 

ام  - (١٥٦) لانا م ال لا  ا عله  ة  ا خل ال ور ال دون ت ي: إن ل نق أب ا تق وفي ه
ي  ق أن تق ة ال . ل ع ها ال ان عل حلة  ة م ه في أ فع  زال ها. العام ه م تلقاء نف
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ها ( )تأن ح ة ، ار ة ١٢٩(القاع ل ادر  ع رق ، ٢٠٢١أك  ٥) ال ة  ٨٨٣في ال ل

ة ع، ٢٠٢١ ام ة ال ائ ة الق ني، ال ال م ء ال   .١٠٣٢ص ، ال
ال: - (١٥٧) ل ال ي ق  أن على س ة وال ة ت رأس ال ادرة م م ة ال ي ام الع الأح

لان ال اف ب ة الاس اء م ع  أن: ق فة ال اءاته لا  إلى ص ه أو في إج لع 
ة أول درجة. ع دون إعادتها إلى م ض ل في ال الف امها  ع رق  ال ة  ٣٣{ال ة  ٧ل ق جل

ت  ٢٨} ق ٥/٨/٢٠١٢ اء. ث ة م الإج ق الغا م ت لان؛ ه ع ال ا ال  أن: م ا ق 
ادة  لان. ال ققها. لا  اءا ١٣ت ة إج اع أمام م ل ال أن: م اق  ا جاء في ال ة.  ن ت م

ع رق  ة م الإعلان. {ال ق الغا ائه دفاعه. ت اف وب ة  ٤٤الاس ة  ٧ل } ٩/١٢/٢٠١٢ق جل
اته، ٣٤ق  ل أك م  ز ال لل  أنه لا  ل  له. ، وق  ات ي ل ه ال اوز ال ه ت

اها ة في دع ار ال ة وم ملائ اق ة للأب ض نفقة شه ل ف فقة ، على  ة ب اء ال ق
ع رق  . {ال ود ذل ج نق ال في ح ل ي ا  أك م اء  . ق ع  ٣٦عام ساب لإقامة ال

ة  ة  ٧ل ادة  -٤، ٤٤} ق ٣١/٣/٢٠١٣ق جل ام ال اعاة أح ال دون م اء الإعلان   ٨إج
لان ه:  ة. أث ن اءات م ال إج اع إش اف. ت ال إقامة ال الاس ع  ان مهلة ال م س ه وع

ي مادام  ق ة العل ال اف. غ جازم في ص عاد الاس ة م ا ال و ه  لاً على عل ل ف ت في ال
ع رق  ل. {ال ل لل ل ال ة ت ة م ص ف ولـ ت ال ال ــــــ ي إعـلانه  ة  ٢لـــ  ٨ل

ة  ودة.  -٥، ٥٨} ق١٣/٦/٢٠١٣ق جل ة م ل ة ذات م ة ش ام ها ال ن ض ع ت أن ال ث
ه  الإدارة ه أنف ض  ف اء أو ال ان ال ة الأخ ول  قلة ع ال ارة م ة اع عها  ت

د وعلة و  ه بها. م ال عل ان ات فه ض ع ه فة ال ا. إعلان ال  لاه ؟ في  أساس ذل
ادة  لاً؟ ال ا اء  ن الإج ى  لانه.  ١٣/١م ة م الإعلان   ق الغا م ت ة. ع ن اءات م إج

ة  ال لان ال  مة و م انعقاد ال ه: ع اء. أث ا الإج ع على ه اءات في ال اء الإج ب
ع رق  ة. {ال ام ها ال ن ض ع ة  ٩لل ة  ٨ل اع س  -٦، ٧٧} ق٦/١٠/٢٠١٣ق جل انق

ادة  ه. ال وال صف ه أو ب فق أهل م أو  فاة أح ال ن ب ة القان ق عه  مة. وق اءات  ١٠٥ال إج
ر  ا في ذل ال ال ق  اع  ة الانق ي ت في ف اءات ال افة الإج لان   . ة. أث ذل ن م

ع رق  ؟ {ال اً. أث ذل لاناً ن ع  ة  ٢٢في ال ة  ٨ل ا ، ١٢٥} ق٣٠/٣/٢٠١٤ق جل
م. أث  ه ب ال ل  ا ف ة  ي ح ق ة الأم ال ي حازت ح ام ال أن الأح ل  ق 

ادة  ها. ال ة م تلقاء نف ال ة  اء ال ب ق : وج ها إن  ٤٩ذل ات ح ات. وقال في ح إث
ض . م ل وال م وال ة ال ها: وح ا ي م ق ة الأم ال ا؟ إقامة ح ه ها. ماه ع وس ع ال

ها ف ار ن ح ب ل إن قة  اع دع سا ل ، ال ها  ن ض ع ها إقامة دع م ال أعق
فل ة ال ت اج أوراق ث اس امه  ات ن ول قة ، إث ا ع ل از ن ال م ج ع اء  ج الق
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ا ة العل ام ال ا أح ه أ ت عل ق ة وه ما اس ان ام م. )١٥٩(العُ ة وأح
ة ق ال ا. )١٦٠(ال ال  ل ال لان خاصاً  ول  ان ال لا  ح. )١٦١(ل 

                                                                                                                       
ل ال ل في ال ل ال والف ة ل ال ها  ل ف ع رق الف ه. {ال ع الفة ال ذل   ٦٣اني. م

ة  ة  ٧ل ل ، ٣٧} ق ٣٠/١٢/٢٠١٢ق جل ع م ع ال ض لاف م وقال في ح آخ لها؛ إن اخ
ها  ل ف قة الف ا ع ل از ن ال م ج ع فع  هال ن  ع ل ال ال ع م ل ع ال م ق ه: ع . أث

ة للأراضي م ال ة ال ت أن ال فع. ث ة ال ل م ب م ق ي ال ال ع أعلى م تق ل ال
ه.  ع اع  ار ال : لا  ا. علة ذل ه عى عل م م ال ع مق . ما دام ال أول درجة. غ م

ع رق  ة  ٣٩{ال ة  ٧ل الي ٥٢} ق٢٦/٥/٢٠١٣ق جل قع ال ال احة  رة وم ام م ه الأح . وه
: آخ زارة  ن ة الإن   م. ٥.٧س، ٢٠٢٢ف ن ٤على ش

rakpp.rak.ae/ar/Pages/ ني-ت  ة-م لان-رأس ال .aspx 
ار. - (١٥٨) أن فلا داعي لل ا ال امها في ه ي م أح   وق س ذ الع
ادر م  - (١٥٩) ها ال : ح امها أن ي م أح ة في الع ان ا العُ ة العل ه ال ت عل ق ا ما اس وه

ة  ة جل ن ة ال ائ ع رق ، ١٩/٢/٢٠٠٦ال أ رق ، ٢٠٢/٢٠٠٥في ال ا ، ٦س.ق، ١٧ال ار عل ت
ة  ل ادر  ع رق ، ٢٧/١٢/٢٠٠٦ال أ رق ، ٣٧٦/٢٠٠٦في ال - ٣١٩ص، ٧س.ق ، ١٢٦ال

ة ٣٢٠ ل ادر  ا ال عي عل ا ش ع رق ، ٣١/٥/٢٠٠٨و أ رق ، ١٤/٢٠٠٨في ال ، ١٠ال
ي ، ٨س.ق  عة ال الف   . ٢٠٠١:٢٠١٠م

اص ماده  -)١٦٠( م الاخ ع علقة  ع ال ف ها ال لة عل ة وفقا  ١٠٩وم الأم ة ال فاء ولا افعاتلان م
هات  اص ب ال زع الاخ علقة ب ه تل ال ق  في: وه ما  لائي أو ال اص ال اع الاخ لق

ولة) ل ال اء إدار (م اء عاد وق ولة وهي ق ة داخل ال ائ اص أ. الق م الاخ ع ع  ف و ال
ع  ف ل ال ي  اص ال اع الاخ الفة ق علقة  أو تل ال اء العاد اك جهة الق عي ب م ال

ة اق ة أو ال اع ال ات ال ف علقة  ل ال اع  ال علقة  ة -١ ال ا ار ال ل م ق ل ال م ق ع
فعة  ة ل ن ازة ال ائل ال أن م ادر  عادال افعات ٤٤مادة ، ع ال ر م ل  -٢أو ، م م ق ع

ن  ه القان غ ال ال رس عاد أو  ع ال فعه  م ل س ي ال ل م أوام تق  ١٩٠مادة ، ال
افعات ائي -٣أو ، م قف ال لها م ال م تع أن ل ت وذل لع ع  ار ال ة  ٩٩مادة ، اع  ٢فق
افعات اعاةسق ال  -٤أو ، م م م ام لع ع في الأح ، مادة  في ال ع اع ال افعات ٢١٥م  –م

اف هي  الاس ع  اع ال ة عامة ٤٠وم قاع م  لة ١٥، ي ع اد ال ام ال م في أح م  ٦٠، ي ي
م مقامه ق ائ العام أو م  ة لل افعات ٢٢٧مادة  –ال ق  –م ال ع  اع ال م ٦٠وم مادة ، ي

افعات  ٢٥٢ ها م ي بها م تلقاء نف ة أن تق ام العام و على ال ال علقة  ع م ف ه ال . ه
ها  : ح ل قا ل . وت ق ة ال ه أمام م ز إثارتها ول لأول م م وت ه ال ى ول ل ي ح
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ارخ ع رق  ١٩٧٤-٤-١٠ب ادر في ال ة  ١٧ال ى ٣٩ل ها ، ٦٦٧ص ، ٢٥، م ف ا ح و

ارخ  ع رق  ١٩٧٤-٠٥- ٢٠ب ة  ٠٢١٩في ال ى  ٣٩ل ادر ، ٩١٧ص ، ٢٥م ف ها ال وح
ع رق  ة  ٢١٩في ال ة ق ٣٩ل ع رق ، ٢٠/٥/١٩٧٤، جل ها في ال ة  ٠٤٧٤وح  ٤٠ل

ى  ارخ ، ٥٨٠ص ، ٢٦م ف ة ، ١٩٧٥-٠٣- ١٢ب اص   ان الاخ ه: أنه ون  وجاء 
ام العام ع م ال ة ق ت إلىإلا أنه ، ال ال ع ال ص ال ل إخلاء  في خ جان 

ة و  ج قفالأرض ال ل إزالة ال ان  ها م م ا عل ها  ل ة ، ت ي  ه ع تق ع  فإنه 
ع وفقاً لل افعات، و  ٢/٣٦ادة ال ن ال ف ت م قان ا  ع ق خل م ان أوراق ال ذ 

ع ض ة ال اع أمام م ل ال ها م  ا ف ع  ة ال اوز مائ أن  قف لا ت  إزالة ال
هاً و  ه م واقع ، خ ج ال ا  ق ل ة ال ة أمام م فع لأول م ا ال ا ال به ز له فإنه لا 

ع. ض ة ال ضه على م ع رق  كان  ع ها في ال ا ح ة  ٣٢و ى ٤١ل ص ، ٢٦م ف
ارخ ، ١٣٣٠ ع، ١٩٧٥-٦- ٣٠ب ا في ال ة ٢٩٠رق  و ة ٤٢ ل ائ ى ، ق ص ، ٢٧م ف
ارخ ، ١٤٣٥ اع١٩٧٦-٦-٢٨ب ه: ق ادة  وجاء  قاً لل ها  ع أو  ع ال ة ل ال اص  الاخ
اً على ١٠٩ وحة دائ مة وم ة في ال ن قائ ام العام و ت افعات تع م ال ن ال  م قان

ة وم ث فإنه اب. ال اف لقلة ال از الاس م ج ع ى  اف أن تق ة الاس ع على م ا  ي و
ها في ع رق  ح ة  ٠٩٠٧ال ى  ٤٤ل ة رق  ٣١م ف ارخ، ٥٣٩صف ادر ب  - ٢-١٩ وال

ع رق ، ١٩٨٠ ا في ال ة  ١٥١١و ة ، ق ٤٨ل ا، ١٩٨١/٦/٢٤جل ع رق  و ة ل ١٦٧٢ال
ى  ٤٩ ة رق ٣٥م ف ارخ ١٠٩٥ صف ها في، ١٩٨٤-٠٤-٢٦ب ا ح ع رق  و  ١٦٧٢ال

ة  ة ، ق ٤٩ل ع رق ، ١٩٨٤/٤/٢٦جل ها في ال ا ح ة  ٩٤٠و ى  ٥١ل ة  ٣٨م ف صف
ارخ ، ٨١رق  ع رق ، ١٩٨٧-١-٨ب ا في ال ة  ٠٦٤٩و ى  ٥٤ل ة رق  ٣٨م ف صف

ارخ ١١٩١ ه: ١٩٨٧-١٢-٢٩ب م  وق جاء  ع اصال  ة  الاخ ي والإحالة إلى ال ال
ادة  ة وفقاً ل ال ه  ١١٠ال ه وح ل  ا ف لها  مة  هى ال افعات ي ن ال م قان

اص لاً ، د الاخ ن قا رته و ي أص ة ال ع م ال ع ال ض ه ح آخ في م ع إذ لا 
اف ه للاس اً ، في ح ح نهائ أنف أص اصها ول فإذا ل  اخ ى  ي ق ة ال ه ال م  وال

ة  ن. لأن ق ة في القان ة أخ غ ص ى على قاع أن أو ب ا ال ة ح ساب لها في ه خالف ح
ي  ق ارات ىتعل علالأم ال ام العام. اع ع رق  ال ا في ال ة  ٠٣١٤و ى  ٥١ل  ٤٠م ف

ة رق  ارخ  ٨٢٣صف ا في ، ١٩٨٩-٩-٢٥ب ع رق و ة  ٠٩٠٩ال ى  ٥٣ل ، ٤٠م ف
ارخ  ٤٤١ص ع رق ، ١٩٨٩-٥- ٢٥ب ا في ال ة  ١٦٦٨و ى  ٥٥ل ة رق  ٤١م ف  ٩٦صف

ارخ   .١٩٩٠- ٥-٩ ب
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١٢٢٠ 

ه ل ع ل ه إلا م ش اه ما ل  ، ز ال   هه ال أو ال
ادة  .)١٦٢(ه رته ال ا ق ي ١٤/١/٢وفقا ل ن ال ق ، م القان ول و ا أنه ي

ول ى ت ال ه م ة م ال  ال في ال  ال ة ال ا وفقا للفق احة أو ض ه ص ع
(، سالف ال ادت اني في ال عان ال والع ل ال ره  ) ٢١وه ذات ما ق

افعات م اني٢٢و(،  م ة ع ن اءات م   .)١٦٣() إج
ه؛ اء عل ه أو  و ل صاح ال  اص م ق لان ال ا ال إذا ل ي ال به

له؛ فلا   ه حم  ة العامة أو الادعاء، ز لغ ا ات -ولا لل  -  ال
ان أو ى  ه م اً أن ت  فاً م ة  .)١٦٤(ان  ال ة ال فاد م الفق وه ما 

ادة  ة م ن ال ي١٤والأخ ن ال ادة ، م القان ره ال م  ١١وه ع ما تق
                                                                                                                       

ة الإماراتي - (١٦١) ن اءات ال ن الإج ح قان حان: ش ها. د.  ٣٤٥ص ، ساب، د.  ال ع وما 
ج يل: ال فى ق   .٣٣٥ص، ساب، م

قاضيد - (١٦٢) اء وال ج في الق يل: ال فى ق س في ، ٣٣٥ص ، ساب، . م ي والي: ال د. ف
امعي  اب ال ة وال عة جامعة القاه ني م اء ال ن الق ى  .٤١٠ص ، ٢٠٠٢ - ٢٠٠١قان وذل ح

ه ئ م خ ف ال ه، لا  أ أو ساه  ا ال ه م ارت ه ن ه نف ع ذل أن    ،
ه أو أن اس ل  ع ه ش أخ م الغ  ل ، ن م ارت صي. وفي  لي وال امي وال ال

م أن ال يل ة الأح اس ل  ع ة ب فعل ال أوم  ة ال ق را اء ، ت الإج والع ال ل 
ن م  ه وفقا للقان قه لغاي م ت ه وع ي إماراتي ١٣وأد إلى تع افعات م  ٢٠، ج  ٢١، م

انيإ ة الع ن اءات ال ن الإج ح قان د: ش اني. د. أح س م اءات ع جع ساب، ج ص ، م
س١٦٨ : ال ها. د. أح ال صاو ع جع ساب، وما  : ، ٤٠٤ص، ٢٩١ب، م ا سع د. إب

اص ائي ال ن الق ان ٧٥٣ص، ٣٠١ب، ١ج، القان ج في ق : ال فى ال ه م . د. أم
افعات ة  ،ال القاه اة    .٤٢٠ص ، ١٩٩٠عة ناد الق

ادة ح  - (١٦٣) افعات على أنه: ٢١ن ال لان " م ع ال لان إلا م ش ال ز أن ي  لا 
ه لان م ال ال ت  ال ز ال  ه. ولا  ل ي ، ل الات ال ا ال ا ع له  وذك 

ام العام ال لان  ها ال عل ف ع، ي ادة وه  ا ال ه أ ارة  ٢٢ه ما ق  ة وت ن اءات م إج
ادة  ل ن ال اني. و ات الأردني رق  ٢٥عُ اك ل ال ن أص ة  ٢٤م قان لاته. ١٩٨٨ل   وتع

افعات - (١٦٤) اد ال عي: م اس ج جع ساب، د. ع ال ن ، ٣٨٢ص، م : قان د هاش د. م
ني اء ال س١٥٠هام  ٢٠٧ص ، ٢ج، ساب، الق ي والي: ال   ، ٤١٠ص، ٢٥١ب، . د. ف

اص ائي ال ن الق : القان ا سع  .٧٥١ص، ٣٠١ب، د. إب
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١٢٢١ 

ة ة ال ة ال اللائ ن اءات ال ن الإج هلقان ل  هاء الع ى تارخ ان إذ ، ار ح
ه  ه  م ت هع ع ول ع حقه في ال  ة ن   .)١٦٥(ا

ة ق ال ة ال ل ق م قا ل ا رغ ما  أن: وت ع ص اء  الإج
لان لا ه م أوجه  ام العام ع ال عل  ة ، ت ل ا ل ي صاح ال ال

ق لان في ال ال فع  نا ال دقان لان ، ال م الإعلان ه  مة لع لان ال و
ام ال عل  ي لا ي ة العام. ن ه ال اء ه ر في ق ق اء -ذل أن ال  أن الإج

ا أن  ال ام العام  ال علقة  لان غ م ه م أوجه ال ع ا رغ ما  ع ص
ه في ال ة  ل ه صاح ال لان ل ي  ا ال فع به ن ال ده القان ، ق ال ح

ع ة م ش ل ر ل ي مق لان ن ام وأنه  ال عل  ه ولا ي اي ز ، العام ل فلا 
ا ه ول  فع  ل إعلانه ال ع غ قابللغ ال ال  ع ال ض  ن م

ئة   .)١٦٦(لل
ا  ا ق أ ل ه ا العُ و ة العل ةال ت  ان لان ال أن: ال رت  ح ق

م إعادة الإعلانعلى  م ع ه م ال عل لغ ش عل ، لل ي لا ي لان ن ه 
ام العام ة أمامهاو ، ال ز إثارته لأول م ه م  لو . )١٦٧(لا ت ي  ة أن تق لل
ها اع، تلقاء نف ام س الانق ع  ي ت  اءات ال لان الإج أن:  ل  ي  ، وق

ع ال ة م ش ل ر ل ي مق هلان ن اي ه. ، لان ل لاء ال  و على ه
ز إثارت اولا ت ق أو العل ة أمام ال احة أو ، )١٦٨(ه لأول م ه ص ازل ع ز ال و

اً  ا، ض ل ص ع الع الي  ال ه و ام  ا لأثاره م وق ال    .)١٦٩(وم

                                                 
ة - (١٦٥) ن اءات ال ن الإج ح قان حان: ش   .٣٤٦ص ، ساب، د.  ال
ة  - (١٦٦) ني جل ة  ٢٨نق م اي س ع رق  ٢٠٠٣ي ة  ٤٣٥في ال ني  ٦٤ل ة. نق م ائ ق

ة  قم، ١٩٧٢/ ٢٥/٤جل  ٧٦٨ص ، ٢٣س ، عة ال
ة  - (١٦٧) ل ادر  ا ال ه عل ة ثان ن ع رق ، ٢٤/١٢/٢٠٠٦م أ رق ، ٢٥٠/٢٠٠٦في ال ، ٦٨ال

ي، ٧س.ق  عة ال الف   .١١٤ص، م
ة - (١٦٨) ني جل ق، ٢٥/٣/١٩٦٥نق م عة ال ى: نق ٤٦٩ص، ٢٠س، م ع . وفي ذات ال

ة ني جل ق، ٤/١٢/١٩٦٩م عة ال ة، ١٢٥٨ص، ٢٠س، م ني جل عة ، ٢٦/٢/١٩٧٠م م
ق   .٢٣٣ص، ٢١س، ال

ادة  - (١٦٩) ها: ٢٢ال ا ن افعات وه احة أو " م ه ص ل ع ل ه م ش ل ع لان إذا ن ول ال ي
اب جع ال ي والي: ال ام العام." د. ف ال ها  لان ف عل ال ي ي الات ال ا ال ا ع ا وذل  ، ض



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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لان إعلان ال ت  ة ت دبي أن: "ث اء م ق ا  ه أ ق عل عى م ال
م انعقاد لان ال وع ه.  . أث ع فة ال ه  ها. ش  عل ف مة ب  ال

ة ر أمام ال لفه ع ال ه ع ت عى عل . ت ال لان  ذل ا ال ة به ائ الاب
اف ا فة الاس ارحة"في ص ته ال ه أو في م ع م ف   .)١٧٠(ل

ها  ف عق ب  مة لا ت أن ال ل ق " فة ك لان إعلان ص ى ث  م
ه عى عل ع إلى ال ة ال له أمام ال ه أو م  ره  م ح وأن إعلان ، وع
ارها اع ة  د ة الف س ها  ال جه إلى مال ها ي اح ة ل ال مة ال اص ال ا م ع ع

اء نا س ه قان ب ع له  أو ل ي ل ع ار أو في م ه الأصلي أو ال في م
ع الة ل و ه ال ة الإعلان في ه ن اءات ال ن الإج ة م قان ام ادة ال  ، ال

الإعلان له ه  إذا ل  القائ  ل ع ه أو في م ب إعلانه في م ل ال ال
نا أو وج ه قان ب ع ه أو م ي لال عل ان مغلقا أو ل ي م الاس فإنه ، ال
ض الأم على ه ع ع عل ع للإعلان. ال ي ي س قة ال ر ال ق قاضي ال ل

ات ء إث ه ع قع عل عى ه ال  . ولا  وأن ال ل ذل افي في س ه ال ل ال أنه ب
عق  اجهة ال ال ل ت ومة في م ناً وتع مع عق قان مة لا ت فإن ال

ه بهاال  ل عل ه ول ي اجه   .)١٧١("مة في م
اؤها؛ ق ق ه أو في عل وق اس م عل ن إعلان ال ل ال ب أن ى وج

ادة  له. وفقا ل ال ل ع ه أو م ة ٣، ١٥٢/١م ن اءات ال ن الإج ولا ، م قان
م ت عل ال ب الإعلان ث ى ع وج ا  غ ل ه ائي ق ور ال الاب ه  عل

ارخ ى، ال ي تق ة ال الاً للقاع له إع ى رت  وذل  عاد أنه م ان ال ء س ن ب القان

                                                                                                                       
افعاتد. رم س، ٤١٥ص، ٢٥٣ب  ن ال ح قان س في ش ، ٣٩٩ب، ١٩٦٨عة ، : ال
س، ٥٠٢ص : ال ارة، د. أح ال صاو ة وال ن افعات ال ن ال ح قان ة ، في ش ه دار ال

ة    .٤٠٩ص، ٢٩٥ب، ١٩٨١الع
ارخ  - (١٧٠) ادر ب ني) وال ة ت دبي (م ع رق ٢٠٠٦-٠١-١٥ح م   .٢٠٠٥ /١٢٥في ال
ها في را - (١٧١) ق) رق جع: ح ع (حق ة  ٢٠٤ال ة ، ٢٠٠٤ل ل ادر   .٢٤/١٠/٢٠٠٤وال

ع رق  ائي" (ال لان ال الاب ه  . أث ع اح ال فة إف لان الإعلان  أن:  ا ق  ـ  ٣١و
ة  ة  ٢٠٠٤ل ني جل   ).٢٣/١٠/٢٠٠٥ع م
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١٢٢٣ 

إج  اء  ا الإج ه عاضة ع ز الاس اء مع فإنه لا  ه ن على إج د  اء آخ ل ي
ن    .)١٧٢(في القان

أنه: " ه ق  اق نف ا ال وفي ال م ه ه ق ال ن  ع ان ال ال ا  ل
ع -وأنه قاً للقان -أ ال ال عق  مة ل ت اً في خ اب ر  م ق ص ن لع

انه  ه ج   ع ج ه  ا  ع م فة ال ه  عى عل إعلان ال
ة له  وم لا ح وره لأنه ح مع دا م ص ج اره م ل دون اع ه  و ه صف فق و

ه ه القاضي ولاي ف  وحةوم ث فإنه لا، ولا  ع ال ل دون ن ال  ")١٧٣(.  
سائل القا لان؟ول ما هي ال ال ة لل  ن لة الأولى: ن س اؤه   ال إب

فع اء س . )١٧٤(ال ل أمامها وفي أث ا اء ال ي ات الإج ة ال وذل أمام ال
عها.  ض ور ال في م ل ص مة وق ك  ال ة: م خلال سل ان وأما ال

اس في ال ع ال ن ق شابال ح ما  ب . إذ ال الأوح ل ها م ع
لان؛ ه ك  وأوجه  اس ل إلا سل ع ال ة  .)١٧٥(ال ت قاع ق ا اس وم ه

از رفع دع  م ج ة ع أه  أصل ة م ائ ام الق لان الأح ق  اما  .)١٧٦(ل وذل اح
اك  ق وال ق ار ال ق ة في اس ها ور رتها وق بهال ي ق ة ال ن . )١٧٧(القان

                                                 
ارخ  (١٧٢)- ادر ب ني) ال ة ت دبي (م ع رق  ٢٠٠٦- ١٢-١٧ح م   .١١٩/٢٠٠٦في ال

ق) - (١٧٣) ها (حق ع رق ، راجع: ح ة  ١٠٠في ال ة  ١٩٩٧ل ل ادر    .١١/٥/١٩٩٧ال
ني - (١٧٤) اء ال اد الق : م جع ساب، د. وج راغ ل ٣٦٧ص، م : أص . د. أح ه

ارة ة وال ن ات ال اك جع ساب، ال   .٣٢٦ص ، م
لان (١٧٥) ة ال ي والي: ن جع ساب ،د. ف ها ٥٩٥ص -م ع   .وما 
اص - (١٧٦) ائي ال ن الق : القان ا سع  .٧٥٧ص، ٣٠٢ب، ١ج، د. إب
اجهة - (١٧٧) ة في م لان الأصل ها رفع دع ال ز ف ي  ة ال ائ الات الاس ع ال ال   ول ه

ة ائ ام الق ة ، الأح انه الأساس ماته وأر ها ال أح مق فق ف ي  أن وهي تل ال ده.  ج اللازمة ل
اع اء في ال ة الق ة لها ولا ال ، ر م م ها  مة رفع إل ن فاصلا في خ وأن 

اء ن ب أح ني وان ت ع ، القان ان ال صادرا م قاض غ صالح ل ال أو في حالة ما ل 
ق  إعادة ال ان صادرا م ال ن ول  ة القان ق ها  ة أخ وال ف ه أمام دائ ع  ال ه   

أصل عام.  أ   ها  ع ف اتة لا  ال ق  ام ال غ م أن أح ها. وذل على ال م دوائ
اد رق  ن ات قان م  س ج ال ع الإماراتي  ة أن ال ة  ١٥مع ملاح ن  ٢٠٢١ل لا لقان مع
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١٢٢٤ 

م  الي؛ فإن ع ال رةو ق اع ال ع في ال في ال ع ، ال ق ال فاده ل أو اس
رة ق اب ، ال ه م أس ا شا ه مه قة عل ا اءات ال ح ال والإج ه ت ت عل ي

اما  ة؛ واح رتها م ناح ي ق ة ال ن اك القان ق وال ق ق ال ى ت لان. وذل ح ال
صفه ة ب ائ ام الق ة الأح انا للل ة أخ ا ع   .)١٧٨(قة م ناح

ق ة وال ض ف ال الات ال ة: إش ال لة ال س لان  .)١٧٩(ةال ان ال وذل إذا 
؛ ف ال اءات ال اء ما م إج د إج لفة واقعا  اءات ال ال أو ، كإج

ع اءات ال ف، إج لة ال زع ح عل ب اءات ، أو ما ي وغ ذل م الإج
ة أو . )١٨٠(الأخ  ق الات ال ل الإش الات م ق ه الإش ن ه  أن ت

غ ال ع  ا  اصا ن ف اخ ي  بها قاضي ال ة وال ض ال
اد .)١٨١(ها رته ال ا ق ي، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩ وذل ح ن ال وهي ، م القان

اد  قابلة لل ن الإ ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣ال ة لقان ة ال ة م اللائ ن اءات ال ج
ارة  اي وال اني م ي لغي في ال   .)١٨٢(٢٠٢٣ال

                                                                                                                       
قا ج ث  اد ق اس ة الات ن اءات ال رة الإج دة م ق في حالات م ام ال اجعة أح ا ل ي

ادة  ها ال . ١٨٧ن عل م سالف ال س ال افة  را م   م
اص - (١٧٨) ائي ال ن الق : القان ا سع جع ساب، د. إب د. ، ٧٥٨، ٧٥٧ص، ٣٠٢ب، ١ج، م

اد : م جع ساب، وج راغ   .٣٦٧ص، م
ان ال - (١٧٩) ج في ق : ال ه ال جع ساب، افعاتد. أم   .٤٢١ص ، م
ادس  - (١٨٠) ل ال ف ال في الف ال علقة  اءات ال ه الإج اد الإماراتي ه ع الات وق ن ال

ة  ة ال ال م اللائ اب ال اسع والعاش م ال ام وال ع وال ا لاتها  ٢٠١٨/ ٥٧وال وتع
ار    .٢٠٢١/ ٧٥و ٢٠٢٠/ ٣٣الق

ادة  - (١٨١) ن  ٢٧٥ال القان لة  افعات مع ة  ٧٦م ادة ، ٢٠٠٧ل ة  ٣٣٥وتقابلها ال ن اءات م إج
اني.  ع

ادة  - (١٨٢) ي ٢٣٩ح ن ال ة على أنه: ١٠٣و(، م ال ف ١) م اللائ ض ع ال . إذا ع
ه أو ف ض ف أو ال ال ًا فعلى القائ  اء وق ه إج ب  ل ان ال ال و ض إش ع أن) أن  ا  (ذو ال ه

ه. ي  ف أو ال ر وقف ال ق ف ل ال على قاضي ال ز للقائ ٢ الإش ال لا  ع الأح . في ج
ف اره، ال ر القاضي ق ل أن  ف ق ار وف ال (، أن ي ال ا الق ل م ه ادة ١و ال ال ) م

ن.٢٤١( ار ال٣ ) م القان ار الق ف إص ف أن ي ه . لقاضي ال ة الأولى م ه ه في الفق ار إل
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لان و  ال ة. ثارهآال  ن   القان
ر ق لان لا ي ألة هامة ألا وهي أن ال ه إلى م م ال ة يل ا ة  ب ق عه  ان ن اً  أ

ن  ها، القان ة؛ إما م تلقاء نف ا  ال ل ال صاح ، ون اء على  أو ب
ل ى . )١٨٣(ة في ذلال اً لأثاره ح اًوم ل قائ ع  اء ال اه أن الإج ا مع وه

لانهق   .)١٨٤(ى ب
ة الهامة ن عة م الآثار القان اء م لان الإج اء ب ت على الق   و

أتي: ا  الها  أن ل  وع الأث أولا؛ -إج اره  لان  .)١٨٥(اع ي ب فإذا ق
لا؛  ع م فة ال ها م آثارص ت عل مة وما ت ان ، أد ذل إلى زوال ال ون 

                                                                                                                       
ف  ازعة ت ع م ال  ع إذا ت له أن الإش فع ال ادة ل ع اءات ال الإج ة  د جل ادة و ال

ف ال اره  ة مع اس ض .، م ف قف ال ازعة ب ي ت ال ة ال . إذا رفع ٤ ما ل تق ال
اء الإج ة عقار  ل عل  ع ت ال ب ت على الإش ة ت ة ال ع أمام ال فع ال ادة ل ع ات ال

ف ة خلاف ذل أو رفعه وقف ال ت ال ). إلا إذا أم ف ب ال ن وج ر القان ق ت على ٥ ( . ولا ي
ا على  ً ة أ ه الفق قف و ح ه ال ف  ف ما ل  قاضي ال ال آخ وقف ال تق أ إش

الات ال ادة  يالإش ا ن ال . ب ف قفة لل ة م ض ف م ازعة ت ع أ م فع  قابلة ، ٢٤٠ت ال
ادة ( اع١٠٤لل ل ن ض م ان الع ف إذا  قي وقف ال ض ال ت على الع ، ) على أنه: لا ي

ا  ه. ب ع ه  لغ أك م وض أو م ع اع ال قًا مع إي ف م قف ال أم ب ف أن  ن ولقاضي ال
ادة  ادة ٢٤١ال قابلة لل ي وهي ال ن ال ق ١٠٥( م القان ف  ح قاضي ال ) على أنه: إذا ص

اره ( ل ع الق تأم مق ل م ال ف  ازعة ت د في حالة ٥.٠٠٠م ة آلاف دره  ) خ
ة ق ادر  ال و ل الإش ن  ق ارته القان ال ال في حالة خ ا الأح ا اء ق ع  .ةاس وفي ج

. أم اع ال ا ي إي ازعة إذا ل ت  ل ال ال لا تق   الأح
اد - (١٨٣) ارة الات ة وال ن اءات ال ن الإج ح قان حان: ش وما ورد  ٣٤٧ص ، ساب، د.  ال

ها رق ( اجع بهام   ).٢م م
اب - (١٨٤) جع ال : ال ا سع د ه، ٧٥٨ص، ٣٠٣ب، ١ج، د. إب ابد. م جع ال : ال ، اش

  .٢٠٩ص، ١٤٤ب، ٢ج
ارة - (١٨٥) ة وال ن افعات ال فا: ال ة ، د. أح أب ال ال عة ال عارف ، ١٩٥٠ال أة ال م

رة  .٥١١ص، ٤٠٣ب، الإس
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١٢٢٦ 

ح. م  ل ص ة أخ  لانه م اء ال ح ب ي الإج ل دون إعادة ت ذل لا 
لانهخلال تلاف ي ب  .)١٨٦(ي الع ال لأجله ق

اء لان الإج ة أن ال ب اش على ح ، وت ملاح ث  غ م ق ي
ح.ال في إع ل ص اف لأ  ادته  فة الاس لان ص لا ب ا ل ح م ك

ني، س عاده القان ات م ع ف ا ، وت ذل  ح ه الة لا  ت ه ال إذ في ه
اء ه، الإج عاد ال  أن ي  اء ال اً لانق ث  ، ن ا م شأنه أن ي وه

ق ال ة ل عي ن ض اش على ال ال . غ م ع ا في حالة ما ل  في ال و
ي ان؛ ق ة لأ س  ائ ة الق ال لان ال ه ب ت عل افة الأثار  ا ت م زوال 

قادم ع ال ق ها  ة عل ت ة ال ن اء ، القان عي في أث ض ة تقادم ال ال ل م فل اك
مة اً ، س ال ن م ح ل  ل ص ل  ا اء ال ا  وذل فإن إعادة الإج ن

قادم ال ق ال    .)١٨٧(ل
ان ه أساسا  -٢ ه و ة عل ان م ى  ه م اءات اللاحقة عل ع الإج لان ج

ة  لها ت ص ى ات ه م قة عل ا اءات ال ال في الإج ا ه ال لان.  ولا فلا 
ان إع لاً ل  ها. ف ل اللاح عل ا اء ال الإج أث  الة لا ت ه ال نا. إذ في ه لان قان

لاً  ا ة ال ذاته، ال  ث في ص لأن ال ساب على الإعلان. ، فإن ذل لا ي
لاً  ا فة  ان إعلان ال ا ل  فة ذاتهاو ة ال ث في ص ا ما . )١٨٨(، لا ي وه

ة لقا ة ال ة ع م اللائ ال ادة ال ة م ال ة الأخ ه الفق ح  اءات ص ن الإج ن
لها: " ق ة  ن ه أو ال قة عل ا اءات ال لان الإج اء  لان الإج ت على  ولا ي

ه". ة عل اءات اللاحقة له إذا ل ت م  الإج

                                                 
ها - (١٨٦) ف امي على ص ع ال م ت ل في ع لان ي ان س ال اه أنه إذا  ا مع  إزالة ، وه

ا الع ب .ه ع ق  ل ل ي د ل عاد ال ان ال ى  ها م دة ل ة ال ل ها في ال  عه عل
لا. ض له تف ع لان) وه ما س ح ال لة وت   (ت

اص - (١٨٧) ائي ال ن الق : القان ا سع جع ساب، د. إب د. وج ، ٧٦٠ص، ٣٠٣ب، ١ج، م
اد : م جع ساب، راغ   .٣٦٨ص، م

ادة ا - (١٨٨) :م  ٢٤/٣ل ي قال قة " افعات وال ا اءات ال لان الإج اء  لان الإج ت على  ولا ي
اءات ه أو الإج ه عل ة عل ني ."اللاحقة إذا ل ت م اء ال ن الق : قان د هاش ، ٢ج، د. م

اب٢١١ص، ١٤٤ب جع ال : ال ا سع  .٧٥٩ص، ٣٠٣ب، ١ج، . د. إب
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ه؛ اء عل لان.إذا ل   و لفلا  ا اء ال اً على الإج الي م اء ال ف  الإج إذ ان
ا؛ ه ة ب ن ة القان ا ل  ال ا اء ال ن الإج ورة أن  داها ض ي م اً وال ن ضا قان مف

ه. ائي اللاح عل ل الإج ة الع ع  ل اح ال فة اف ل ص ا ، فإذا  فإن ه
اءات اللاحقة عل افة الإج لان  د إلى  ال؛ ي ادر عة ال ها ال ال ا ف ها 

ها ها .)١٨٩(ف ة عل ة م ال اءات الأخ ال افة الإج ارها أساسا لها و م أن ، اع ومعل
لا.ما ب ا ن  ل  ا   ي على 

ع  د في ال ه لان شهادة أح ال ث على ، أما ل ح ب لان لا ي ا ال فإن ه
هادة ه ال ة تق ال اللاح على ه ف ، سلامة وص علق ب انا م ى ول  ح

اقعة هاال اً عل ا الأخ ل م ل . )١٩٠(، إذ ه ا اء ال ن الإج لة  أن  ال و
ه أساساً  ةً عل ة م ه الأخ ن ه ة له وت ال اءات ال لانللإج   .)١٩١(، ولا فلا 

ل ال م آثار  ائي في س ع الإج عها ال ي ات سائل ال ا ت ما هي ال ول 
الي: ا له ال ال ا ما خ لان ه ال   -ال 

  الثاني المبحث
  وسائل الحد من أثار الحكم بالبطلان

ة على ول هل م وس ت ائي لل م الأثار ال ع الإج رها ال ة ق ن ائل قان
لان؟ ال الي: ال  ل على ال ال ف ال انها    -نع ول ب

لة ال ل  ا اء ال ح الإج لة الأولى: ت س ا في  .)١٩٢(ال لى ذل واض وق ت
اءات ا ن الإج ة لقان ة ال ة ع م اللائ ان ادة ال ي ن ال اد وال ة الات ن ل

                                                 
س - (١٨٩) ي والي: ال ني، ٤١٩ص، ٢٥٥ب، د. ف اء ال ن الق اد قان : م ، د. وج راغ
  .٣٦٩ص

ني - (١٩٠) اء ال ن الق : قان د هاش س، ٢١١ص، ١٤٤ب، ٢ج، د. م : ال ، د. رم س
جع ساب   .٥٠٤ص، ٣٩٢ب، م

ه على ذل في  - (١٩١) ج ن ا  اني أ ع الع ره ال ا ما ق ة م ه ال ة ال ادة الفق  ٢٤ال
اءات م ة.إج  ن

لة راجع  - (١٩٢) ال ح  ل ال ه. لل ح ه إل ق ل ال ي ان أو الع أو ال إضافة ال وذل 
افعات اد ال عي: م اس ج لا: د. ع ال جع ساب، تف فا: ، ٣٨٠ص، م د. أح أب ال

ارة ة وال ن افعات ال اء ا١هام ٥١٣ص، ال ح الإج ران محمد: ت ن . د. مها ب ل في قان ا ل
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١٢٢٨ 

أنه: ه" ق  ع ال  ل ول  ا اء ال ح الإج على أن ي ذل في ، ز ت
اء اذ الإج ة لات ه اللائ ن أو ه ى القان ق ر  ق عاد ال اء ، ال فإذا ل  للإج

ن  ر في القان عاد مق ة، م ه اللائ ه، أو في ه اسًا ل عادًا م ة م دت ال  ،ح
ع هولا  اء إلا م تارخ ت الإج ع ال  ."  ره ال  وه ذات ما ق

أن ا ال اني في ه  .)١٩٣(والع
ة في ادة وال ائي ال ع الإج ة ال ل على ر ل ي ا ال اه ن وه ال  الات

ةم آثار  ل اق في ال م الإغ لان وع م ، )١٩٤(ال ح ال وذل م خلال م

                                                                                                                       
ي دراسة مقارنة ن افعات ال والف ة لل، ال ي امعة ال رة ، دار ال : ٢١٥ص ، ٢٠٢٢الإس

افعات في دولة الإمارات، ٢٨٧ اع ال د: ق قي م عة الأولى، د. أح ص ون ناش ، ال ، ١٩٩٩ب
ها ٢٩١ص  ع قاضي، وما  اء وال ج في الق يل: ال في ق جع ساب، د. م   .٣٣٧ص، م
ادة (( - (١٩٣) افعات م و((٢٣راجع: ن ال ة ٢٣)) م ان را إم اني؛ إذ ق ة ع ن اءات م )) إج

لة ا اءات ال ح الإج ام ب لان، ال ال ع ال  ان ذل  عاد ، ول  ة أن ي ذل في ال ش
نا اء قان اذ الإج ر لات ق اء إلا، ال الإج ع  اء ولا  ه.  أو ق   م تارخ ت

ة - (١٩٤) اه أرعة أساس ال م ال أن ه ي  لان؛ فيوم ال ة.  ال ل اق في ال الأوّل: الإغ
ة ة والّان ه ال ال قة ب الأشّ ا تف ه دون ان  الفة ول  لان على أّة م ت ال ، ووفقا له ي

مه رًا لل م ع ه ض ت ف ال ع ت عي.ول ، و ّ ت ون ن ة  ب ه ال ت ه ق وق ان
ة ض ة ال ن اك القان ق وال ق ة ال ا اب ح ة على ح ل ّ ها في ال ا ا وفي ، لإف ت فقه ل ه ل

ة ي ة ال ائ ان الإج اني؛ أع  .الق ه ال ا ال ام ب ل ال على اح ة ل ي لة ته لان وس ال
ل ّ ة سل، ال ح لل ائي لا وم ل إج ال أ ع ة إ الي للقاضي سل ال . و ي ذل ة في تق ة 

صفه  ائه؛ ب ه وذ اد على ف الاع اء له  اله ح ما ي م إ ة أو ع ن ال القان ه الأش م  ت
ع ة م ال ل اة الع ب إلي ال ل حالة ، ه الأق اس ل اء ال ي ال ل على ت عا ل ه ت ر م والأق

ةع لان أصلا .ل ع ق لا ي على حالات ال دها؛، إذ أن ال ها و ح  أو ي عل و
ة ها؛ للقاضي سل اف مه في حالة ت ة في ال بها م ع ي ال  تق مه  ل ة و ل ه ال ه ه ل أو 

ها اف لان في حالة ت ه.، ال ي ر حالات أخ ح تق ق ن له أن  ه جلً  ا  ا  ال وه ع ا اس
ني ل القان ّ ام ال ل ال على اح ة ل ي لة ته س لان  ق على أنّه ، ال وره ان أ ب ا ال وه

اح. وأما  نة ال ة غ م ة في ي  الة فل ق ع ل ت قاض في س ق ال ق ي 
ة  . فل لل ّ لان إلا ب ؛ ومفاده أنّه لا  : ال ال ه ال لانال ال ي في ال  ، أ تق

ح ّ ال ج ال اء  الق مة  ت ، بل هي مل لان ت أنّ ال ه  اه ما ذه إل ا الات ر ه و
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ح ا ةت لانم ي شابها ال اءات ال علقا ، لإج اء أكان م ق س ا ال لة ه وت
م ني لل ل القان ة أو ال الأهل ة  ض ات ال ق أح ، ال علقا  ان م أم 

اها ا سلف و ه  ة اللازمة ل ل ات ال ق لانه.وذل ، ال اء ب لاً م الق ب
اد في الإ أ الاق ات م ولا على مق وج ن ة وال ل اق في ال م الإغ اءات وع ج

ا  م ولاس الح ال ق وم ة حق ا قها وهي ح رت لأجل ت ي ق اتها ال بها ع غا
ف الأضعف ا ، ال ة لل م آثار ه ن اد وسائل قان اجة ماسة لإ ان ال ا  وم ه

ا. ان ذل م ا  ل لان    ال

                                                                                                                       
ه دون القاضي ع وح ي حالاته لل ن تق ل وج أن  ؛ ل قاض ق ال ة على حق ه آثارا خ ، عل

ة ال اء ال ع ن ا الأخ م ع عفي ه ا أو وه ما  ه ع ج اء ال ار الإج ع في اع
قا لان م ل حالات ال ي  ه ت ع لا  ا على أنّ ال ق تأس ه م ال ا ال ل ه ا.ول  ، ثان

اع  ق  ّ ة ت ه اءات ج إج لان رغ تعلقها  الات م ال ع ال د إلى إفلات  وه ما ق ي
علقة  س  ائي ال د ال الق ه  وج ه.  تق ق رسال اء في ت ة الق وت سل

لان ال اء  ح للق ر م  .ال ال ل ال لان وح ع: فه ال ب ال ا ه ال وأما ال
اه؛ أن  ه ومق ا ال د ه ر. وم لان إلا  ائي؛ فلا  ل الإج ب في الع ل ل ال لف ال ت

لان  ال ة لا ت  هال د ال عل ه م ، ل لقة في ال  ة ال ي ق ة ال ل ّ ل ال ا لا ت
مه مه ه ، ع ب م ع ل ني ال له القان ائي ل ل الإج الفة الع ر م م ق ال ار ت ا م ون

ا ه وه :  الأساس لل  ر أخ أح ت ار  أن  الات الأولال ة  ؛ أن ي تق ال
دة م نام ها قان الفة ، ص عل اء ال ر م ج ل ض ل  ة في الق ي ق ة ال ل ها ال مع م

ر  .أولا ء ذل تق مه. وفي ض لان م ع ال اني؛ وأماال  ر ال ي  ال ع ب م ال ق أن 
ة ي ة تق ة سل ن للقاضي في شأنها أ لان ولا  قق، حالات ال لان في حالة ت ال ، هاس ال 

ها  ص عل الات ال ه ال عوفي غ ه ة ي ي ة تق مه  ل ر م ع د ال ج ل ب في الق
لان ال ي والي:  .كأساس لل  قادات راجع: د. ف اه وما وجه لها م ان ه ال ل ه لل ح

لان ة ال جع ساب، ن ده ع ال ٢٠٧ص، م ها ود. ف ع اب :وما  جع ال وما  ٢٥ص ، ال
ها رة  .ع ه ة وج ة ال ل م دولة الإمارات الع ائي في  ع الإج ال أن ال ي  وم ال

اق في  س فلا إغ ه ال ال ة ن الأخ  ي ة ال ائ عات الإج ائ ال ها  ة ق ات م الع
ال ة؛ ولا تف في الأش ة م ناح ل ا ال ال انة لاس ها  ة م ق ه ة على حق اف هامة لل

ة أخ  ة م ناح ائ م الإج .، ال ا ولا تف راسة وف  فلا إف ه ال اه م خلال ه ا ما ت وه
لا ي ن ال ص ال ه.ال ار ال    ن ووض حالاته وم
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١٢٣٠ 

فة ان ال ه؛ إذا  اء عل ها  -ع دع أو -و امٍ عل ع م م ت لة لع ا
افعة أمامها ل لل ه، مق ال اع س و قا ، وي ها ذل  م ف ي يل الات ال وذل في ال

ادة  اماة ال  ٥٨لل ن ال ادت م قان اني ٣١و ٢٢، وال اماة عُ . )١٩٥(م
لانها ي ب ق لاً م أن  عي أو ال، ع القاضي ب ل م ال أنف أن 

ة ل ة ال ل اءات ال ال الأوضاع والإج اس ه؛ وذل  ع اه أو  ل دع ح ش ، ت
ع ما دام  ع أو ال دة ل ال ة ال ل ها في ال امي عل ع ال لة في ت وال

. ع ق  ا ول ي عاد قائ   ال
ادة  فاد م ن ال ا ما  ي ١٧٩وه ن ال ادة، م القان قابل ل ال  ١٧٧ ال

لغيم  ة ال ن اءات ال ن الإج ي ن على أنه: .)١٩٦(قان ق  وال ال ع  فع ال ي
ة  رت ال أو ال ي أص ة ال ع في ال دع م إدارة ال فة ت

ة ال ق أو م ة ال ا أو م ة العل اد ال -الات قعة م  - الأح م
افعة أمامها ل لل امي مق أم خلال  على أن م املاً مع ال س  ف أداء ال م ما  ق

ة  ل تال ام ع سثلاثة أ ي ال ق ارخ الإشعار ب ل  ،ل ع ل ل ال ع في ال ق ال و
اء. فاء ذل الإج   عق اس

                                                 
اني رق  - (١٩٥) ل م ال س ال ادر  د  ١٠٨/١٩٩٦وال ة الع س ة ال ال ر  لاته وال ، ١٩٠وتع

ن  ع عاو وال ف ال ع ص اني ت ع الع ة ، ح أوج ال افعة أمام ال ل لل ام مق م م
ة ع  ها خ ى جاوزت  ة م ارة وال ة وال ن عاو ال ع وذل في ال ها ال عة إل ف ال

اني اد -ألف رال ع عة م أح الأف ف ان م ة ألاف رال  - إذا  عة أو جاوزت خ ف ان م ى  م
ارة م  ات ال ات أو ال س اني  ٣١م إح ال ل م ال س ال افة  اماه م ، ٧٨/٢٠٠٨م

د  ة الع س ة ال ال ر  ا ، ٨٦٤وال ق أمام العل ال ع  ن ال م أن  ال يل ع الأح وفي ج
افعة ر وال ة - وال ائ اد ال ل أمامها -في غ ال ام مق الة ع م، م م اع س ال ع إي

ه ق  لاً ، ال ل ش ع غ مق ان ال ادة ، ولا  ى ن ال ا مق اماة  ٢٢وه ن ال م قان
اني اف، الع ال أمام الاس ل ال ال في ، و ا ه ال ه  ق  الة ع ال اع س ال م إي ول لا يل
. ق   ال

ن  - (١٩٦) القان ل  ادة ع ه ال اد رق  ،٢٠١٤/ ١٠وه ن ات قان م  س ال ا  ل أخ ة  ١٨وع ل
٢٠١٨.  
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١٢٣١ 

ة ال تها ال ج وجاءت فق دع س  ل ع لل أن ي ل ح ال اع وق على ال
ع ل في ال امي ال ل ال ي  ،ت ة ال انات الأساس دت ال عة؛ ح ا تها ال وفي فق

فة علاوة على  ل ال ع قائلة:  أن ت فة ال ها ص ل عل  أن ت
ه ل م ان  م وصفاته وع اء ال أس علقة  انات ال ن ، ال ع ان ال ال على ب

وره، ه ان ق ت الإعلان، وتارخ إعلانه، وتارخ ص ي و، إذا  ي ب اب ال ان الأس
ة؛ أنه إذا ل ة والأخ ام تها ال رت في فق . وق اع ات ال ل ع و ها ال ي  عل

د له ل ال ا ال ع به لا ال ل ش ها ، كان غ مق ة م تلقاء نف وت ال
ام العام. ال الة  عل ال ل ل  ب

؛ ل قا ل أنق وت ا  ة العل اد ة الات ل )١٩٧( ال اع س ت م إي : ع
ادة  ل وفقا ل ال عله غ مق ه  ق لل  ال ع  ل ح ال امي ق  ١٧٧ال

ام العام، سالفة ال ال علقه  ها ل ة م تلقاء نف ه ال ي  وقال إنه لا ، وتق
امي. ادر لل ل ال ه في ال د ذ رق اء م ا الإج ي ع ه   غ

ع اء و ا الإج لةق ات ص ه ال ح  ول م  .)١٩٨(اً م تارخ ال
ح.  قه ال ع ال ل اء ال الإج ام  أنهتارخ ال ي  ل ق قا ل إذا  :وت

ه عى عل ني لل ل القان هها إلى ال ج ع ب ح لا ي ، ص ال فإن ال
ع  ه إلى تارخ رفع ال عل رفعها، أث ق ولا  عا لل ارخقا ول . )١٩٩(ادم م ذل ال

لاقه؛ اذ  ذل ل على إ ناً لات د قان عاد ال لة في ال ه ال ا  أن ت ه ون
ح ل ال اء م عاد رف، الإج الوه م ع  الأح ع أو ال ولا ل  .)٢٠٠(ع ال

                                                 
ة  - (١٩٧) ا جل ع رق ، ٢٠١٣مارس  ٢٧عل ة  ٨٤ف ال د  ٢٠١٣ل ه ل م ار ال ة. م ائ ق

ة ة ال ام الإمارات الع عات وأح افي ل : ال ع خا ة، ر ن اءات ال ن الإج ة دار ، قان م
ق  ق ع ٢٠١ص ، ٢٠٢٢ال   ها.وما 

اد - (١٩٨) : م جع ساب، وج راغ   .٣٦٩ص، م
ة - (١٩٩) ني جل ع رق ، ٣/٥/١٩٧٧ م ة، ٥٩٩في ال ة. ٤٢ ل ائ   ق
ال - (٢٠٠) ع  الأح ع أو ال فع ال د ل ني ال عاد القان لا ، أ خلال ال افا م ان اس فل 

م ن ي ع وهي أرع ة ال اء م ل انق ح ق ا ال ن وج أن ي ه ع ور ال ال ا م تارخ ص
ن  دها القان اء ع غ م أح ، ه أو إعلانه أو م تارخ واقعة أخ ح ان ال صادرا ب ا ل 

ادة  ه ال ا ما ن عل لا. وه م م ماً ما ل ي  ٢٢٧ال ن ي اف أرع عاد الاس لها: م ق
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١٢٣٢ 

لة ح أو ال ام  .)٢٠١( ال ال علقا  لان م ان ال ال ل  ل ال العام وفقا و
ع الفقه ح.  )٢٠٢(ل ه الإجازة أو ال د عل   لا ت

ن  داً في القان عاداً م اء ل له م ان الإج ا  -وفي حالة ما ل  ال  ا ه ال ك
ة  ن م اللائ لاث ي وال ن ال ن م القان ادسة وال ادة ال ه ال ن عل

رت ف ي ق ة وال ن اءات ال ن الإج ة لقان تها الأولى ال ة ي فق أنه: إذا ت لل
ها  فة وج عل ال لان إعلانه  ه  عى عل اب ال ع ع  أو م إدارة ال

لها ة:  تأج ان تها ال ا. ث أردف قائلة في فق ً ة لإعلانه بها إعلانًا ص ة تال إلى جل
نًا  ة قان ل ال ه  م عل عي ع اب ال ة ع  ل وذا ت لل ها تأج وج عل

عل بها إعلاناً  ة  ة تال ع إلى جل ا. ال ً ق ب ال م ح  ص ولا ف
ن.   ال

ن  ان ة وال ام ادة ال ا ن ال افعاتوعلى ه ن ال  .)٢٠٣(ال  م قان
ن  ن م قان ان عة وال ا ادة ال اني وال ة العُ ن اءات ال ل  -الإج ج في م ا ي ول

                                                                                                                       
ن على غ ذل ن  القان ة ع ي  و عاد خ ي ال ة ال ان ال اً  لة أ ع اد ال ماً في ال

رت ال م مقامه أص ق ائ العام أو م  ة لل ال ماً  اف س ي عاد الاس ن م ادة . و ا ال و
ورة أو  ٢٢٨ اء على ورقة م اء على غ وقع م ال أو ب ر ال ب افعات على أنه: إذا ص م

اء على شهادة زور أو   عاد ب أ م ها ال فلا ي ع اح عة في ال هار ورقة قا م إ ع
ته أو ال ح  و فاعله أو ح ب ال ه  ه الغ أو ال أق  ه  م ال  افه إلا م ال اس

ت ي اح رقة ال ه ال ت  ه م ال  ور أو ال ادت ه على شاه ال ا: ن ال  ٢١٤. وراجع أ
د ي ح ان وال ور ال أو إعلانه إذا  ما م تارخ ص لاث ي م ب ة لل ال اف  عاد الاس ت م

لة ع اد ال ما في ال ة ع ي ة أو خ ن ة للادعاء العام، صادرا في مادة م ال ما  ، وخ ي
ادة  عاد م تارخ واقعة ٢١٥ث ب في ال أ ال ة ب ن اءات م م  إج ر الغ أو أخ وهي م ي ه

ته. الخ. ه أو ال ب ار    الإق
افعات - (٢٠١) ن ال فا: قان اد، ٥١٤ص، ساب، د. أب ال : م ، ٣٧٠ص، ساب، د. وج راغ

ة ني جل ا: نق م ق، ١٦/٤/١٩٧٠و عة ال ة، ٦٤٦ص، ٢١س، م ني جل  نق م
ق، ١٧/٢/١٩٥٥ عة ال   .٧٠٨ص، ٦س، م

ح ق - (٢٠٢) حان: ش ارةد.  ال ة وال ن اءات ال ن الإج جع ساب، ان   .٣٤٦ص، م
ها  -" ٨٥مادة  - (٢٠٣) فة وج عل ال لان إعلانه  ه  عى عل اب ال ة ع  إذا ت ال

ه ة خ اس ا ب عل لها إعلاناً ص ة  ة تال ة إلي جل ل الق لان راجعاً إلي ، تأج ان ال فإذا 
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ا حالا ة ولا ق ه دته ال ق والأجل ال ح ح في ال ت أن ي ال
ام ال وال م الام لانه ع ع اء ب د ق ح في الأجل ال أما إذا ل  .)٢٠٤(ال

؛ ل ه ب ا  م ق م ل ع لل ي م حلة  ق القاضي ب ع أن ي في م فإنه ي
ها ي ات ف قاضي ال ل. و ال ا اء ال حلة الإج ل ت في م ا اء  ح إج ر ت لا تع

رجة الأ ةال ان رجة ال ة ال    .)٢٠٥(ولى أمام م
اء أكان ال ح س از ال قام؛ ه ج ا ال ه في ه ر الإشارة إل ا ت لان عاماً وم

اء ه  .)٢٠٦(أم خاصاً على ال فق ان م شأنه أن  ا و ه اً وج ما ل  الع ج
ا لا ي اً أساس ونهع ده ب د ال، ر وج ا إذ لا  أن ي ل ه ح على م

م ع اء ال اء  .)٢٠٧(الإج د على إج ح ي م أن وال د له ح ومعل نه لا وج ل
ا. ان مع د ون  ج   م

ف ة: الأخ  ان قاصهال ل وان ا اء ال ل الإج ة؛ أنه إذا  .)٢٠٨(ة ت ه الف د ه وم
لاً  ا اء  اء أخ ول، كان الإج اص إج ه ع ت  اف اره ، مع ذل ت اع ح  فإنه 

ه. اص ل ع ح ال اك اء ال ي  الإج اً ع ت ج ل نات ن ال الي  ال و
اء ة في الإج ع اص غ ال ة  .)٢٠٩(للع ه الف ائي الإماراتي ه ع الإج ى ال وق ت

                                                                                                                       
ا غ ه  عى وج تغ ه مة لا تقل ع خفعل ال ائة ج اوز خ ها ولا ت ن  ."ج القان لة  م

ة  ١٨رق  د  -١٩٩٩ل ة الع س ة ال ر (أ ١٩ال ة  ١٧) ف م  .١٩٩٩ماي س
س - (٢٠٤) : ال جع ساب، د. أح صاو  .٥١٨ص، ٢٥٣ب، م
ة - (٢٠٥) ني جل ق، ٢/٢/١٩٧٦نق م عة ال   .٣٥٦ص، ٢٧س، م
س د. رم  - (٢٠٦) : ال افعات، ٤٩٩ص، ٣٨٨ب، ساب، س ن ال فا: قان ص ، ساب، د. أب ال
ائي١هام ٥١٤ ن الق : القان ا سع   .٧٦٣ص، ٢٠٥ب، ١ج، ساب، . د. إب
افعات - (٢٠٧) اد ال عي: م اس ج ني، ٣٨٠ص، د. ع ال اء ال ن الق : قان د هاش ، د. م

 .٢١٢ص، ١٤٥ب، ٢ج
ادة  ح ن - (٢٠٨) ا ٢٤/١ال اء " فعات على أنه:م اص إج ه ع ت  اف لا وت ا اء  ان الإج إذا 

ه فإن  لا في ش م ا اء  ان الإج ه. وذا  اص ت ع ف اء ال ت اره الإج اع ا  ن ص أخ فإنه 
ه أ قة عل ا اءات ال لان الإج اء  لان الإج ت على  ل. ولا ي ه ه ال ي ا ال وح و ه

اءات اللا هالإج ة عل ادة  ."حقة إذا ل ت م اني ٢٤/١/٢وتقابلها ال ة ع ن اءات م ا إج ، أ
أن. ا ال اما في ه ان ت اب ال   و

اص ساب - (٢٠٩) ائي ال ن الق : القان ا سع  .٧٦٠ص، ١ج، د. إب
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١٢٣٤ 

ة ه في الفق اني؛ وذل ب ه ال والع ة ع م  ك ال ادة ال الأولى م ال
ة على أنه: ة ال اء آخ فإن  اللائ اص إج ه ع ت  ف لاً وت ا اء  ان الإج إذا 

لاً في  ا اء  ان الإج ه وذا  اص ت ع اف اء ال ت اره الإج اع ا  ً ن ص الأخ 
ل.ش م ه ال ي ا ال وح   ه فإن ه

ائي ت ل الإج ة ال ها في وف وح ل العق ف م ة ت نيف ن ال . )٢١٠(ي القان
ا. ان م ح أثاره لف تان م ل إلى أخ  غ أن الف ا ل العق ال إذ أن ت

ا العق الأخ ام ه ان إلى إب عاق اف إرادة ال م ان ل ح؛  ا ، ص ا  انا ق عل ل 
امه. لان وق إب اب ال ا م أس فه ا  شاب ت لب ن  ال ة القان ق ائي ي  ، الإج

اء ة م الإج غ ال ع ن اء الأخ ، و ا الإج ف إلى ه ف أو ل ت ان
ل ه واك اص قق ع رته ال ت   .)٢١١(ص

اء سق  ا الق د ه ؛ ف ع فة ال لان ص ي ب ل؛ ل ق لة ال وم أم
ل  ة على سق ال ت ة م ات العارضة  ل ع ال ع ال ض فإذا ت ، الأصلي م

ها ة ب ة م ادة أمام م ع اءات ال الإج ات العارضة ق رفع  ل ه ال ، أن ه
ا الأساس ها على ه ل ف ة وتف ها ال ة وت ات أصل ل ل إلى  ، ف ت

ل ه ي ل عارض ل ل  ل إذ ي ه فال و فائه ل ل أصلي لاس   .)٢١٢(إلى 
                                                 

س - (٢١٠) : ال جع ساب، د. رم س س، ٥٠١ص، ٣٩٠ب، م ي والي: ال جع ، د. ف م
  .٤١٧ص، ٢٥٤ب، ساب

ا - (٢١١) ن لا قان صفه ع ائي ب ل الإج ة للع عة ال ا راجع إلى ال ا، وه ن فا قان ، ول ت
ائي ول  ن الإج اع القان ة لق فة أساس ه  ه وص ع م ح ت اع القاو ن لق ن

عي.  ض اغ صفة اال ة م إص ل ة ع ج فائ الّالي لا ت هاو ني عل ف القان الا ، ل نها أع ل

ّ ى ال ع ال ة  ن ائي م ، قان ل الإج لان الع ة  ع له ن ضح ما ت اصة ت عة ال ه ال وه
اع  ه لق و ه وش ع م ح ت ني وال  ف القان ها ع ال اع خاصة ت لان ق ال

ع ض ن اال ني أو قان ن ال اردة في القان ةي ال ن عاملات ال ى: د.  .ل ع ا ال ي راجع في ه ف
افعات :والي ن ال لان في قان ة ال رة، ن الإس عارف  أة ال عة الأولى، م وما ٩٧ص، ال

ها ده: . د.ع ارة ع ال ف ة وال ن افعات ال ن ال لان في قان ة، ال ام عات ال ، دار ال
  .٩ص، ١٩٩١عة 

ل - (٢١٢) لا و ا ن  ه  عل إل رة ، الإعلان في غ م ال ه ال عل إل ل ال ادف وت فإذا ت
صفه إعلانا  ح ب اء ص نه إعلان في غ ال إلى إج ل ل ا اء  ل م إج ه. ت في غ م
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قا ق وت ة ال ل ق م ل إلى  ل ا اء ال ل الإج ائ أن ي أنه: "م ال
ع ة غ ال ا اص ال ان الع ح إذا  اء ص اء آخ إج ها إج ج اف  ة ي

ح ة أولى. .)٢١٣("ص ا م ناح   ه
؛ ة أخ اء وم ناح قاص م الإج اص ا، فإن الان ع ع ي أن  ل ع لع

لا ة رغ  ائي ص ن م  .)٢١٤(نهالإج ل م ا الع ورة أن ه ال ض  ف ا  وه
ح والأخ مع ها ص ع ئة  اء قابلة لل ة أج ء فلا يل ال، ع ا ال لان إلا به

ا فق .)٢١٥(الأخ فق ئ لانا ج ائي ، أ  ل إج ة أن تع ش م ع مع ملاح
ه ال ع ل  ق له لا  ل  لان الع د إلى  ل  .)٢١٦(ئة ي ة الف ان م إم لع

الة. ا في تل ال ه   ب
ائي؛ ل الإج لة ال ل أو أك وم أم ر ح في  خ ، أن  ف ال 

ر ع ع ال ال ع، تعاق و ال ة و ل ي ، أو ب ال ا ق ع على ال 
ل دون الأخ ع، ه في أح ال لان ال ال ع ب ة ال هث ق م ، ن 

ل فق م ال الأول س ا ا لا ي لانه دون الأخفه ي ب    .)٢١٧(ل ال ق

                                                                                                                       
ه عل إل ه، ل ال ف  ع أح ال ج ة ل ث م ال لح غ ال ل ال ا ت ان ، و إلى ب

مة. ه ال ه ت عى عل افقة ال عي  ه ال ر  ق ح  ابي ص   ك
ة  - (٢١٣) ني جل ة ، ٢٢/١١/١٩٧٦نق م ة ٦٣ل ائ اري: ، ق : ع ال ال ه ل ار إل م

جع ساب ة م ض ة وال ائ ة والإج ن ع ال ف   .٥٥٤ص ، ال
ة - (٢١٤) ن اءات ال ن الإج ح قان حان: ش ج، ٢٤٦ ص، ساب، د.  ال يل: ال فى ق ، د. م
  .٣٣٨ص ، ساب

ني - (٢١٥) اء ال ن الق اد قان : م جع ساب، د. وج راغ س، ٣٧١ص، م ي والي: ال ، د. ف
جع ساب   ٤١٧ص، ٢٥٤ب، م

ة  - (٢١٦) ني جل ع رق ، ١٧/٥/١٩٧٧نق م ة، ٦٩٨في ال :  ٤٢ل ا سع ة. د. إب ائ ق
اص ائي ال ن الق   .٧٦١ص، ٣٠٤ب، ١ج، القان

س - (٢١٧) ي والي: ال ام في ٤١٨ص، ٢٥٤ب، د. ف اد والأح ح ال ة ت ل دائ ا تق . وفي ه
ا: ا الإدارة العل ب  م قه وج ن وت أس ت ها القان م عل ق ي  ل ال وم ح إن م الأص

ال ار الأع اءات، أو الأفعال، تفاد ت اب الق، أو الإج نيأو ال ف الأث القان ثة ل ة ال ن إلا ، ان
افعات  ه تق ال أخ  ه. وه أصل  ا ان أس ا  ار أ ج ذل ال ه ت ن نف ة م القان ورة ح ل
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١٢٣٦ 

                                                                                                                       
اف أو  الاس اء  ع س ة ال أ ت م ه م م ِّ َ اه ِ ل م م قل قه ال ما حاول سا ع الي  ال

ن  ع ق لأم في ال ال عال اب ال له أس م ، ه ل ت ا له ع س أ وت ا ال ر إرساءً له فق
ه (م ة م ق الغا ه إذا ث ت اء رغ ال عل لان الإج اء ، )٢٠/٢ال ب ح الإج از ت وج

ه (م ع ال  ل ول  ا قاصه (م، )٢٣ال ل وان ا اء ال ل الإج لان ، )٢و٢٤/١وت م  وع
قة ع ا اءات ال ه (مالإج ة عل ه إذا ل ت م ل ولا اللاحقة عل ا اء ال ه ، )٢٤/٣لى الإج ث أخ 

ادة ( ل في ال اع ٢٦٩/٢ك الفة ق ع نق ال لغ م ة  ها الق الة إل ة ال ام ال إل  (
ع  ار ال عا ل ها م ل ف ي ف ة ال ن ألة القان ق في ال ة ال اع ح م اص ات الاخ

ف الال ق، ق ل ة ال اع ح م ات ني  ام قان د إل م وج عا م ع ان م ا  وجا ع ث ، خ
رة أوضح ها  ادة نف عة م ال ا ة ال ه الفق ت  ق إذا نق ال ، أخ ة ال فأوج على م

ع  ع ال ض ه أن ت في م ل  ا للف ع صال ض ان ال ا إ، و ها ذل أ ان ا أوج عل ذا 
ة نق ال ة ورأت ال ان ة ال ع لل قاضي ال ، ال د درجات ال ق ع أصل تع ج ال ا خ فه

ازع  ر ال ر م ص ه ال ه في ه ج ره م ت ا ق اءات؛ ل اد في الإج ه إلى أصل الاق م عل ق
ه على الآخ، ب الأصل ا وتق ه ح أح ج ب ت ة الأخ، ووج ر أول ان  فق ى  على الأول م

ه ل  ا للف ع صال ع ال ض ة أخ إلى ، م اءات م الإج د  اع والع الة أم ال ر لإ فلا م
ة ة ثان ق م ضه لل ال تع ه مع اح ن  ع رت ال ال ي أص ع ال ض ة ال ه ، م وفي ه

اذ ات ه  ائي نف ام الق ال اع فق بل  اف ال أ ار لا  الة إض الة  الإ رجات للإ د ال أصل تع
ار ة، والإض ر له أول اءات وق اد في الإج ه أصل الاق جح عل ة ، ف ن م خ ة القان را ما ل مق

ان  ا  ع أ ض لا لل في ال ه؛ تع ل  ع صالح للف ض اء في م ع على ال ض ن وال القان
اب نق ال اب، أس الفة ال ن أو ل أ في القان ان س ، الأوراق إلى غ ذل ل ا ما  فأ

ه لغ رجعة اع وح ة ال ة م ت َ ال ق تُ ع وال اءات م ، ال ا لإعادة الإج ت
ادة  قا لل افعات  ام تق ال .وم ح إن ت أح ي ن  ٣ج ة  ٤٧م القان ار  ١٩٧٢ل إص

ه ن في ه د  ا ل ي ولة  ل ال ن م ازعة الإدارة ، ا الأخقان عة ال عارض مع  ا لا ي
ولة ل ال ي  بها م عارض ، ال ي لا ت قاتها ال افعات وت ل ال أص ل م الأخ  َ ال

ازعة الإدارة اءات، مع ال اد في الإج ها أصل الاق ن ، وم ل القان ه م أص أصل ج فه أخ 
قه عارض، وأس ت ادة ( ولا ي رتها ال ي ق رة ال اله فى ال عة ٢٦٩/٤إع افعات مع  ) م

ازعة الإدارة ائها، ال لة م إن ة م ة على وت ه ال ه ه ت  فه ، بل أخ ع ل أن  بل وم ق
ح ض ا ال افعات به ه م ، تق ال ق ؛ إذ ه في ح اء الإدار اق الق ال فى ن فه أوج الإع

ن ا ل القان عة الأص ه على س ق فاعل ه ل ه م في ج ق ه ال  اذ ، لإدار نف اء في ات س
ا إلى إلغاء ح  ة الإدارة العل ه ال ازعة الإدارة. إذا ما ان ل في ال ار الإدار أو في الف الق
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ة رغ حالة  ن ع الأثار القان ا  ت قاص ي ل والان لا م ال لاح أن  ا و ه
لان لفان، ال ا م اء أخ ، ومع ذل فه ت آثار إج ل ت م ح إنه في حالة ال

ا ه في الإج اص ت ع اف لت ا ت على ال ، ء ال قاص الأثار ت ا في الان ب
عا ائي ال ل الإج ح م الع لان .)٢١٨(ل ئة ال ة ت ف لا    .)٢١٩(ع

ة لل م آثار ال لة ال س لان. ال ة  ال ن قائع قان ع ب اء ال الإج هي ت
ادة ( لاحقة. اد الإماراتي في ال ع الات ره ال ة ) إ٩٢وم ذل ما ق ن اءات م ج

ي اد ج قي لل، ات ر ال ار ال ه على ح  -م اع ل ع ه أو ب
اء عاو  -س ف ال د ع في إعلان ص اشئ ع وج لان ال ا لل وأوراق ، م

ر ال ل  ة، ال ال عل  ان ال ة، أو في ال ل ا اع ، أو في تارخ ال
                                                                                                                       

ل  ا للف عه صال ض ان م ها إذا  اص فعل اع الاخ الفة ق ه أمامها لغ م ن  ع ه أن م
ة اش ه م ل  لف إلغاء ال ، تف ه.ولا  ن  ع رت ال ال ي أص ة ال ه إلى ال ولا تع

اب لانه ع إلغائه لغ ذل م الأس ن ، ل الفة القان لان م أوجه م ه ، فال ة له وه ن
الفة د، ال ج له م ال اب ي لانه أو لغ ذل م الأس اء ل ق في ذل ب ، ولغاء ال س لا ف

ه لان أو لغ لان لا ، إلغاء لل ع إلغاء ال لغ ال اع  ا في ال ة الإدارة العل ل ال ْ وف
لان ع إلغائه لل ه  لها  ب ، لف ع ف ازعة الإدارة إلا ما ي وج عة ال ج في  فلا ي

ع على ال ا ي اله؛ وله ا الأصل وع ه إلى إلغاء ال الأخ به ا إذا ان ة الإدارة العل
اع ع ال ض ل في م لانه أن تف ه أمامها ول ل ن  ع ه ، ال ه.فله ل  ا للف ان صال ى  م

ه ن  ع لان ال ال ا إذا ما ت  ة الإدارة العل أن على ال ة  اب؛ ح ال ، الأس
ه إلى إلغائه ض ، وان ل في م هأن تف ل  ا للف ان صال ى  ع م ع ، ع ال رت إعادة ال وق

ة  ل ادر  ها ال ه. راجع: ح ل  ة للف ة ال ائ ة  ١٤إلى ال ع رق ، ١٩٨٨ماي س في ال
ة  ١٣٥٢ ة  ٣٣ل ل ة  ائ ه ال ادر ع ه ال ال ا) وقارنه  ة (عل ائ ل ٢١ق ، ١٩٩١إب

ع رق  ادر في ال ة  ٢١٧٠وال ا ٣١ل ة عل ائ ى شاب ال ، ق ه إلى أنه؛ م ه  ي ان وال
ي  ة ال اء اله ة أح أع م صلاح ام  ع ه إلى درجة الانع ر  ه ي لان ج ه  ن  ع ال

ع  رته ل ال ي، أص ه م ج ة أول درجة ل ع إلى م عاد ال ولا ت ، يلغى ال و
ا في ه ة الإدارة العل ه إلى ال ر  لان ي ه  ن ق شا ؛ لأن ال  ع ع ال ض الة ل ه ال

: ن ة الإن الي على ش قع ال ال ران  ائي. م ام العام الق ه لل الف ام؛ ل   درجة الانع
https://www.elmodawanaeg.com/  

س - (٢١٨) : ال جع ساب ،د رم س   .٥٠٢ص، ٣٩٠ب، م
ة - (٢١٩) ن اءات ال ن الإج ح قان حان: ش   ٣٤٦ص ، ساب، د.  ال
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١٢٣٨ 

ل له ذات  ي  ر ال يال فاعه في  -الأث ال ة ب م خلال تق م
ع  انيو  -ال ه ال والع ر في  .)٢٢٠(ا فعل ن ه؛ فإن ال اء عل و

عا ا الإعلان ال دة وف ه ة ال ل لان ل ا ال ل ه الي ال في ، ي ال ق  و
ه. ر ال  ا ال ده أن ه ا -وذل م قة أو ح ة -ح ة م  ق الغا ج ال

اء امها . )٢٢١(الإج ي م أح ي في الع ة نق أب  ل م ه  ا ما ق  وه
                                                 

ادت  - (٢٢٠) را في ال افعات م و ١١٤ح ق ف  ١١٥م لان ص اني أن:  ة ع ن اءات م إج
عاو  ان ال ال اشئ ع ع في الإعلان أو في ب ر ال ال ل  لان أوراق ال ة وعلانها و

فاعه. ة ب اع م إب ة أو  ل ه في ال عل إل ر ال ول  ة ي ل   أو في تارخ ال
ة  - (٢٢١) ني جل ع رق، ٢٩/١١/١٩٨٧نق م ة، ١٨٩٨ال ة  ٥١ل ل ق ال ة.  ائ ق

ل في ة ب ا ال ع رق  الإدارة العل ة  ١١٢٣ال ا) ٤٣ل ة (عل ائ اني م شه  ق ة ال جل
ه: ٢٠٠٠مارس  ت  وجاء  ا ق اس ة الإدارة العل ال ع)  ض ة (م ام ة ال ائ وم ح إن ال

ة  ل اثل  ع ال ها ال ار إحال اب م  ٢٥/٧/١٩٩٩في ق اد إلى أن ال ح ال ة ت إلى دائ
ه رق  ن عل ع ة ال أدي ة ال ة ل ال ة الأصل لاع على ال ة  ٥١٦الا ق أن ال ٣٨ل

ةم ت ال ه س قع عل ة دون أن ي ه م رئ ال ق وأن، قع عل ة ال ق ذه إلى  م
ة رق  ق في الق ل ال (ح ال ة لا ي ة ال الأصل ة على ن ت ال ع س م ت أن ع

ة  ١٤٣٠ ة ٤٨ل ل ا، )٣٠/٥/١٩٨٢ق  ة الإدارة العل ا ذه ال ها ال ب ادر في ح
ي  ع رق ة  ٤٠٠٤في ال ة  ٣٩٢ق و٤٠ل ة ٤٢ل ل ع  ١٩/٧/١٩٩٨ق  م ت إلى أن ع

ل ال ة ي ل ت ال ة الإدارة ، س ق وال ة ال ي م عارض ب ح ا ال وأنه إزاء ه
ا م ، العل ا وع ة الإدارة العل اب لل اه ال ول ع الات ة ت الع ام ة ال ائ اء وأن ال ع ج ت

ة ة ال الأصل ة على ن ل ت ال ع س م ت لان على ع ة ، ال ه رأت إحالة الأم إلى دائ وعل
ألة. ه ال ل في ه ا للف ة الإدارة العل ال اد  ح ال أ  ت ل إلى ال ص وم ح إنه لل

اك ص ال اءة إلى ال ع ب ج ع ال وحة ي ألة ال اجح في ال ن ال أن م قان ا ال ة في ه
ارة ة وال ن افعات ال ادة (، ال ام العامة ت على أن: ٢٠ف أن ال اب الأح ن “) في 

ة م  ه الغا ق  ه ع ل ت لانه أو إذا شا احة على  ن ص لا إذا ن القان ا اء  الإج
اء ق ال، الإج ه إذا ث ت لان رغ ال عل ال اءولا   ة م الإج ادة ( ”.غا ) م ٢٥وت ال

ر على أنه:  اب ال ات “ال ات  اءات الإث ع إج ات وفي ج ل  أن  مع القاضي في ال
لا ا ل  ان الع قعه مع القاضي ولا  اب  ”.ر ال و ل الأول م ال ع إلى الف ج ال و

ادة ( ام) ن أن ال ار الأح إص اص  اسع (ال اة “) ت على أنه: ١٧٠ال  أن  الق
اولة تلاوة ال ا في ال ي اش دة ال، ال قع م ه مانع وج أن ي ل لأح وت  ”.فإذا ح
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ادة ( قه“) على أن: ١٧٤ال لاوة م ه، ي القاضي ال ب ا قه مع أس لاوة م ن ، أو ب و

لا ا ان ال  ة ولا  ه علان ادة ( ”.ال  ال أن “) على أنه ١٧٥وت ال ع الأح  في ج
ال اة ع ال  ئ وم الق قعةً م ال ه م ا لة على أس دة ال ال َّ َ دع م ان ، ت ولا 

لا ا ادة ( …”.ال  ل “… ) على أنه ١٧٨وت ال ض م ل ال على ع ا  أن  ك
ع  قائع ال م، ل ات ال ل ه ، ث  عه ودفاعه ال ف ة ل ج ة، وخلاصة م ا ث ت ، ورأ ال

قه اب ال وم ة، ع ذل أس اق اب ال ال ر في أس أ ال في ، والق ق أو ال وال
م وصفاته اء ال روا ال، أس ي أص اة ال اء الق ان أس م ب ا ع لان ، و ه  ت عل ي

  ”.ال
ا ت ا ادة (وأخ لة على “) على أن: ١٧٩ل ة ال ة ال الأصل ها ن ات ة و ل قع رئ ال ي

ق  اب وال ع والأس ع ، وقائع ال ف في ملف ال اع ، وت وذل خلال أرع وع ساعة م إي
لة ع ا ال ا دة في الق ا الأخ ، ال ا ام في الق عة أ أخ م، وس ان ال في ال ما ولا  ل

ات ع   ”.ال
ارة أن  ة وال ن افعات ال ن ال قة أن الأصل على وف قان ا ام ال وم ح إنه ي م الأح

لانه احة على  ن ص لا إلا إذا ن القان ا ن  اء لا  لان رغ ، الإج ال ومع ذل فإنه لا  
اء ة م الإج ق الغا ه إذا ما ث ت ا م ناح، ال عل ن ، ةه ان القان ة أخ فإنه إذا  وم ناح

ه غ ة  ل ح ال ا لا ت ات أم ر ال ات، ق اع ح اءات الإث ع إج ره في ج ا ح ورت ، و
ص ا ال ها القاضي في ه اش ي ي اءات ال ع الإج لان ج ال  ا ال ل ره في  م ح ، على ع

ورها فإن الأم ام وص ة للأح ال ل القاضي  إلا أنه  ها م ع ق ار أنها في ح اع لف؛  ج م
ات ه دون ال ة، وح ه اناتها ال ام و ائ الأح ام ش ار الأح إص اصة  اد ال دت ال ل ع ول ، ول

ة ل ات ال ها اس  انات أن ي ف ه م ب ل ا ت ع  ل ال ة ، ي ال ال  على خلاف ال
م وصفاته اء ال روا الو، لأس ي أص اة ال اء الق ى ، ا أس لا.وم ح إنه م ا ان  ولا 

م ع رق ، كان ما تق ا ق ق في ال ة الإدارة العل ان ال ة  ١٨٩٩و ة  ٣٤ل ل ق.م 
دات أولا ١٦/١٢/١٩٨٩ َّ َ رة مُ ر في ص ام ت ان الأح خ ، أنه إذا  ة في نُ ع ذل  ر  ث ت

ام الأ ةالأح دات ، صل َّ َ ع مُ ي ت ع ورها  ام وق ص ع الأح ب ت ه فإن ال على وج وعل
روها ي أص اء ال ئ والأع ام م ال ع ذل فإنه ، الأح ر  ي ت ة ال ام الأصل خ الأح أما ن

افعات. ن ال ها في قان ي ن عل ام ال جع في شأنها إلى الأح ادة ( ي ان ال ا  ن ) م القا١٧٩ول ن
ة ة ال الأصل ها على ن ات ة و ل قع رئ ال ر ق ن على أن ي ف في ملف ، ال أن ت و

ان دة على ما سلف ال ة م ع خلال م ات، ال ع ال ما  أخ مل دون ، وجعل ال في ال
ات في ت ل ال ار أن ع اع ها؛  ات عل ع ال لان على إغفال ت ت ال ة  أن ت ة الأصل ال
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لان ا ا ال ب هقائلة: إن م ة م ق الغا اء ه ألا ت ل . )٢٢٢(لإج ا ق ب ك
ا ال ةأ ا الإمارات ة العل اد   .)٢٢٣(ة الات

                                                                                                                       
امه دات أح اة في م نه الق و نقل ما دَوَّ ع ة ، لا  س فة ال ل لها ال ة ت ة الأصل ه ال وأن ه

ها ة عل ع رئ ال ة، ب ل ت ال ع س ها م ت أ ، غ ال ع خل وم ث فإن ال
ى  ص ه أنه م ا ال اد في ه ح ال ة ت ه دائ ج ةال ت رت ص ام ق ص ، ان الأح

ها روها في ح ي أص اة ال داتها الق َّ َ ة ال ، ووقَّع على مُ لان ن ل ب ال للق فإنه لا م
ها  ق ام في ح ار أن الأح اع ة؛  ل ات ال ه دون  ة وح ع ذل رئ ال ة إذا ما وقعها  الأصل

ها داتها في ح ا م ي وقع اة ال ل الق ات ، م ع رها ال ا  ة إن ة ال الأصل وأن ن
ة اجعها رئ ال دة، و َّ َ ث ما ورد في ال و ت ع أن لا  ا ال ا في ه له ه ، وأن ع وأن ه

ة عها م رئ ال ة ب س فة ال ل لها ال ة ت ة الأصل ها م ، ال غ ال ع خل
ه ق اء عل ة. و ل ت ال ع س ة ال ت ة على ن ل ات ال ع  م ت أن ع ة   ال

ها ة عل ع رئ ال ة ب س فة ال ة ال ه ال ل له ل ال مادام ق اك ة لا ي ، الأصل
 . ء ذل ه في ض ل  ا للف ة الإدارة العل ال ة  ة ال ائ ع إلى ال إعادة ال ت  ر وأم م

ة ن ونة القان ن آخ زارة  قع ال ة الان ف  ١٦على ش   :٢٠٢٢ن
https://www.elmodawanaeg.com/.  

ا : وان ار عل ة ت ان ة ع ع رق ، ١٤/١٢/٢٠٠٥جل أ رق ، ١٤٨/٢٠٠٥في ال س. ، ١٠٧ال
ام ، ١١٥ص ، ٥ق عة الأح هام ة م ل اد ال ا في  وال ي للعل ادرة ع ال الف وال

ة م  اص، ٢٠١٠: ٢٠٠١الف ائي ال ن الق : القان ا سع  .٧٦٥ص، ٣٠٧ب، ١ج، ساب، د. إب
ة  - (٢٢٢) ل ادر  ها ال ن  ١٩ح ع رق  ٢٠١١ي ة  ١٣٩١في ال ا  ٢٠١١ل ة. و ائ ق

ة  ل ادر  ها ال ع رق  ٢٠١٤س  ٢٣ح ة  ٥٧٧في ال ا  ٢٠١٤ل ه ار ال ة. م ائ ق
ام دولة الإمارات عات وأح افي ل : ال جع ساب، ل ا لها صادر ٨٩، ٨٨ص ، م . وأن ح

ة  اي  ٢٦ل ع رق  ٢٠٢١ي ار في ال ة، ٢٠٢٠/ ١١٩٠ت ائ ة ع ق ام ة ال ء ، ال ال
ها. ١٣٩ص ، الأول ع   وما 
ع رق - (٢٢٣) ادر في ال ها ال ارخ  ٣٦٣ وذل  ه: ١٦/٠٩/٢٠١٩ب ي ق  ا  وال إن ه

ي وذل أن عي غ س لان وصف يل   ال ا أن ال ة العل اد ة الات اء ال ر في ق ق م ال
ن  ه القان اج الأث ال رت م إن د إلى ع ن و ه القان الف اء ل اءات ، الإج وأن الأصل في الإج

ه ال  ا رس ة وأنها ت وفقا ل لانه أو إذا ، عال ن على  لاً إذا ن القان ا اء  ن الإج و
اء ة م الإج ه الغا ق  ه أو نق ل ت ه ع ج لان ، شا ع ت حالات ال ر ال وق

ة  ارة ص ن  ره القان ق لان ال  ق ب حالة ال ف اءات ي تع الإج ة ال ل ب ال  الع
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ان الإعلان م ؛ ح  ا ال لامة ه ي  ل ي مع ت اول ي لا اتف ، ع إلا إن
ه  ول  مة و ه ال عق  م مقام الإعلان وت ق ادفة  ر ول م لة أن ال مع مق

الفعل اذه  اء ق ت ات ن الإج ضه أن  ح مف لان. إذ ال ال ، ال في ال 
ة ائ ة الإج ارد في القاع ذجه ال ة ل ل الفات ال ع ال ه  ت   ،ول مع ذل وج

ح ر ال ا فق  ت اء ل ي أصلاً ، وه ان الإج أن  ال  -ولا  ا ه ال ك
ر دون إعلان أصلا ضه  -في ال فاء مف ح لان ال ل  ا للق ل ه فلا م

قق أو لا.؟ ، الأساسي ة ت ألة هل الغا ع ذل في م ال لل    وم ث لا م

                                                                                                                       
م ال ه وحالة ع رقة  م ل مع أو أوج أن ت ال اع ش ب ات ن على وج ه فإذا ن القان عل

لا ا ن  ــــ اء  امه فإن الإج م اح اء علــــى عـــــ احة ج لان ص ر ال ا وق انا مع ق ، ب ول 
ه ع أو نق ا إذا شا لا أ ا ن  اء  أن الإج ى  ه إذ ق لان على حالة ال عل ع ال  ال

اء ة م الإج ه الغا ق  ه ل ت م ال ، ج لان ه عـ م ال على ال الات ع د  ق وال
ه ح عل ة ، ال ة أو نا ارة نا ة  ) أو ن على أ ز أو لا  ن علــى أنه (لا  فإذا ن القان

لان ال ح  ا ل  ه فإنه به ه إذا وج ع أو نق ج ز ال  ه ومع ذل  ق   ل ت
اء ة م الإج لان ، الغا ه ال ل ع ل ه ل ش ازل ع ز ال لان  ع على أن ال وأك ال

ع  ه على م ش ق ال  ام العام وال لا  ال عل  لان ال اء ال اس ا  احة أو ض ص
ا لا   ه  ى م ال ال ت  ه ح ز ال  ه بل  ل ض له ل ع ه وت ول ع ز ال

... ار آخ ي تعل على أ اع ة العامة ال ل ة لل ها رعا ة م تلقاء نف ان  ال ان ذل و ا  ل
ع ق ت  فة ال ا في ذل الإعلان  اورها  ع م اءات  ع أن الإج اب م ملف ال ال

ع وعلى ال ال أوض ه ال ار ال رس ة في الإ ن ص ه  ه وعل ن  ع ه ال ال
ن ة الإن ل على ش قع وزارة الع ر  ه. م ج رف ا ي له م عي في غ م تارخ آخ زارة ، ال

ف  ١٣   ;م٩.٢٦، س. ٢٠٢٣ن
https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_CC-Ar/00_2019/00_/UAE-CC-Ar_2019-
09-16_00363_Taan.html 

ا م ل أ ا ق ب ا ك ني. م اء على ن قان عه ب لان وق ة قائلة: ال ة ت رأس ال
ادة  لان. ال ققها. لا  ت ت اء. ث ة م الإج ق الغا م ت قه: ع ة. ١٣ت ن اءات م ل  إج م
ة م الإعلان. ق الغا ائه دفاعه. ت اف وب ة الاس اع أمام م ع رق  ال ة  ٤٤{ال ق  ٧ل

ة  ن آخ زارة ، ٣٤} ق ٢٠١٢ /١٢ /٩جل ة الإن الي على ش قع ال ال ر  ف  ١٤وال ن
ق الإمارات دبي: ١٢.٣٠س ، ٢٠٢٢  ص ب

https://rakpp.rak.ae/ar/Pages/.  
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ه؛ اءً عل ره ال و ي لا اتف وما ق ام القفإن ع الأح ائي و ة في ع الإج ائ
ان )٢٢٤(الإمارات كل م دولة ة عُ لا . )٢٢٥(وم وسل ر ب ار ال ص اع

ة. إذ ق ال ار الغا م مقامه وفقا ل ق لا ع الإعلان و ا ب ة العل اد ة الات
ة م مقام الإعلان .)٢٢٦(الإمارات ق ر  ار ال ل أصلا -اع ت -ول ل   وت

ه مة  ه في انعقاد ال له.، أث اء  لان الإج   وسقا ح ال في ال ب

                                                 
ادة  - (٢٢٤) ي ٩٢راجع ن ال ن ال ا ن، م القان قابلة ل ادة  وهي ال ه ال ن  ٩٠عل م قان

لغي اد ال ة الات ن اءات ال اردة ، الإج ة ال ائ الإعلانات الق علقة  اد ال ص ال ل ن وراجع 
اد م  ي ١٢: ٦في ال ن ال اد م ، م القان ه ال ان ت عل ا  قابلة ل م  ٨: ٣وهي ال

ا ة الات ن اءات ال ن الإج ة لقان ة ال ي اللائ ن ال ان القان لغي م تارخ س لاته وال د وتع
اي  اني م ي ارا م ال ع ٢٠٢٣اع اشئ ع ع في الإعلان  لان ال ار ال ل اع . ولل ح

عاد. د.   لة ال م الإخلال  ت فاعه مع ع ة ب ة م اع م ر أو إي ال ول  ا و ن
ح حان: ش ها. ٢٨٤ص ، ساب، ال ع   وما 

ادة  - (٢٢٥) ة م ال ة الأخ افعات م ٦٨ح ن على ذل الفق ة م ، / م ة الأخ ا الفق و
ادة  ها  ٧٠ال ف إعلان ص ع إلا  ة في ال عق مة م اني قائلة: "ولا تع ال ة ع ن اءات م إج

ة". ف م ح الأث ب الإعلا ل ه ما ل  ال عى عل ر في انعقاد إلى ال ن وال
ه مة  .، ال قاده في ال ا ان  وه ما س ل

أن: - (٢٢٦) ه  قارنة جعل " ق  ة ال ن اءات ال ان الإج اها خلافا ل م ق ة ي ع ل ال
ع  ع م إدارة ال فة ال اع ص : إما إي ق أح  ها  مة ف ع وانعقاد ال ا رفع ال م

ي ت الإعلانوعلانها  اع ال قا للق نا لل  ض ، قان ة وع ة أمام ال اش ها م ف ر  أو ح
ع  ع ذل ق ال ها ث ي  ا عل اعه عل م ، ن ع ل  ة؛ أن ال ل ال داه  ق ا م م

مة ه ال عق  اء الأوح ال ت ة أمام ال، الإعلان الإج اش عق م ا أجاز أن ت ر ون ة 
 . ال ع ذات الأث في أ م ال ة إذ رت ال ا ا أصالة أو ن ره ن ح ها و أن  ف

لا أو  ا ع  فة ال ان إعلان ص لها؛ أنه إذا  ي على ذل وف ق قع إعلانو فان  ل  وح ال
ة  مةأمام ال ت ال ا فق انعق ان ص ها ح  ر ف ا فإن ص ه لان ب ره ال ع . ذل أن لا 

ع  ا  ة م ه تل الغا ق  ره ت ع وح ال ه  عل إل قق وهي إعلان ال ة م الإعلان ق ت الغا
اء أكان ح  ها س ر ف لان ال ال ص ى ب ق همعه أن  ل ع ال  ."ره أصالة أو ب ها (أح ح

ة  ل ادر  ة) ال ن  ٢٧ش ع رق، ٢٠٠٦ي ة  ٥٣٢ في ال حان:  ٢٧ل ة. د.  ال ائ ق
ح   ).١هام رق ( ٢٨٤ص ، ساب، ش
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اع انات الهامة في  وذل لأن ق انة م ال ائي تع ض الإعلان الق
قاضي م ، ال ق ال ام حق فالة اح أك م  ق وال ة ي م خلالها ال وأداة أساس

اجهة فاع وال لا إل، في ال غى الوص ل  دة. والق الة ال عارض  ع ؛ ي ذل
الة  ات الع اء لازما ومق عله الإعلان إج ع أصالة  ها ال ي ق ة ال ائ الإج

افها مة ب أ ف، لانعقاد ال انة و ه ال لا  ه ه ش ق م أساسها وه ما أع
ا ق ح س الق ه ب ا ه لارت الف م م امه وع ع اح ا ي ه ه ج ف امه ب ء و

ة  الة م ناح ق الع ورة ل ة  ائ م الإج ق ال ام حق فالة اح ة؛ و م ناح
.   أخ

امها  ع أح ة ذاتها في  ه ال ه ه ا ق  ه م ا ه واس ا ما  فه وه
ة أن  )٢٢٧(الأخ  ه ال اء ه ر في ق ق ان م ال ا  ت على أنه: ل ح أك

وف الإعلان  ا اجهة  ه م ائي ق  ا ه  اس ف إن ل في ال
ة ق الأخ غ م ال اولة للإعلان  لها أ م ح في  ة ت ز ، مع فلا 

ل إقامة  سائل اللازمة لل ع م ل ال ف  ا ال ما ل  ك ه لل سل
ه لإعلانه عق ب ، خ مة لا ت ؛ أن ال ل ر  ق ى ث وم ال ها م ف

ه عى عل جهة إلى ال ع ال اح ال فة اف فإذا ل ي الإعلان ، لان إعلان ص
ة ولا  ائ ة الق ال أث لل مة  ائي زال ال ور ال الاب ى ص ا ح ص

".. ع اء لاح في ال ع ذل أ إج ل ذ .)٢٢٨(ه  ة و ا ق م ل أ
ة ق ال   .)٢٢٩(ال

                                                 
(٢٢٧) - ( ار ها (ت ة  ح ل ادر  ع رق  ٢٠٢٠مارس  ١٠ال ة  ٩٢١في ال ار ٢٠١٩ل . م

ة ة ال ام الإمارات الع عات وأح افي ل ه ل ال جع ساب، إل ها. و ٢٧٥ص ، م ع ا وما 
اد ني) ال ها (م ة ح ل ع رق ، ١٣/٤/١٩٩٩ر  ة  ٣٦٨في ال ة ١٩ل ائ ها و، ق ا ح

ادر ة  ال ل ني)  ع ، ٢٢/١٠/٢٠٠٣(م ة  ١٨٢، ٩٧في ال ة ٢٣ل ائ : ، ق ا ل ه ار إل م
حان جع ساب، د.  ال ل ٢هام ( ٢٦٤ص ، م ال له  ت أن الإعلان وح ) ح اع

اء لازما لان ر إج ق ني ال قاضي.القان احل ال لف م افها في م مة ب أ   عقاد ال
ة  - (٢٢٨) ة ال قه في اللائ ه وآثاره و ف اءاته و اع الإعلان وج ع الإماراتي ق وق ن ال

ار  الق لة  ة مع ن اءات ال ن الإج اد م ٢٠٢١/ ٧٥و، ٢٠٢٠/ ٣٣لقان ل ، ٨: ٣ال ي س وال
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  الثالث المبحث
  سقوط الحق في الإجراء

ام ه م أح عل  لان وما ي فه ال ا م مع ه ما ان جه ، ع ف على ال ع م أن ن ل
الفة مق ع على م ها ال ي رت ة ال ائ اءات الإج ائي الأخ م ال ل الإج ات الع

                                                                                                                       
ن ال اع القان لها ق ة رق م ن اءات ال أن الإج ة  ٤٢ي  ه في ، ٢٠٢٢ل ل  أ الع وال ي

اي  اني م ي اد ٢٠٢٣ال ه. ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦. وهي ال   م
ه  - (٢٢٩) عى  ال ل  ه ع لل فة ال لان ص فع ب ق على أن: ال ة ال ام م ت أح ق وق اس

لغي والقائ عل افعات ال ني ال ع ه في قان ض ض ل ع ل ال اؤه ق لي  إب اء دفع ش ى ال
ه ع ولا سق ال في ال  لان ، ال ل  ه ا ال فة  ه لان ال يل ال وال

ي ال لل في ، ن ع الأح اً في ج ق ع م ض لام في ال ع ال ام العام وق اع ال ال عل  لا ي
فع ا ال ها وم ث فإذ، ال به ل رف فعة و افعة في دع ال ع ال فع ل ي إلا  ا ال ان ه ا 

ه في  ع تق فعة  ل ال ق ال في  ها ول ل اب  اف أس م ت فعة أصلا ولع ام ح ال لانع
ه ف فع لا ب ق ال في ال الة  ه ال اء في ه ني تع الق عاد القان ع رق " ال وذل في ال

ة  ٢٥١ ادر ، ق٢٦ل ة ال رتها  ٣٣٩ص ، ١٣س  ٢٩/٣/١٩٦٢ل ي ق اع ال عة الق م
ق في خ عاماً  ة ال ء الأول، م ع، ال ا ل ال أن: ا ق، ٣٧٢٤ص ، ال فع  ل  ال

ه ه عى  ال ل  ه ع لل لان ال ة ب ه ال اء ه ه ق لي  إب –على ما ج  اؤه دفع ش
ض  ض ل ع ل ال ع و ق هع ال فة ، لا سق ال في ال  ال لان ال يل  ع ال و

ع  اً في ج ق ع م ض لام في ال ع ال ام العام و ال عل  اً لا ي لاناً ن ل  ه ا ال  ه
ه ال لل في ال  ع رق " الأح ة  ٣٤١ال ة ، ق٣٥س  ١٢٩٦ص، ٢٠س، ٢٣/١١/١٩٦٩جل

ال ه  ار إل عم ا ل ال ء الأول ال اب ال اق ذاته، ٣١١٨ص ، جع ال أن:  ا ق في ال
اءاتها" ل إج ه  م عل ع هي الأساس ال تق اح ال فة اف ي على ، ص لانها فأنه ي فإذا ح ب

عق مة ل ت ار ال ت على رفعها واع ي ت ع الآثار ال ها  " ذل إلغاء ج ادر فاأن ح  يل
ع رق  ة ، ق ٣٨ة ل ١١٥ال اب ص ، ٧٤٨ص ، ٢٤س ، ١٥/٥/٧٣جل جع ال ال ه  ار إل م

م٣١١٩ ا تق ا م ح ل ع على  ؛. و فة ال ل ص ع أن ت ة اللازمة اات الانالأنه ي
ن هي أساسا لها. وم ة لها وت ال اءات ال افة الإج صفها هي أساس  نا ب ها قان ها وص لام أجل  ل

ل على  ان أن ت ة  ان م الأه مذل  ات ال ل اع و ها وقائع ال ة وألا  ف ن ه القان وأسان
ل ولا شاب ه ة ت ها ث ل وهها ن ف ه ا ع ال ة م ه في معه الغا اء ما ت ل في ، الإج وال

عى بها قائع ال ال ه  عى عل ه إعلام ال اجه اً  في م ا ا  ه عل ها و  ما  اق ها وم ف د مع ال
فاع قات ح ال أح أه ت م  اجهة ب ال أ ال لا  ها ع   .عل
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١٢٤٥ 

ق ألا ه ه. )٢٣٠(ال ق  اذا  ه، ف ا وق ب، وما هي أس ة ف ال ث ه و وهل ه
لان.؟   ال

اء مع   إج ام  اء ح ال ان أو انق : فق ق ه ي ال ود ال اوز ال ت
ن  ها القان ام  .)٢٣١(رس د على ح مع لل في ال ائي ي اء إج : ج أو ه

اء ل ، الإج الع ام  عاد ال  ال ال علقة  ن ال ام القان ه لأح الف وذل ل
ائي ن لل  .)٢٣٢(خلاله الإج دها القان ي ح ة ال م ة ال ل في ال عاد ق ي ا ال وه

اع  ال في م ا ه ال ه.  ائه ولا سق ال  ل انق اء خلاله وق اذ الإج لات
ة أو غ العاد ق العاد ال ام  ع في الأح ال ال   .)٢٣٣( الأح

                                                 
اء - (٢٣٠) اذ الإج : سق ال في ات ل ع اع ل إس لات راجع: د. ن ف أة ، لل م ال م

رة  الإس عارف  ا ، ٢٠٠٢ال او أم د. إب اج ال ال ائي: الإخلال  ة ، الإج ه دار ال
ة عة الأولى ، الع ة  ٢٧٨ص ، ٢٠١١ال أن أن ال ا ال ه في ه ه إل ها. وما  ال ع وما 

ا  ل ي ل  اك ال ال ل أو على العامل  ه ة أخ على ال ال ائ اءات إج ع ج ل ت ت
ل نه ارها ب ن ق ها و ة ون ال امات ال الغ ها  ة لأوام ق ع  أن بها وت ار ذو ال د إخ ا  ائ

. ف   ال ال
ني - (٢٣١) اء ال ن الق اد قان : م جع ساب ص ، د. وج راغ ي والى٤٦٤م س  –، د. ف ال

جع ساب ة، ٥١٩ص ، م ن افعات ال ن ال : قان جع ساب، د. أح ه  . ٨٩١ص ، م
لان في ا - (٢٣٢) اب ال اد: أس ف ف ةد. عا ن ام ال جع ساب، لأح   .٢٨ص ، م
ادة  - (٢٣٣) ي ١٦١ح ن ال اد ج لغي على أن  ١٥٩و، ات ة ال ن اءات ال ن الإج م قان

ن على خلاف ذل ما ما ل ي القان ن ي اف ثلاث الاس ع  عاد ال ام في ، م ة أ عاد ع ن ال و
ور ال ا أ م تارخ ص لة. وت ع ام ال ه أو م تارخ إعلانهالأح ن  ع ادة ، ل ا ن ال

ادة  ١٧٢ قابلة لل ي وهي ال ما  ١٧٠ج ن ي اس وه ثلاث الال ع  عاد ال لغي على م ن ال م القان
ادة  ها في ال ص عل ت حالاته ال اف ي ١٧١إذا ت لة  ١٦٩و، م ال ع لغي وال ن ال م القان

م  س ا٢٠٢١/ ١٥ال أ ح ور ال أو إعلانه أو م . و ارخ ص الي ل م ال عاد؛ م ال ب ال
ته م ال ح ب و أو م ال ال ه فاعله  ه الغ أو أق  ه  م ال  ه ، ال أو ال ح 

ور ا أو  على شاه ال ه الغ أو ال ه  م ال  ة أو م ال رقة ال ه ال ت  ه أو ال 
ال  ا.الإه ً لاً ص له ت ه أو م  م عل ه ال إلى ال م ال ُعل   ال أو م ال

ا ن ال.  ادة  الأح قابلة لـ ( ١٧٨ال ي وال عاد  )١٧٦ج لغي على أن: "م ن ال م القان
مًا ن ي ق ثلاث ال ع  لغيال ان في ال ا  ما  ن ي ادة ، " ول س ا ن ال ن  ١٧٦ب م القان

ي ي تقابلها -ال ن  )١٧٤( وال اد رق ( -م القان ن ات قان م  س ج ال لة  ة ١٥مُع ) ل
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ص؛ ا ح ص أ ائي  ع الإج نا أن ال عة  على إذ وج اذس اءات في  ات الإج
اس ات وال ق دة لهاال وف ال م . )٢٣٤(ات وال حا لل اب مف ك ال دون أن ي

ق سً أخ وضاعة ال اد في ، لل وال أ الاق ل ات الع ق الفة ل ال
ي  ن ال عة م القان ا ادة ال ع الإماراتي في ال ر ال ا ق اءات. ول ة  ٤٢الإج ل

تها الأولى على أنه: ٢٠٢٢ ة في فق ن اءات ال ن على أن الإج ا القان  إذا ن ه
عاد ي م اذلا ح ا ت ل يئإج عاد ع فلا الإعلان ح ا ال إذا ت تق  إلا م

اءات الإعلان خلاله ة إج اش ل أو م ة أنه: في حالة ما إذا  .ال ان تها ال ر في فق وقّ
ن على ا القان اء ي أن ن ه اع ما إج ة ت أن وج الإي اش اءات م اع إج  الإي

عاد خلال د في ال ن  ال   .القان
ان ا  ؛ ول م ذل ا رادعا ل ل  ائ اء إج ق ج ة  ال ه س م ا ن

اذ ا ات ل ه اء م ق ة .)٢٣٥(ال أو ذاك الإج ال امات ال اءات والغ قاقه لل  أو اس
ة  ائ اهاالإج ق مق قها ع ت ة ت ل ال ي ت ن ت ، ال ل ع على م 

ن  ع عة وال ا ادة ال ه ال ا ن عل احة م فاد ص ا  ها. وذل ح إدارتها وسل
ة  ة ال ن م اللائ لاث ة وال ال ادة ال ل ال ل م ي س ي وهي ال ن ال م القان

ة ن اءات ال ن الإج اد  لقان يالات ن ال القان ل  ى تارخ الع ار ح ولا  .)٢٣٦(ال
أن. ا ال لاف ي ب ال في ه ج اخ   ي

                                                                                                                       
لغي٢٠٢١ ة قائلة:  -م ال ان تها ال ائ العام في فق ق م ال ال ع  عاد خاص لل فع على م "ي

ور ال وت  ة م تارخ ص قعها خلال س فة ي ع  ائ العام ال فة ال ع في غ ة ال ال
م ة ال غ دع رة  ة ، م اق اع ال اع تع م ال ه ال م". وه ع ال ا ال ف ه و

ة لا ، وال ها. ع اتها م تلقاء نف ق ع ف ال ي  ة تق ا مفاده أن ال ام العام  ال عل  وت
ادة  ى ن ال . ٤/ ١٥٣ق ي ن ال   م القان

لان  - (٢٣٤) ائي ب ال اء الق : الإج او ي ال ع راجع: د.ع الله ع ال ض ا ال ل ه لل ح
ة ق الغا ن ال والإماراتي، وت ة في القان ل ل اء، دراسة ت ه لة ال ر  اد ، وال د ال الع

ن  لاث ن آخ زار ٥٦١٢: ٥٥٠٩ص ، وال ة الإن الي على ش قع ال ال ر  ارخ . وه م  ١٤ة ب
ف    :ص ١.٣٠س ، ٢٠٢٢ن

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://zjac.journals.ekb.eg/artic
le_176840_ba478d19ca321be07d8bff1125c4a11d.pdf 

اب - (٢٣٥) جع ال : ال   .٤٤٦ص ، د. وج راغ
ف على م ي - (٢٣٦) ة أو القاضي ال ر ال ها: تق ا ن ة أو م وه ال لف م العامل 

دته  عاد ال ح ع في ال اءات ال اء م إج أ إج ام  ات أو ع ال اع ال م ع إي ال
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م؛ ء ما تق رة ال على  وفي ض م ق أنه؛ ع ق  ا وضع تع لل
ه اع ات م ه إما ف ل ر ل ق ائي ال ل الإج ة الع اش ارسة وم فه  م )

ه اس ات م ماني) أو ف افعة -دة لهال ال اب ال اني -إغلاق  فه ال اع  -أو  إي
ع  فة ال ع ، ص ع ل م إدارة ال اب، أو ال ل الإعلانات ، أو قل ال وت

ه -في ال ته  اش ع م ع  وذل وفقا، ال ها ال ي رس ا ال ود وال لل
اء له الإج ق م ا ال . وه ل ائي ل عةك لل  الإج ة ذو    .)٢٣٧(م

                                                                                                                       
امة لا تقل ع ( غ ع  ة أو م إدارة ال اوز (١.٠٠٠ال ة ١٠.٠٠٠) ألف دره ولا ت ) ع

ة ل، آلاف دره ل ار ي في م ال ق ن ذل  ةو ف ة ت ام م ق ع ، ه ما للأح ل ال ق ولا 
لها أو  امة  ه م الغ م عل ل ال ق ال أن  ف  الأح ة أو القاضي ال . لل أ  ه 
اع ال أو  ه ع إي ع تغ م  اع أ م ال ة حال ام لاً. ولل رًا مق ها إذا أب ع ع

ب أن ل اء ال الإج ام  ال.  ال أن ل ت  الأح ارها  ر اع ها أو أن تق ال ع  ت في ال
ادة رته ال ادة ٧٥( و ما ق قابلة لل ي ال ن ال ى  ٣٤) م القان ارة ح ة ال ة ال م اللائ

ه ل  ف وفقا لأح، تارخ الع ة أو القاضي ال ل ال امة م ق الغ ادر  ار ال ف الق ام  ت
ادت ل ما ن  ٧٤، ٧٣ال ن. و ا القان رة في ه ق اع ال ا الق ها ج ف ع في ت ن و ا القان م ه

ادة  ه ال ادة ( ٨٢عل قابلة لل ي ال ن ال لغي٤٢م القان ن ال ة للقان ة ال ي  ) م اللائ وال
ئ ة ودارتها م ب ل تها الأولى على أن؛ ض ال ل ذل أن ن في فق ن له في س ها و

ه أرع  ر  ة أن تأم على الف ان لل ل  امها فإذا ل  ل ب ة م  ل ج م قاعة ال
قل ع ( لغ لا  ه  ) ثلاثة آلاف دره ٣٠٠٠) ألف دره ولا ي على (١٠٠٠وع ساعة أو تغ

ل نهائًا. ها ب ن أم هاء ال٢و ل ان ة ق اءً على . لل ره ب ل ع الأم ال ت ة أن تع ل
ادة. ه ال ة الأولى م ه   الفق

ة - (٢٣٧) ائ مة الق ائي مع في ال ا إج ام ب ة ال ائي: م ال الإج ق  ال في ، و
ة ائ ع الق لفة ال فيو ، رفع ال قه ال ع  لافها ، ال ع على اخ ف ائ ال وال في ال 

ل.وت م الق ع ة أو  ض ة أو م ل ها ش ع ها   ي ت اع ال حعها وفقا للق ه ي اء عل  و
ق  ا الف ه الق ل ا ن عي  ض ةان ب ال ال ن ائي، ال ن  وال الإج اع قان ه ق ا ن

ة ن افعات ال اءات أو ال عي عالإج ض ة لل ال ائ لة ح ا الأخ وس ه أو ؛ فه اء عل  الاع
لان ة ال ي والي: ن ه.راجع: ف ي  ه جع ساب، ال قام  .٥٩٧ص ، م ا ال ه في ه ر ذ ا  وم

قة ب  ف ورة ال ائيض ض على  ال الإج ف ني ه ال  ء القان ائي: ذل أنّ الع ء الإج والع
ة ات ه ال ل ل معّ ل ع ام  ت على م، ال لل ل ولا ي ل واج ت ائي م اء إج ه ج الف



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٢٤٨ 

عاً  اف ج اء؛ في ح الأ ا ال ة م تق ه و ال ه -وت اة ومعاون  - الق
ع  ة، م م إدارة ال اء ال وال ة، وأم ائ الإعلانات الق ن  ن ، والقائ والقائ

اء ان الق ه م أع ف ال وغ اءات ال ة إج اف  -اش م أ ل ال و
ل قاضيع ها، ة ال ة م ق الغا ا  اوزها  م ت ام بها وع ع ، على الال على ن س
ا، وم ل على ح ة على خ وجهة ال ل اء ال    .)٢٣٨(ة الق

ائي اب سق ال الإج   أولا: أس
ل م  ائي في  ع الإج أن ال ل  ه؛ أن نق اب ه ان الأس ل ب ا ق ر ب و

انالإمارات وم وسل لان، ة ع أن ال ا فعل  فعل  د حالاته إما ، ل  ول 
ال ون  الأح ره أو ب ق ح  ة، ب ص ار الغا ء م ال، وفي ض الي ل و

ه ة عامة ت ا قاع    .)٢٣٩(ع

                                                                                                                       
ه ال فاع ع م ة م أجل ال ر أمام ال ال ه  عى عل ر ، ال ال فه  ل إذ ل غاب رغ ت

فاع ه م ح ال م نف ه إذ  م إلا نف ه، فلا يل ر ال في غ اذ ، وق  ا ال في ات ب
ا اء ل واج ن ، الإج لها القان ة  هابل ه م اح ت ، ل ن فإنه ي قا للقان ارسها  وذا ل 
ا ائ اء إج ها ج ق عل ه على ، وه ال ائي مارسه خ ل إج لان ع فع ب ل ح ال في ال م

ب ل ن ال ل القان ا م جهة. غ ال ة ، ه عة إراد اء ذا  اذ الإج وم جهة أخ ال في ات
ارس ه ال في م اح ن ل ه  ل ققا ل ه م تأ ا ي ه ح ول ع اج، ه أو ال ا ال  ب

ه؛ لأنّه ل حقاله  ول ع ر ال ائي؛ لا  ت ه. الإج ا عل ج بل ع اق ذاته؛ ي ال وفي ال
ه القاضي م أجل ب  أم  ن أو  ضه القان ف اما  ل ال اج  ائي: إذ ال اج الإج ال وال

ة خ آخ  ل ة العامةم ل اعاة لل . ، أو م ق ا آخ غ ال ن اء قان ه ج الف ت على م ا ي ول
أم ما  ه  إعلان خ اء مع  إج ام  ه أو ال ات ت ي ق م م ب ة أح ال ل ال ك

د عاد م ع ، في م قة في ال هار ال ة إ الةأو  ة الع ل ع ل إدخال خ في ال الأم  . و
: ائي لل ارسة ال الإج ة م ل اللازم ل الفة ال ت على م ه ما ي الف ت على م      ولا ي

ـ ل ع اع ل إس اءد. ن اذ الإج : سق ال في ات جع ساب ــ ص ، ـ : ، ٢٨م او الله ال د. ع
ة ق الغا لان وت ائي ب ال اء الق ها. ٥٥٦٠ص ، ساب، الإج ع   وما 

ني - (٢٣٨) اء ال اد الق : م ى: د. وج راغ ع ا ال جع ساب، في ه    .٣٧٢ص، م
اد  - (٢٣٩) : ال افعات م  ٢٠أن اني ٢١، م ة ع ن اءات م ن  ١٠، إج ة للقان ة ت لائ

ادة  ي ال ي تقابلها في ال لغي وال ة الإماراتي ال ن اءات ال اد للإج ها  ١٣الات ه. وق س ذ م
لا  .تف   ا س
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١٢٤٩ 

ء ذل ى  وفي ض ة م ألة الغا ف ال ع م ت  ق ي أن ال ل   الق
اء وف م اذ الإج ال ي ات ةق ة وال ان ة وال مان دها  .)٢٤٠(ته ال ا ح

ق ائي فإن ال ن الإج ا أن  )٢٤١(القان ع ا  ي. وه ه ال ن م لان  أو ال
ق اب ال د أولا أس .، ن ع ذل لان  ه و ال   ث ن ب

ي أتي  ت ا  اب  ه الأس   -:ه
ي أ -١ ة ال اع ال ام ال م اح اءات خلالهاع اذ الإج ع ات ل ، وج ال وق

ها م الأخ م اء ال ل، انق اء ق اذ الإج ي  ات أها أو تل ال ولا سق ، ب
ها ة؛. )٢٤٢(ال ف اع ال ا أو م ال عاد ناق ان ال ى  الي م ال وج  و

ها ولا سق ال  م الأخ م اء ال ل انق اء خلالها وق اذ الإج ا ه ات ه. 
ق اس أو ال اف أو الال الاس ام  ع في الأح اع ال ة ل ال ال  وه ما  ال

ع الإماراتي أن ال قة  ا ر ال اه في ال عان وه ذات ، أوض ره ال ما ق
ادة  افعات ٢١٥ال في ال ادةوالعُ، م ه ٢٠٦ اني في ال ن اءات م    .)٢٤٣(إج

                                                 
د - (٢٤٠) ؛ إلا م ش م ف الإعلان أو ال م  ق لا لا  ا له  -ف خ ارا م ان أو اع ا 
ل لا - ب ف م الإعلان أو ال اء  -القائ  ن الإج ه  اءات م غ ه الإج ت ه ش الي إذا ب ال و

ي ن ال ها م القان ع ادسة وما  ادة ال ا. راجع ن ال لا وه ة القائ ا سا . ح  ب
ن  دها القان ي  قة ال ال أصل أو  ة ، الإعلان  ي ال ال ة والات ق ام وسائل ال اس ا ل ت 

ل  ا ال ج ل ه ت ح ع ف ا س ها م اعي وغ اء الاص وني ووسائل ال الفاك وال الإل لا  م
ه. ع ام وما    ال

اع - (٢٤١) ل ال اء  لل ح : الق ي اء راجع: د. علي ال اب سق ال في الإج ة وأس ائ الإج
ة ة ال ولة الإمارات الع ة ل ن اءات ال ن الإج قاضي وفقا لقان ة دبي ، وال ة ش ل عة الأولى  ال

ها ٩٩ص ، ١٩٩٨ ع ة، وما  ن اءات ال ن الإج ح قان ا: ش ة ، وان له أ ة الع ه دار ال
ة ال ان ها ٧٢٦ص ، ٢٠١١عة ال ع قاضي، وما  اء وال ج في الق يل: ال لي ق فى ال ، د. م

جع ساب ها ٣٣٩ص ، م ع ة، وما  ن ات ال اك ل ال ل: أص ي ، د. أح ال خل ل رات ال م
ة  ق ها ٣١٥ص ، ٢٠٠١ال ع افعات في دولة الإمارات، وما  اع ال قي: ق جع، د. أح ص  م

ها. ٢٩٤ص ، ساب ع   وما 
جع ساب - (٢٤٢) : م او الله ال ها ( ٥٥٦٢ص ، د. ع ها.١بهام ع   ) وما 
ة  - (٢٤٣) ة سل ا لل ام وجعل رة في الأح ق ع ال اع ال ات م ق على ف اء ال رتا ج ح ق

ام العام ال عل  ألة ت ها لأن ال ل م تلقاء نف اء ب الاس، الق ع  اع ال ها وم اف ن عل



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٢٥٠ 

ل  ق  ت ال ةع ؛ا ي ت اع ال ام ال م اح ي  . )٢٤٤(لى ع وهي ال
اضات على  ع تق الاع ة ل ال ال  ا ه ال أ؛  ل أن ت اء ق أن ي الإج
اءات  الإج علقة  لان الأخ ال ل أوجه ال ف العقار و ع في ال و ال ة ش قائ

ع. ة ال قة على جل ا ل م ال ها ق ه إذ  تق دة ل ه ة ال ل عاد ال
ادة  ه ال ا ق  ها؛وفقا ل ام على الأقل ولا سق ال ف ة أ ع اضات   ٢٩٤الاع

عة ا تها ال ي في فق اد ال ة الات ن اءات ال ن الإج قابلة ل ، م قان وهي ال
ادة  اد ١٥٨/٤ال ة الات ن اءات ال ن الإج ة لقان ة ال ل وا، م اللائ ي س ل

اي  اني م شه ي ل ال ى حل   .)٢٤٥(٢٠٢٣سارة ح
لان  اء أوجه ال ب إب تها الأولى؛ وج ادة سالفة ال في فق ا أوج ال ك

ع اءات ال الإعلان ع إج علقة  ة  -ال ق ق ال ق اب ال ائ أص ي أو لل اء لل س
ادت ه وفقا لل ن ٢٨٨، ٢٨٧( عل ع  -) م القان ل م لاثة ق ع ب دة لل ة ال ل ال
ام على الأقل ائها، أ ادة  .)٢٤٦(ولا سق ال في إب ع في ال ره ال ل ما ق  ١٢٠و

                                                                                                                       
ادة  افعات ٢٢٧ال ادة ، م اس ال ق ، ٢٤٢والال اد ، ٢٥٢وال  ٢٤٢، ٢٣٣، ٢١٤وقارن ال

ام ل إلا. ع في الأح د ال ه فق إلا في م لاف ب ج اخ اني. ولا ي اءات ع  إج
قاضي - (٢٤٤) اء وال ج في الق يل: ال فى ق جع ساب، د. م ها. د.  ٣٣٩ص ، م ع  وما 

ة ن اءات ال ن الإج ح قان حان: ش ها. ٣٤٨ص ، ساب، ال ع   وما 
ق - (٢٤٥) ق اب ال ائ أص ي وال ل الع ف ائ وال ي وال عة:  على ال ا تها ال ا ن فق وه

ادة  ه في ال ار إل ة على العقار وال ق رة وال ق ن  ٢٨٦ال لان الأخ  -م القان اء أوجه ال إب
علقة  عال ة ال قة على جل ا اءات ال ع، الإج و ال اض على ش ل أوجه الاع ل ، و ل حل ق

ام على الأقل ة أ ع ة  ل عاد تل ال ائها، م م إلى قاضي ، ولا سق ال في إب ق ل  ن ذل  و
ع أو الاس قاف ال إ ه  ار إل ل ال اء على ال ف ب ف ال و قاضي ال هال ، ار 

ها ي م ج ة تل الأوجه أو ع ا ي م ج ة ، ح اي اء ال إج ع أم  ار في ال الاس ى  وذا ق
ة م  ان ة ال ائي الإماراتي في الفق ع الإج ره ال ة ما ق ت اع ال ع م ال ل  ر. و على الف

ادة  ه  ٤٨ال عى عل م ال ق ب أن  أن وج ة  ن اءات م عه إج اته وأوجه دفاعه ودف ل ة  اع م إي
اته را ل ا -وص ا أو ور ون ل -ال ة  ق ع ها  دة ل ة ال ل له في ال امم ل أ أ م ، ع وت

م.  اجهة ب ال أ ال ا ل فاع وت ام حقه في ال ا تأك على اح .. وه ع ال تارخ إعلانه 
لفه ع ت على ت ل سق حقه في ذلول لا ي ام ب ي.،  ال عاد ت   لأنه م

ة  - (٢٤٦) ي ل ن ث ن ال ان القان ى تارخ س ا ح قارنة ب ال الق وال لا زال قائ ال و
ا ه ال الق  ها. وه ها ف ار إل اد ال ا؛ الله إلا في أرقام ال ه :  ٣، ٢، ١/ ١٥٨فارق ب
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١٢٥١ 

اد رق  ة الات ن اءات ال ن الإج ة  ٤٢م قان ادة  ٢٠٢٢ل ه في  ١٢٠في ال م
ل إ د إذا ل ي ق ل ال أن سق ال في تق  ة؛  ان ها الأولى وال ت اء أ فق ب

ه ع ولا سق ال  ل رد ، دفع أو دفاع في ال ال ل ل ي في  ل ال و
هو ، ساب افعة  اب ال ل إغلاق  .، ق ه والعل بها م جان ال ا ق أس   رغ ت

ر ف اع ال ل م املة م اع ال ال ة؛  اع ال ت على أما ال لا ي
لان ها أ  الف ة و .)٢٤٧(م ال ع ال م ال في ال ا لا  ان ه ن 

                                                                                                                       
أن إ ادت (على ذو ال ه في ال ص عل لان في الإعلان ال اء أوجه ال ) م ١٥٢) و(١٥١ب

ام على الأقل ولا سق ال  لاثة أ ع ب دة لل ة ال ل ل ال ف ق م لقاضي ال ق ل  ة  ه اللائ ه
ها في ار إل لان ال ف في أوجه ال ة على:  قاضي ال ان تها ال ائها. ون في فق ال  في إب

ة١( اي اح ال ل اف ع ق د لل م ال ادة في ال ه ال أ  وذا ، ) م ه ه  ع في ح ل ال ق ولا 
ده م  ع إلى ي اءات الإعلان أجل ال لان إج رت في ، ح ب ا ق اءات. ب ه الإج إعادة ه وأم 

لان ل ال ف  ة: إذا ح ب ال تها ال ا، فق اء ال إج ع أم  ره ال ل ما ق ر. و ة على الف ي
د  ة ال ل ع ال ل م عه ق اته وأوجه دفاعه ودف ل ة  ة تق م ه م عى عل ح ال ص م

ادة  ع ال في ال ره ال ا ق ام على الأقل. وفقا ل لاثة أ ع ب افعات ٦٥/٤ل ال وه ، م
ادة  اني في ال ع الع ره ال اني ٦٦نف ما ق ة ع ن اءات م ا ، إج فاع وت ا ل ال ا تأك وه

ام م تارخ إعلانه  ة أ عاد ع ا ال ع الإماراتي فق جعل ه م. أما ال اجهة ب ال أ ال ل
ادة  ة م ال ان ة ال ه الفق ا ن عل ع وفقا ل قابلة  ٢٠ال لغي ال ن ال ة للقان ة ال م اللائ

ادة  ي على م ٤٨لل ن ال فاعه " أنه: القان ة ب ًا م ونًا أو ور دع إل ه أن ي عى عل على ال
ام م تارخ إعلانه" ة أ ه خلال ع ها م قعًا عل اته م رًا ل ا على  .وص ائ اء إج ر ج ق ه ل  ول

ل امه ب م ال ة ما ن، ع . مع ملاح ع ذل ها  ق حقه في تق الي لا  ال اد و ه ال ، ٣٣ عل
ة. ٣٥و، ٣٤   م اللائ

ادة  - (٢٤٧) د ن ال ا ه م ادة  ٢١وه قابلة ل ال لغي وال ن ال ة للقان ة ال م اللائ
أنه: ٤٩ ي ق  ي وال ن ال عم القان ال ع  ة والات ق ام وسائل ال ال اس . ١في غ أح

الي ع م ال ع في ال م م إدارة ال افقها ق ها وما ي رة م ل ص ع ب فة ال لى الأك لق ص
ر وأوراق هة ال بها أم إعلانها م ص ات إلى ال ذج ، وم اء الإعلان على ال وذل لإج

ه ض وحف ا الغ ع له لاع ، ال م م الا ة ال ائ هة الق ونًا ف ال لف إل ان ال أما إذا 
ام أو ها في ال ة.  عل ان تها ال رت في فق . وق ة الأخ ق سائل ال إح ال ونًا أو  إرسالها له إل

ها إلى  ل ل على الأك م تارخ ت ام ع ة أ ًا خلال ع ونًا أو ور ع إل فة ال  إعلان ص
الإعلان ئ  أن ي، القائ  عاد فع ا ال ة تقع خلال ه ع جل د ل ال ل وذا ح  الإعلان ق
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١٢٥٢ 

الها ادة  اس رته ال ا ق ة  ٤٦وفقا ل ام ادة ال قابلة ل ال ي ال ن ال م القان
لغي ا  ن ال ة للقان ة ال اي ع م اللائ اني م ي ارا م ال أو  .)٢٤٨(٢٠٢٣ع

                                                                                                                       
ر في  ق عاد ال اعاة ال م م لان على ع ت ال ة أنه؛ لا ي ة والأخ ال تها ال رت في فق ة. وق ل ال

ادة  ا ال ل ذل أ ا ن على م ادة.  ه ال ة م ه ان ت الأولى وال افعات م  ٦٩الفق ، م
ادة  اني ٧٠وال ة ع ن اءات م رتا أنه:إج ان ق ر في لا ي" ، والل ق عاد ال اعاة ال م م ت على ع

قة ا ادة ال اع  ال اعاة م م م لان على ع ت ال ل لا ي  . ع فة ال لان إعلان ص
ر عل إ، ال غ إخلال  ال عادوذل  ال ال ل لاس أج ه في ال لا م  ."ل ة أن  مع ملاح

قاض ها ن ال اني ق ات ع ال والع ال ال ة والات ي ة ال ق ام وسائل ال اس ي  ق ي ال
قاضي اءات ال ع في إج ل ، ع  اه. لل ح ا الات ا في ه قه ع الإماراتي ق س ان ال ون 

ها  ة وغ ة أو دولة الإمارات الع ل اء في م أو ال قاضي س ة في ال ي ا ال ج ل ام ال اس
ار  ث ال ل وال ام أوراق ع ت ال عة في ال ض ل م قاضي ووسائل " ح مة ال ت م

ات" و  اني الإث اب الأول وال ال رة  ) وال س (ع ُع ان قاب ل ق جامعة ال ق ة ال ل ته  ال عق
ت ت، لل اته في  وال انعق ا ، ٢٠٢٠د  ٢٠فعال ج ل م بـ: دور ال س ا ال ها  وم ب
.ووسائ ت اب الأول لل ال ر  قاضي دراسة مقارنة. وال مة ال ة في ت م ي ة ال ق  ل ال
ادة - (٢٤٨) ادة )٤٦( وق ن ال قابلة لل لغي على أنه: ١٨( ال ن ال ة للقان ة ال . ١) م اللائ

ام ة أ ة ع ع أو ال ر أمام م إدارة ال عاد ال ز في حا م ل) و ورة نق (ع لة ال
ام.  عاد إلى ثلاثة أ ا ال ز في ٢ه ون ساعة و لة أرع وع ع عاو ال ر في ال عاد ال . م

ه إلا إذا  ل الإعلان لل نف قل ع ساعة  أن  عاد  لا  ا ال ورة نق ه حالة ال
ن إن ة؛  ال ة ال رت الفق ة. وق عاو ال ع م ال ت كان ال ها في الفق ار إل اع ال قاص ال

رته  ال وتعل ص الأح ف  إذن م القاضي ال أو القاضي ال ادة  ه ال ق م ه ا ال
اع  اعاة م م م لان على ع ت ال ل؛ لا ي ق عة ل ا ة ال . وجاءت الفق ع فة ال لل مع ص

ر ه ف، ال عل إل غ إخلال  ال ق ي ب ال وذل  عاد. ولا ف ال ال ل لاس أج ي ال
لات أو إجازات  ة ع اب أ ج م ال ل ل ام الع ن م أ أن ت ام  ة أ ة الع الله إلا في تق م

ة.   رس
ا وق ادة ب ه اب  ال ة ح ة  اسعة م اللائ ادة ال قابلة لل ي ال ن ال ة ع م القان ان ال
عاد ام أو  ال الأ رًا  عادًا مق اء م ل الإج ر أو ل ن لل تها الأولى: إذا ع القان قائلة في فق

عاد  ًا لل ن م ع في ن القان وث الأم ال م الإعلان أو ح ه ي ال فلا  م ر أو  ه ال
ه. م الأخ م اء ال انق عاد  ي ال ق ة أنه ٢و ان تها ال رت في فق رًا  وق عاد مق ان ال إذا 

تها  م. وفي فق ق جه ال ي بها على ال ق ي ي عاد وال ها ال أ م ي ي اعة ال اب ال ان ح اعات  ال
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ة ع لل  ة أس ع م ل ال ال في تأج ا ه ال ه  ك ار شاه ه م إح ت
ها ال ة وف سل ه ال تأ ا ت ار ح ف  ناأو ل   .)٢٤٩(لة لها قان

ر -٢ ق ما  ل ع ات  ك ق ع في ت ف ات أو ال ل ع ال اء  ب إب ع وج ال
ت مع دة ووف ت ات م اس ام ذل .)٢٥٠(وم ان ، فإنه ولا ش  اح ولا 

                                                                                                                       
ع  اء إلا  وث الإج ز ح اء فلا  ل الإج اؤه ق ا  انق عاد م ان ال ة وض أنه؛ إذا  ال ال

عاد. م الأخ م ال اء ال تها ال  انق ال إذا صادف آخ وفي فق ع الأح أنه؛ في ج عة ق  ا
ة  دت  ة ف ة والأخ ام تها ال ها. وأما فق ع ل  م ع عاد إلى أول ي ة ام ال لة رس عاد ع ال

ه ( ار ال اع لاد  ق ال ة وف ال ال ه أو  ال ة  ع اع ال اب ال مًا٣٠اح ، ) ثلاث ي
ة ( مًا٣٦٥وال ن م، ) ي أن ب ال  ا ل ي القان ا ال ق في ه ة ف ج ث . ولا ي على غ ذل

ي رة الق وال ق اع ال هاء ال أن ان عة م الق  ا ة ال ف الفق ي ح  الله إلا أن ال ال
ة. ال ة ال ه أو ال قابله م ال م ال  ة في ال ال ه أو    ال

ادة  - (٢٤٩) ادة  ٧٨راجع ن ال قابلة ل ال ي وال ن ال ن  ٣٧م القان ة للقان ة ال م اللائ
اي  اني م ي اء م ال لغي اب اد ال ائي الات ي ن، ٢٠٢٣الإج ة  وال ز لل على أنه: لا 

ع الإحالة  ار  م إلا ل  جع إلى أح ال ة ل واح ي ة واح ع أك م م ل ال تأج
فاة ف  ك و أو تق ما  ال ع  ع م الغ أو ال خل في ال ه أو ال م أو فق أهل أح ال

الح ف ال م تق ما  ل أح ال ع أو  ض ف ال ة ب ت ة م ائ د دع ج على ألا ، وج
ع أك م ( ل ال ز لها تأج . ولا  ع ل أس أج ة ال اوز ف ات مه١٠ت دت ) ع جل ا تع

اب اوز (، الأس ة لا ت مة خلال ف هي لل ار ال ال ة إص ال على ال ع الأح ) ٨٠وفي ج
ع أمامها. ة ل ال ما م تارخ أول جل ن ي ان م ث ائة ي دها  ان ال الق  ا ، و وه

الة ا ق الع ات ت ي ي مع مق ن ال ع في القان ل ح م ال ة م خلال ح م اج ل
م. ق ال انات وحق ث في ض ا لا ي ازعات في وق ق    ال

ادة  - (٢٥٠) ع في ال ر ال ادة  ١٠٢ح ق قابلة لل ي ال ن ال ات  - ١٠٠/١م القان ل ل ال لا تُق
ة  ان ة ال ل في الفق الق افعة. وأردف  ع إقفال ال ات  -٢العارضة  ل ة في ال رة وت ال ال

ل  قا ل قه. وت ع ت ه  ل العارض لل  ق ال ا أم ذل ولا اس ل ة  ع الأصل مع ال
؛ ح الا ة أن ل ادر  ا ال ة العل اد ع رق  ١١/٤/٢٠٠٧ت ة  ٤٦١في ال ة ٢٧ل ائ ا ق ، و

ادر  ها ال ع رق ، ٢٦/٤/٢٠١٠ح ة  ٤٨في ال ا ٢٠١٠ل ا  ه ار ال عات ق. م افي ل ل
ام الإمارات جع ساب، وأح عي ١١٢: ١١٠ص، م ل م ال ي ال ح  . وق وض في ه

اد ص ال ات العارضة وفقا ل ل اء ال ه في إب عى عل ي ١٠١، ١٠٠، ٩٩ -وال ن ال  - م القان
اد  ص ال قابلة ل اك ٩٩، ٩٨، ٩٧ال ه أن ل  ع لغي ال ن ال اع مع ، م القان ود وق ام  الال
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لاً لا . ف ق اء ه ال اب ال ان  ات عارضة إلا إذا  ل ة  اء أ ز إب  
ع الأ افعة في ال ةال ع صل غل  حاً ل  ج، )٢٥١(مف الي ي ال على م  و

ف في تق ما شاء م غ م ال ات ي ع ، ل ون في ال أو إدخال م ي
ة ل إغلا، القائ ادروا إلى ذل ق ل الأصليأن ي افعة في ال اب ال ولا . )٢٥٢(ق 

ها.    سق حقه ف
ادة  ة الأولى م ن ال لاح أن الفق أن  ١٠٢و ي  ن الإماراتي ال م القان

افعة. اب ال ع إغلاق  ات العارضة  ل ل ال أنه: لا تق ة ق ق  ن اءات ال  الإج
ادة رق ( ة الأولى م ال ه الفق اءات  ) مائة١٠٠وه ذات ما ق  ن الإج م قان

ن ادتان ال ا ال ه أ ل ما ق  لغي. وه  اد ال افعات م  ١٢٣ة الات ، م
ا أن ال  ١٢٣و اني.  ة ع ن اءات م ادة  -ع الإماراتيإج م  ٧٦/١وفقا ل ال

ادة ه ال ان ت عل ا  قابلة ل ي ال ن ال ن  ٣٥ القان ة للقان ة ال م اللائ
لغي ة  -ال ة سل ح ال اتأق م ق ال ع ب اء س ال م أث ح لل ، ن ت

ع أو ما عّ  ف ةأو ال ي ات ج يل ،  له م وسائل إث ه ال في تع الإضافة إلى م
اته ر ، ل ن ق تع ة أن  ة ش ات الأصل ل ال ة  ت ات عارضة م ل أو تق 

ع  ها إلى م إدارة ال ه تق ات ال، عل لغ م اعها م إدارة وت إي م 
ق  ال ة م ال أو  ة الأصل أش على ال ادلها مع ال ع أو  ت ال

ة ون لها.، الإل م ق ع ي  ان لها ال في أن تق   ولا 
ات ق  ة تلا اء على أ ه في الق ة م ؛ ر اد ع الات ل ج م ال ا م وه

م ل ال الة  ؛ت م ق ف إ لا م به . وأدع  له دون مق اع م ق أم ال
                                                                                                                       
ة ل  ي ات ج ل اء  رجة الأولى وب ة ال ات أمام م ل ه ال اء ه ل ب ال في إب م ال ائها وع إب
ف درجة م درجات  ة ل ائ ائل غ ال اف وهي م ال ة الاس وحة أمامها على م ت م

ة أن ت ل ز لل ام العام و قاضي وه م ال ها.ال   ه م تلقاء نف
ات  - (٢٥١) م  ح لل ة دون ال ل ال ال م ق ة لل  ي جل ع مغلقا ب و

هلة. اء تل ال ى انق حا ح اب مف ع ال ه ذل ال  ده له أما ل م   خلال أجل ت
ادة  - (٢٥٢) افعات و ١٢٣ال ا أن ي  ١٢٣م اني. ح أوج ة ع ن اءات م ات العارضة إج ل تق ال

ات  ف ها  ة ولا سق ال في تق ع الأصل افعة في ال اب ال ل إغلاق  ال ق ع الأح في ج
. ل ن ل دها القان ي ح اقعة ال   ال
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ام م  اه م خلال الأخ ب ا الات وه في ه و ح اني وال لل ع الع ال
ة  ة ال ها لل ل إحال ا أم ق ل ها  ها وته ة ت ة؛  ن ع ال إدارة ال

ها ل ف اءات وذل، للف اد في الإج أ الاق لا  ةم نا ع الة، ح قاللع ة  وت اج ال
م ة لل ن انات القان فالة ال ة أخ  مع      .)٢٥٣(م ناح
                                                 

اد رق  - (٢٥٣) ن ات قان م  س ج ال ع  اء م إدارة ال ه ٢٠١٤/ ١٠وق ت إن ، وت ت
ج ال اصاته  ان اخ ة و ة ال ادة  ٢٠١٨/ ٥٧لائ ا ال ي اد وت ن الات لة للقان ع  ١٧ال

ار  الق لة  ها مع اد رق  ٢٠٢١/ ٧٥، و٢٠٢٠/ ٣٣م ن ات قان م  س ج ال ي ألغ   ٤٢وال
ة  اي  ٢٠٢٢ل اني م شه ي ارا م ال ه اع ل  أ الع ة ٢٠٢٣وس ادة القائ ه ال ل ه ل م ، وس

ادة  ها:  ٤٥ال ا ن ي وه ن ال ى (م ١م القان ة م  ة ال أ في مق ال . ي
.( ع ة  إدارة ال ة سل ة ال ائ هة الق ئ ال ل أو ل ز الع لاح أن ال الق جعل ل و

ي د ة م ال ال ان ة ال ، وجاءت الفق ي ها ال ال ا ال وخلا م اء ه ار إن ار ق ون أ إص
ة م  في ال افٍ م م د  ع م رئ وع ل م إدارة ال أن: ُ يل ح ق  تع
ي  ة ال ال ة ال ل الفق . و ة أو قاضٍ أو أك ة ال اف رئ ال ه ت إش ن وغ القان

ع إل ل إحالة ال ع ودارتها ق ع ت ال ا  إدارة ال ة ن على أن: ي ى ال
م. أما  ة ب ال ات وتقار ال ات وال ادل ال ها وعلانها وت ا في ذل ق ة،  ال
ة  ه سل ل في م ة ت ي ات ج ا ال صلاح ف على ه عة فق أضاف للقاضي ال ا ة ال الفق

ها أو لـعـ اد رسـ م سـ عـ لـعـ ل الـ ـ م قـ اراً بـعـ ار قـ ي إصـ وفات ال م أو ال سـ ق الـ اد فـ م سـ
ازل  مة أو ال ك لل ات ال ة إث ل سل ، وله  ع ـل في ال ـل الـف ادهـا تـعـ م سـ ت على عـ ي
: ولـه  ا ه اقي ال  اعـ العامة، و ـ الـقـ ادة ح ع ع ال ق ال قة ل ا ارات ال ع الق ها، وت ع

ع ة وحالة ال ب ال ـ ن ف ـ ة أو لل سا ه لل م وحال اب ال د واس ه اع ال ـ وس ق  لل
اف  اع مع أ ن وح الاج ا القان رة في ه ق ة ال ائ اءات الإج ـ ـع الـ قـ ـا لـه تـ ـ ال،  ـ الأح حـ

أم  ل ذل أن  ه وله في س ف ب اولة ال ه وم ـلح عل ض ال وضـة وعـ ع عـ ال ره الـ
ة ال  ن له ق اف و ن اتفاق الأ لح وم ا ال ه ه اراً ي  ر ق لح  اً فإذا ت ال ش
اع ال في  د إلى انق ل س ي ، ل حالة ح ة دون تغ ام تها ال ، وجاءت فق ف ال

م أو  فاة أح ال ن ب مة  القان ع س ال مة قائلة؛ إذا انق مة أو ال ة ال ه أهل فق
إدخال خ ل  ل  م  ، أو ق ع ل إحالة ال ائ ق ه م ال مة ع اش ال ان ي وال صفة م  ب
ه في  ار م ق ل  ف ف ل ع إلى القاضي ال ه، أحالها م إدارة ال اجه ع في م فع ال ت

ض ادسة فع ة ال الات. وأما الفق ه ال ع في ه ل ال ح ش  لل في حالة ما ل ت ت
ان  ع أو  م ال في ال ه ع ت عل م ي ع دفعًا م أح ال ع أمام م إدارة ال ال
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اق ذاته؛  أنف وفي ال ائه م ال م إب قابل لع اف ال ق ال في رفع الاس
ه وفقا  ن  ع ع ع ال ال ف اف الأصلي ال فع الاس دل عاد ال ه في ال عل

ة الأ رته الفق ا ق ادة ل ن  ١٦٦ولى م ال ة م قان ن اءات ال ة  ٤٢الإج ل
عاد. )٢٥٤(٢٠٢٢ ا ال اء ه ع انق أن أبُ  عا ، ولا  ا تا افا ف اع ح اس

ل  ورة رفعه ق ها ض ة؛ وأه ن ت على ذل م آثار قان ا ي اف الأصلي  للاس
ا الأخ افعة في ه اب ال فاد ، إغلاق  ة وه ما  ان ت ال ه الفق ا ن عل م

ة ال قابل وال ادة سالفة ال وهي ال ادة م ال لغي ١٦٤ة لل ن ال   .)٢٥٥(م القان
                                                                                                                       
ضها  نًا، ع ر قان ق عاد ال ع ال افًا أ  اص أو اس م الاخ ل أو ع م الق ع ى  افًا ل ق اس

ف ل ع على القاضي ال ة م إدارة ال ة ال ه إلى ال ار م ق ام الإعلان  ع ت لها 
ى  ع إذا اق ض ة ل ال د جل ها، ولها أن ت ض عل ا عُ ل  ف رة ل فة م ة في غ عق م
ف أو م  ع للقاضي ال ع إعادة ال ض ة ال ز ل ال لا  ع الأح ، وفي ج الأم ذل

ها بها ال ولاي ع ات ع  ة إدارة ال ه الفق لا م ه ع ا م ل ف أو  ي ح ن ال ث أن القان . وما ح
ا  ل ع  ع أمام م إدارة ال ي ن على: إذا ت ال عة ال ا ة ال وخ له الفق
ه  ل م ل و ال ام ع اره خلال ثلاثة أ ه ق ر  ف ل ضه ال على القاضي ال لا ع ع م

ن. وه ام القان اصة وف أح عة ال نه ق راعى ال ي ل ن ال ع في القان ل ح م ال ا م
ها سق ال في  ة م ام ة ال ر في الفق . ث ق أخ ل ال ي لا ت لة ال ع ازعات ال ه ال له

ادة ( ال اردة  ام العام وال ال علقة  ة الغ م ائ ة أو الإج ل ع ال ف ال ن، ٨٦ال  إذا ل ) م القان
ق  ة؛ ب اسعة والأخ تها ال ادة في فق . واخ ال اض ي ال بها أمام ال م ال ال
ار أم الأداء  و اس ها ش اف ف ة ت ال ع م م إلى م إدارة ال ال في حالة ما ل قُ

ادت  ها في ال ص عل ف ل١٤٤، ١٤٣ال ضها على القاضي ال ع ها م ،  ل ف لها للف
ادة  عة م ال ا ة ال دة في الفق ة ال ن  ١٤٤قاضي أم الأداء ال خلال ال  -٤(. م القان

اج أداؤه أو ما أم ) ٣ر الأم خلال ( لغ ال ه ال ة، و  ـل م تق الع ام عـ ثلاثة أ
ان صادر  ا ي ما إذا  ال،  ل ح الأح ق ع للقاضي أدائه م م الي ل  ال ارة). و اً في مادة ت

ان  ا  ي خلافا ل ن ال القان ل  ع تارخ الع ها  ل ف ات الأداء والف ل اص ب  ف أ اخ ال
ار أوام الأداء في حالة  إص ان   ة ح  ه ال لغي ولائ ن ال ل القان ال في  ه ال عل

ة لا ت ال ة ال ان  .ما ل    اوز خ ألف دره
ادة  - (٢٥٤) افعات ٢٣٧ال ادة ، م رته ال اني. ٢٢٧وه نف ما ق ة ع ن اءات م   إج
ة الأولى - (٢٥٥) ل ى تارخ ال ه ح أنف ض ز ال تها الأولى:  رت في فق ف  -ح ق وت ح
ة إلى جان ال ارة دود، وضافة لف ال ات وال ادل ال ع أمام م إ -ل أو  دارة ال
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اء  اذ الإج ة ات اش ارسة وم ققه ل اني اللازم ت ف ال اعاة ال ج م ل ي ك
ع ، ه ع في م إدارة ال ع أو ال فة ال اع ص إي لا.  ا ان  قل  أو -ولا 

ل ى م ق ان  ا  اب  ع ، ال ه ال ا  ة  ة ال أو في أمانة س ال
اني ا ما  -الع اء. وه ة الإج ة واللازمة ل ل انات ال افة ال فاء  ع اس وذل 

ادة ( ة الأولى م ال ه الفق ادسة  )٤٤ق  ي تقابل ن ال ي وال ن ال م القان
ة الع م ال لغيلائ ن ال   .)٢٥٦(ة للقان

                                                                                                                       
ة ال -ال اب  - الأح لة على أس ة م ادة أو  ع اءات ال الإج افًا إما  فع اس أن ي

لاً  افًا مقا قة، اس ا ة ال ه في الفق ار إل اف ال ار الاس ة؛ اع ان تها ال رت في فق ا ق افه. ب اس
افًا ف  اف، واس عاد الاس ل ال في إذا رفع خلال م ان رافعه ق ق عاد، أو إذا  ع ال ًا إذا رفع 

ة  ة ل ن ها ل الآثار القان ة م ال ة ال اف الأصلي. وجاءت الفق وق ساب على رفع الاس
ازل  ق إذا ت اف الأصلي، و عي الاس اف الف ع الاس عي للأصلي قائلة؛ و اف الف الاس

أنف الأصلي ع قابل فلا  ال اف ال لاً، أما الاس اف الأصلي ش ل الاس م ق ع افه أو ح  اس
ة  اد ة الات ل ق ال قا ل ي رفع بها. وت قة ال ان ال اف الأصلي أًا  وال الاس ول ب ي

ها ة في شانها م تلقاء نف ي ال ام العام وتق ن م ال ع اع تق ال أن م ا  ها العل .." ح
ة  ل ادر  ع رق٢٠٠١/ ٢/ ٢٠ال ة  ٢١٦، في ال ة  ٢١ل ل ادر  ها ال ا ح ة، و ائ ق

ع رق ٢٠٠٢/ ٤/ ١٣ ة  ٣٠، في ال ه في  ٢٣ل أنف ض ه ح ال ي وض  ة وال ائ ق
عاد أ هاء ال ع ان ه  ا اذا ت تق اره ف عاد أو اع قابل في ال اف ال ل تق الاس ان ق ق و 

اب  اف الأصلي لا زال  ال أن الاس عة ال ض  ف ا  ه. وه اف ع ل رفع الاس أنف ق ال ال
ه. حا  افعة مف     ال

اه ل م ١ - (٢٥٦) فة دع اع ص إي عي، وذل  ل ال اء على  ة ب ع إلى ال فع ال . ت
ًا وف ال ونًا أو ور ، إل ع ة. إدارة ال ه في ال ل  انات ٢ع ع على ال فة ال ل ص . ت

ة:  م مقامها م وثائ صادرة م  .أالآت ق ها، أو ما  ة م ئ ة ض ه أو ن ه ورق ه عي ول اس ال
له ورق هاتفه أو رق الفاك أو ال  ل ع ه وم ه وم ف ه أو و ه، ومه ة ت ه م جهات ح

وني، ف ه ورق الإل له ول ارًا له، واس م  ًا م ولة ع م ًا في ال عي م إن ل  لل
وني.  الإل الفاك أو ال له أو رق ل ع ه وم ه وم ف ه أو و ه ومه ـه  ب.ه عى عل اس ال

ـه ـ ـه ورقـ هـ فها - ولـقـ ت ت ح م مقام -إن وج ها أو مـا يـقـ ة م ئ ة ض ها م وثائ صادرة أو ن
ـلـه ـل عـ ـه ومـ ـه وم ـفـ ـه أو و ـ ـه ومهــ ـ ـ هـ ـة ت م ف -م جهات ح ورقـ هـاتـفـه أو  -أض

اً  ولة ع م لـه مـ في ال ـه أو ل  عي علـ وني، فإن ل  لل ـ الإل رقـ الـفـاك أو ال
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؛ -٣ ق ت ال ه ي ع وف  والأم نف ف ال ال  ام  ع الال ل ال ما ي ع
ها  ي ت اع ال د لهاالق ت ال ال ها و ع ع  .)٢٥٧(  ف اء ال إذ ع إب

ة ال بها ل ع على ال صاح ال ة ي ل اع ال ي  وف الق ود ال وال
ها ها. رس ائي ولا سق ال ف ن الإج ة نق أب  القان ل ق م قا ل وت

ل أ دفع  ل ق م الق ع اءات أو  الإج علقة  ع ال ف ال أنه:  ال  ي 
از ال  م ج ه. ع ع ولا سق ال  ض ال عل  فع ال ائي آخ أو ال إج

ق ب ة الاسأمام ال   .)٢٥٨(اففع ل ي أمام م
ادة  ه ال ا ن عل ع وفقا ل ن  ٨٦/١/٢إذ ي ة  ٤٢م القان ان  ٢٠٢٢ل

افة أوجهها عاً ومعاً وم  اؤها ج ة؛ إب ن اءات ال ع، الإج ض لام في ال ل ال أو ، ق

                                                                                                                       
ناً  له قان اراً له واس م  له أو رق الفاك  م ل ع ه وم ه وم ف ه أو و ه ومه ه ورق ه ول

وني ع  إدارة  .أو ال الإل فة ال اع ص . د. تارخ إي ع ع أمامها ال ف ة ال ج. ال
ع ال م  له، وذل  عي أو م  ع ال ها. و. ت ات وأسان ل ع وال ع ال ض . هـ. م ع ال

اد  ص ال اق؛ ن افي ذات ال ا. وراجع أ ه ل م ة  ص  ١٦٤ش ي  ن ال م القان
ادة  ا ال اف، و الاس ع  ة رفع ال اس،  ١٧٣ك الال ع  ة رفع ال ص  ن  م القان

ادة  ا ن ال . ١٧٩و ق ال ع  أن ال ن    م ذات القان
ل - (٢٥٧) ع  م ف ه ال ع ه ة ح ت ض ة وأخ م ل ع ش ها إلى: دف مي إل ي ت ة ال ها والغا

ل م الق ع ع ، أو  ف ل ال ها. لل ح ل واح م عة  ف و ي ت اصة ال ه ال اع ها ق ع م ل ن ول
افعات ن ال ع في قان ف ة ال فا: ن ة راجع: د. أح أب ال ن ها القان ع اعها و عارف ، وأن أة ال م

ة ، رةالإس ام عة ال ارة ، ١٩٨٧ال ة وال ن اءات ال ن الإج ح قان د: ش د. أح س أح م
اني امعي، الع اب ال ع الإماراتي ق ، ٢٠٨: ٢٠٠ص ، ٢٠١٤، دار ال ال أن ال ي  وم ال

اد  ا في ال ي ادس وت اب ال ل الأول م ال ع في الف ف ه ال ن ، ٩٤، ٩٣، ٨٧، ٨٦ن ه م قان
ن  قان م  س ال ادر  ي ال اد ال ة الات ن اءات ال ة  ٤٢الإج   .٢٠٢٢ل

ة  - (٢٥٨) ل ادر  ها ال ة) ٢٠١٩/ ٢/ ١١ح ال ش ع رق ، (أح ة  ٥٨٢في ال ، ٢٠١٨ل
ي، أ، ق ١٣س  عة ال الف ة ، م ة ١٣ال ائ ع  ٤٩ص ، ق ف أن ال ها. وق  ع وما 

لان غ ا عل ال ائي آخ أو دفع ي ل أ دفع إج اؤها معا وق ام العام  إب ال عل  ل
ه ع ولا سق ال  ض ها، ال : ح . أن ق ة أمام ال ة  ولا  إثارته لأول م الي) قاع (ع

ارخ ١٢٤( ادر ب ع رق ، ١٠/٧/٢٠١٩) ال ة  ١٢٨في ال ة ، ٢٠١٩ل ة ١٣ال ائ م ، ق
ي   .١٠٠٦ص ، ف
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اء أ دفع ل؛، أودفاع، إب م الق ع ها أو دفع  ا ل ي م وذل  .)٢٥٩(ولا سق ال 
ه ة  ما ل ت ه ل ة أو ال ائ ع الإج ف رته ال ا ق ام العام. وذل وفقا ل ال علقة  م

ادة  ي م ٨٧ال ة ال ن اءات ال نالإج ة ، )٢٦٠(قان لا فاء ال ان علقة  ع ال ف أن ال
اع ة ب ال ة لل ائ ة، الق ل ال اء  ة الق وجه م ولا نه داخلا ، إما ل أو ل

ة أوجهة في ة م ة أخ  ولا ائ   .)٢٦١(ق
ي  عي أو ال اص ال الاخ علقة  ع ال ف ال ة لل  ال ه  والأم نف
ة أمام  قاضي ول لأول م احل ال حلة م م ة م ة. إذ  ال بها في أ لل

                                                 
ادتان  - (٢٥٩) افعات ا ١٠٩، ١٠٨راجع ن ال ن ال ؛ ح ن الأولى على أنه:م قان  ل

اع أمامها أو " ام ذات ال ة أخ ل ع إلى م إحالة ال فع  لي وال اص ال م الاخ ع فع  ال
ل إب اؤها معا ق اءات  إب الإج علقة  ع ال ف لان وسائ ال ال فع  ا وال ل أو للارت اء أ 

ه  اع في ه ق ح ال ها. و ا ل ي م ل ولا سق ال  م الق ع ع أو دفع  دفاع في ال
ها  ة  قلال ما ل تأم ال ع على اس ف ه ال . و في ه ع فة ال ها في ص ع إذا ل ي ف ال

ة ها على ح ل م ه في  ة ما ح  ئ ت ال ع وع ض ي إلى ال ه ال ج ع ال اء ج . و إب
اءات معا الإج عل  فع ال ها ال ي عل ها ب ا ل ي م ة على أن: ."ولا سق ال  ان ا ن ال  ب

ة م " ه ال ها ت  ع أو  ع ال ها أو  ن فاء ولاي ة لان اص ال م اخ ع فع  ال
فع  ز ال ها. و ة حاتلقاء نف ع ه في أ ها ال ان عل ادت  ."لة  م  ١١١و ١١٠وقارن ن ال

اني ة الع ن اءات ال ن الإج ة.، قان او ه ال ه م ه ا ب لاف ي  ج اخ   ح لا ي
اؤه في  - (٢٦٠) ز إب ع  ع ال ها أو  ن فاء ولاي ة لان اص ال م اخ ع فع  ها: ال ا ن وه

ع  ها ال ان عل ة حالة  ق  ،أ ع الإمارات لاح أن ال ها. ول  ة م تلقاء نف ه ال وت 
ادة  ة م ال ان ة ال الفق اب ٨٥أل ن ال اقا ، م القان ها. وذل ات ارة أو  ف م ال  ا ح

أن. ا ال اها في ه ي ت ة ال ي ه ال اس   مع س
ادة - (٢٦١) ال ال ل م أع ع اع  ة  أو، ا ل تعل ال ول ة ال ائ انة الق ال ع   ي

ا  ة ف ة وفقا لاتفا ماس بل ات ال ع اء ال ول وأع ؤساء ال ة ، ١٩٦١ك ع ع اع ب عل ال أو ل
ارج د في ال ج ل إقامة في ، على عقار م ي ل له م أو م عة على أج ف ان م أو ل 

ولة ادة ال ي ١٩وفقا لل ة ج ن اءات م ادة و ، إج ه ال اعاة ما ن عل اءات  ٢٠ذل مع م م اس
حان:  أن. لل راجع: د.  ال ا ال ها في ه ي ها وح ص ق لاف ب ال أن. ولا اخ ا ال به

ة ن اءات ال ن الإج ح قان ج١٥٣: ١٤٢ص ، ساب، ش يل: ال فى ق  ١٥٣ص ، ساب، .د. م
ها. ع   وما 
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ها ق ا وما في  ة العل اد ه ، الات عل ه ها. ل ة م تلقاء نف وت له ال
اع  ت ع الق اواة في ال الة وال ه في إرساء  الع ف امه ب اء و  الق

فة خاصة. قاض  ل و ال   ك
أن؛ ا ال ا في ه اة أ الات ال . حالة ما ل  وم ال ع أ  هال ي ان ال ف

له.  نا ل اج م وجهة ن رها إلا أنها لا ت ق د ن  م وج الة رغ ع ه ال وه
ن لأن وذل اهة أن  ا ب م ل ن  اع القان ح لق العقل وال وح الفه ال
ا -ال ائ ا أو إج ض ه أولا -م أ ال  اله، ق ن ع ه م اس ومع ، وت صاح

ا احة أو ض ه ص ازل ع ه أو ت ه وسق حقه في ال ، ذل ت ازله ع داه ت ا م
ه؛ إذا اء عل . و ل ة ل ام العام  ه  ال عل  لي غ ال فع ال ان ال في ال

ع أ  ضه ، ل ي ق مف م ت ه لع ق ل  ل الق ق ل وال عق ن م غ ال
ا ع م الاس د وع ج هالأساسي وه ال ل صاح ه م ق ول ع   .)٢٦٢(ل له أو ال

. اق ل وال ا اء ال ا: ال ب الإج   ثان
د  ق ا ال ف ما ع هع اع لان وق ا ، ال ان ح ه  اع ه وق ا ق وحالاته وأس وال

ا ع الآخ ه ل م ف على أه ما   ع ا أن ن ا )٢٦٣(ب لاه غ م أن  . إذ على ال
ل  ضات في الع ائي م مف ع الإج ه ال ل الفة ما ت ا على م ائ اءً إج ع ج

م ات ال ق ا وال ود وال ائي وف ال ان الإج ه. ولا  ارس ة ل ان ة وال ان
. الفة ذل اس على م اء ال ال ه ال ق  الأح لان أو ال   ال

لان. ة م ال اءً أش ق ع ج ق  أن ال ل؛  ج الق ا  إلا أنه ي ا  لأن
لة ال لان  ح ال ا  ت قاصه إلى غ ، س وقل له وان ة ت ان لاً ع إم ف

                                                 
ل ل - (٢٦٢) ا الق م  وم ه اضل ال ات وت ل اول ال اء وت الفعل أمام الق رة  ال دع م ه

ه أو غ ذل  ة م م أو تلقى ه وج القاضي م أخ أح ال ه ث ت ازع عل ص ال ال
ان ال ل  د ح  ل ال ق ال في تق  ل  ا لا  الق د فه ي ال ي تق اب ال م الأس

.. ع أ  ان ي م رده  مة ض نف القاضي وأراد أح ال ات رد مق ل ال  ان ه ا ل  ... و
قة ا ات ال ل افعة في ال اب ال ل إقفال  ل ق م ال ق ه أن  ه. ما ل  س ، عل ولا سق ال 

ز لل ال ا و ه قائ ل ال  افعة ح  اب ال ع إقفال  ه  أ ال  د ق ن ه في ال  
ه. ع ولا سق ال  فة ال   ص

اء - (٢٦٣) لان الإج  : او الله ال ها. ٥٥٥٩ص ، ساب، د. ع ع   وما 
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ت، ذل ل ال له  ق ف ع -أما ال ه -إن صح ال ع ى ، لا رجعة  لأن ما م
د ع م لا  أن  ه لا  أن ، م ال اء ال سق ال  ن الإج وم ث 

ة أخ  ة م ن اة القان د إلى ال ه ، ع ال ما نق  ع اس ه ول  ولا  ت
مات ه ه م مق ده وص ج    .)٢٦٤(ا م جهةلازمة ل

ائي را  ق ق ورة أن ي ابهان في ض ا ي ؛ فإنه اء على  ؛وم جهة أخ إما ب
ة، ل م ال ى م تلقاء نف ال ام العام، أو ح ال ى تعل الأم  ا ، م

اه. ا سلف و ام  ع في الأح اع ال ات م ق لف   في حالات ال
أن وج ا ثار م خلاف  ا ل ت ع ون ائي ي اء إج مه  ام م ع د الانع

يء  اوله  ور أن ن ان م ال ه؛  ده وص ج ات ق ائي ل ل الإج الفة الع م
ه ق ف على ح ق ل؛ وذل لل ف ه م ، م ال ه ع غ ي ت ه ال اع امه وق ان أح و

. ا س اضها  ع ي ت اس ة الأخ ال ائ اءات الإج   ال
  الخامسالفصل 

  دراسة تطبيقية لانعدام الإجراء في ضوءالفقه وأحكام القضاء
ع الإشارة ل م دولة الإمارات ي ائي في  عالإج ة؛ إلى أن ال ا  في ال

ة ان وم، ال ة عُ ا  ل ، وسل ات امإلى الان أو تل ار -ع ما  على غ
ص لان فعل  ق ال اءات وال ها م ال ائي -الأخ  وغ ولعل ، اء إج

لا ا ما جعل ال ر فيه ام الفقه و  ف ي اء أح ا، الق الانع اف  ىالاع ل م م أو ح
اءات ه ال أح ه ه  اف  م الاع ض له في:ع ا ما سأع   -.؟ وه

  المبحث الأول
  الإجراء انعدام مفهوم

اء في م أو الإمارات أو سل ائي س ع الإج ق ال ان ل ل ي ة ع
ل  د الع ج ة اللازمة ل ات الأساس ق لف أح ال ت على ت اء م ام  الانع

ائي لان، الإج ة لل ال ل م ، على ن ما فعله  وه ما أثار خلافا في الفقه ح

                                                 
س - (٢٦٤) : ال ى: د. أح ال صاو ع ا ال ب م ه جع ساب، ق        .٥٢٢ص، ٣٥٦ب، م

اء لان الإج  : او الله ال جع ساب، د. ع ها ( ٥٥٦٤ص ، م ع١وهام   ها.) وما 
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ائيالا اء إج مه  ه م ع اف  ام  .)٢٦٥(ع ع أح ه انع على  ال نف وال
ت تارة ي ع اء وال ضه  الق ا نع ح م ا س ل  لان ال ال ام وأخ  الانع

ان. ة ع ى سل اء في م أو الإمارات أو ح ها س   م
ات   ق لف أح ال اء على ت ع ج ائي؛  ل الإج ام الع ا أن انع ي جح ل وق ت

نا ده قان ج ة اللازمة ل ة .)٢٦٦(الأساس ض اء أكان م ه  -س ة القائ  ام أهل أو انع
لا ل أصلا م ر دون  -وروده على غ م اء ق ص ان الإج ا ل  ة؛  ل ان ش أم 

ة ل ال اره  ة إص ه ولا ف ع ر م ش ان ان ق ص ة أو  ا ه في ، ك ف ع أو ان
ه.  وضة عل ع ع ال ع ال ض عل  ة ت ص واقعة مع   خ

ه ال لا غ قائ أصلاإذا ه م ه ع ع ة  ع في ن . )٢٦٧(او ل  أو ل ي
ن  وم، القان اء مع ن الإج ا  د له ا ول ماتهلا وج انه لأح مق ة لفق ي لا  الأساس ال

ونها ده ب ر وج فة  .)٢٦٨(ي ع  ا لا ي ائ ا ق ان ح اء ل  ا الإج ل ه وم
ة  ة أو ض رة ص ه  ل  اع ال ف ح ذات ال انعة م إعادة  ة ال ال

. أمام  ة أخ ة م   أ
ا لي إن: م اد وال ائ الات اد ب الق ح ال ة ت ل ه ا تق ة وفي ه  ح

انعة ال اع ح إعادة م ال ألة في ال ه ال م أنف ها ب ال ي ف ق  أن ال
ا ن  ع ق ال ه ة فة ق ة أو ص ق  في ض اب في أو ال  الأس

ة ت ق  ال ةال ألة أساس اق أن ع في م ها ت فان ف ق ال ها واس ق  ت
ا ه ارًا ب ق ة ع ذات جامعًا اس م وال دة م ال ة ذات إلى الع اق ألة م  ال

                                                 
ن  - (٢٦٥) ل في قان ا اء ال ح الإج ران: ت ألة د. مها ب ه ال ل ه لات أك ح راجع تف

ي دراسة مقارنة ن افعات ال والف جع ساب، ال   .٥٨: ٤١ص ، م
م راجع: د. - (٢٦٦) ع ور: ال ال ؤوف الغ راه ، أح ع ال ق ، رسالة د ق ة ال جامعة ، ل

رة  لا. د. ٢٠١٨الإس ل لا وت ة تأص ائ اءات ال ام: الإج رة، رم به الإس عارف  أة ال ، م
اني ء ال   .١٩٧٨عة ، ال

اب - (٢٦٧) جع ال ور: ال اب، ١٧ص ، د. أح الغ جع ال ام: ال د. ، ٧٢ص، د. رم به
لان ة ال ي والي: ن   .٥١١ص ، رسالة، ف

ة ال - (٢٦٨) ور، ن ي س ةد. أح ف ائ اءات ال ن الإج ة  رسالة، لان في قان ل راه،  د
ق، جامعة ق ة  ال    .١٧٤، ص١٩٥٩القاه
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ها ل ف ي ف ة أدلة ول ال ن ة أو قان ل . )٢٦٩(إثارتها  ل واق ا وأما ال ال
عا  ل م له  ه ع ي عا ال شا ق وم ق ه م ال ل  ا ف ه ه  ف

لانه ى ب ق ى  ة ح ائ  .)٢٧٠(الق
ع الفقه ف  م(٢٧١) وق ع ع ائي ال قه ال الق : ال ل "ع  أنه ذل

ي  ة ال ة ال ع ق ع ه ت ه و ف فق ال و الة على ن  ارا للع ل إه ج 
أ ال شاب ال ث، تلازمه ن ال ه أن  اته ع أم ف ب ة غل فاضح 

ر إلى  ع الأم ور ح  الة على ن لا ت معه س  ان الع قل م و
ح ابها ال   ."ن

ه؛  م وغ ء ما تق ي أه أوجه الوفي ض ل و ت ا اء ال ق ب الإج ف
وم ع أتي )٢٧٢(وال ن -١ :ا  د فعلي أو قان م ل له وج ع اء ال ا ، يالإج ب

                                                 
ة  - (٢٦٩) ل ادر  ا ال ة العل اد ة الات ال ة  ل ة وال اد ة الات ائ اد الق ح ال ة ت ار ه ق

ل رق ، ٢٠٢١/ ٧/ ٧ ة  ١في ال ة ، ٢٠٢٠ل ن اد القان ام وال عة الأح ة م ادرة ع ه ال
ة ل ة وال اد ة الات ائ اد الق ح ال ارة ت ة وال ن اد ال ق دوائ ال ة ال والإدارة  وع م

ارات ن الإ ع ة  ة ، ول ة ع ام ة ال ائ ة الق ى آخ ماي، ٢٠٢١ال اي ح ، ١ج، م أول ي
 .٢ص 
ل - (٢٧٠) ا م وال ع ل ال ب ال ال ة وفقا لل ح ائ ام الق ام الأح ي: انع س د ال : د. خل

اك  ام ال ة وأح ن ص القان اء الأسان وال ق ة على اس ة قائ ل ل ة ت ن الإماراتي دراسة وص للقان
ا اص، العل ن ال اج في القان ل على ال ات ال ل ال م مة لاس ن ، رسالة مق ة القان ل

ةجامعة الإمارات الع ف ، ة ال ها ١٣ص ، ٢٠٢٠ن ع اء ، وما  ح الإج ران: ت د. مها ب
ل ا جع ساب، ال ها. ٤١ص ، م ع   وما 

ور - (٢٧١) ي س ة، د. أح ف ائ اءات ال ن الإج ح قان س في ش ة، ال ة الع ه ، ١٩٩٣، دار ال
  .٢٩٨ص

ة العامة - (٢٧٢) : ال ألة: د. وج راغ ه ال ل ه افعات لل ح ن ال ائي في قان ل الق ، للع
ن ٤٠٣ص ، ١٩٧٤عة  ام في قان ة الأح فا: ن ا: د. أح أب ال ى أ ع ا ال . وفي ه

افعات ة ، ال ام عة ال ام  ٣١٦ص ، ١٩٨٥ال شي: انع ل ل خ ال د خل ها. د. خل ع وما 
ل ل ة ت ن الإماراتي دراسة وص ة وفقا للقان ائ ام الق ص الأح اء الأسان وال ق ة على اس ة قائ

ا اك العل ام ال ة وأح ن ن ، القان اج في القان ل على ال ات ال ل ال م مة لاس رسالة مق
اص ة، ال ة ال ن جامعة الإمارات الع ة القان ف ، ل   . ٢٠٢٠ن
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ني. د فعلي لا قان ل له وج ا ة ال م ال د ع ع ج م ال لف ع ن ، وفي ذل  ل
ل رغ تع ا اء ال ن الإج د ه  ج رة على  ام ة غ أنه فاق للق ن ة القان اح م ال

اج أثاره ني، إن ذجه القان قه مع ن ا م ت ة   ع ةا ورد في القاع ائ   .)٢٧٣(الإج
ا أ -٢  ن ك م  ع اء ال ر  ن الع في الإج ا وعلى ق ه امة؛ ج م ال

ده ج ما لازما ل اء مق فق معه الإج ونه،   د ب ج ا ال ر ه ، ولا  ت
ل أقل ا اء ال ن في الإج ا  ه ب و لازمة ل عل  امة و   .)٢٧٤(ج

ره -٣ ق اج إلى ن  ام لا  نه  )٢٧٥(أضف إلى ذل أن الانع ل ل إذ لا حاجة ل
د أصلا ج ره، غ م ق ائي  اج إلى ح ق ا أنه لا  لان.  ل ال ، ول 

ن ل إلا؛  اشفا ل القان ن  وره س أن  ا الأخ في حالة ص و ه ع ولا 
عه عاما أ ان ن ا  لان أ ائيفي ح أن ال ر إلا  ق ق   .)٢٧٦(و خاصا لا ي

حا أن الا -٤ ه لل ال  ام لا م د الاج، نع ع م إلى فلا  أن  ع اء ال
ة أخ  اة م اء. )٢٧٧(ال اء في ح أن الإج ل على خلاف ذل س ا كان  ال

م.  ة ال ل علقاً  ان م ام العام أم  ال علقاً    م
  المبحث الثاني

  الإجرائي موقف قضاء النقض من فكرة الانعدام
ة   ا ق في ال ة ال ة وم ا الإمارات ة العل اد ة الات ه إلى أن ال ال

ده مات وج اء مق ى فق الإج ام م ة الانع ازتا لف ة ق ان ه ، ال وه ما ت

                                                 
ني - (٢٧٣) ة  نق م ة  ٦جل اي س ق، ١٩٧٧ف ام ال عة أح ؛ ١٨٤ص، ٤٠رق ، ٢٨س، م

ة  ا: نق جل ً ى أ ع ة  ٧وفي في نف ال اي س ة ٣٦ص، ٩رق، ٢٤س، ١٩٧٣ي ؛ ونق جل
ة  ١٣ ة ٣٨٤ص، ٨٥رق ، ٢٣س، ١٩٧٢مارس س ة  ٨؛ ونق جل ة س ن رق ، ٢١س، ١٩٧٠ي

ة ٨٥٥ص، ٢٠١ ة  ١٥؛ ونق جل اي س ة أول ١٢٥ص، ٢٧رق ، ١٧س، ١٩٦٦ف ؛ ونق جل
ة      .١٧٩ص، ٣٩رق ، ١٦س، ١٩٦٥مارس س

افعات - (٢٧٤) ن ال ائي في قان ام الاج ة الانع ني: ن ان اح ال ، ٢٠١٢عة ، د. خ ع الف
ون دار ن م، ١٣ص، ب ع ور: ال ال   .٥٥ص، ساب، د. أح الغ

ة - (٢٧٥) ائ اءات الإج ام في ال ة الانع ام: ن ام محمد غ ي  ،٢٧٢ص ، ١٩٩١عة ، د. غ د. ف
لان ة ال   .٥١٥ص، ساب، والي: ن

قاضي - (٢٧٦) ل ال د: أص   .٤٦٤ص ، ٢٠٠٥عة ، د. س أح م
م - (٢٧٧) ع ور: ال ال جع ساب، د. أح الغ   .٤٢ص ، م
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ة الإدارة . ال ل ة  ا ال ا  العل ة العل ام ال و لي م أح ا ي ول 
اه  تها ق ن في الات ة وج ان ة العُ ار ف ص إن ع الفقه في خ اه  ال ت

ائي ع الإج ا فعل ال لان ف  ال فاء  ام والاك ال أنها رت ، الانع ل ما ه و
دة. ق ه ال ده وغاي ه وج فق ل ج  اء ال تع  ل للإج لان ال   ال

اء الإماراتي. ق ال ح أولا: م الق ا ف ة العل اد لان ة الات ب ال
ده  انه ووج ه  فق ا  ه ا ج م ه ال ي ع ع ام قائلة: إن ال ال والانع

ما ده م أح مق ه و ه صف فق ا  انه  ا . )٢٧٨(ته وأر ل وفقا ل ا ا ال ال ب
: ال ة ه ه ال رته ه هق ده وصف ه وج فق ه ع ل    .)٢٧٩( شا

ي ة نق أب  ة أو  وق م ر ه ال ع على ن أن: خل ال م ال
ق  ة ال لقا ول لانا م لا  ا عله  روه  ي أص اة ال ل الق ة م ق ون الإل

                                                 
ني) - (٢٧٨) ها (م ة  ح ل ادر  ع رق ، ٢٧/٩/٢٠٠٦ال ة  ٢١٩في ال ة ٢٥ل ائ ا ، ق و

ة) ال ش ها (أح ا ح ة  درال ع رق ، ١٤/٥/٢٠١٣ل ة  ٤٢٤في ال ا ، ٢٠١٢ل و
ة  ل ادر  ها ال ن ، ٢٠/٦/٢٠٠٤ح ع ة  ٣٤٥، ٣٣١، ٣١١في ال ة. ٢٤ل ائ ها  ق ا ح و

ة  ل ادر  ع رق ، ٢/١١/٢٠١٦ال ة  ٥٩١في ال ل ، إدار  ٢٠١٥ل د خل : خل ها ل ار إل م
ة ائ ام الق ام الأح ي: انع س ن الإماراتي خ ال ة، وفقا للقان ل ل ة ت رسالة ، دراسة وص

اص ن ال اج في القان ل على ال ات ال ل ال م ة ، لاس ن جامعة الإمارات الع ة القان ل
ة ف ، ال   .١٨وص ، ٨ص ، ٢٠٢٠ن

ال ع - (٢٧٩) ا ه ال مها  ع لها ولا  ع ي ة  ها وال ادرة م ام ال ر في وقارن الأح  الق
ه...الخ.  ت  ها وأث ي عل ي ب اءات ال لان في الإج د  لال أو وج اد في الاس ال أو الف

ام  ه م أح ا س ذ ادر الإضافة ل ها ال ؛ ح ع  ١٩/١١/٢٠١٤ا س أن ادر في  وال
ة  ٢٧٣رق  ارخ ، إدار  ٢٠١٤ل ادر ب ها ال ا ح ة  ١١٤ رق ع، ١٩٩٣أك  ٢٦و ل
ة ١٥ ائ اب، الق جع ال ال ها  ار إل زارة ، ١٣هام ص ، م وني ل قع الإل ال ل  احة  وهي م

ة: ل الإمارات   الع
https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html.  

ها؛  اموم اوق جاء ف ب ت الأح ا "وج ة العل اد ة الات اء ال ه في ق ق عل ماه دال  ل
ع ع ودف قائع ال ة ب ة ال لا  على إحا ه ع م وأوجه دفاعه ال أ "ت ال

ة ال  م ص ا؛ "ع رت أ ا ق ن"  ة سلامة ت القان ا ا م م ة العل اً لل ام" وت الأح
مالاس " افي لع انات ال ه م ب ان ج ة ب ا ع  أنفة وال هة ال ان اس ال ائه على ب   .اح
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١٢٦٦ 

اد  ص ال قا ل ها ت ة  ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩، ١٠إثارته م تلقاء نف م اللائ
ة لقا ادال ة الات ن اءات ال ن الإج ق أن  .)٢٨٠(ن لان وأع ع م ال ا ال ه

ام اء إلى درجة الانع الإج ر  ل ي ال ، ال ع م الأش ل  ا ال ار أن ه اع
ه  ت ع ق ق ع ة ال ان م ة. ون  ائ ه الق ي ت ال صف ة ال ه ال

الفة. امة ال ا ع ج ام تع ل دون الانع لان ال   ال
ي لها ح، )٢٨١(وفي ح آخ ح بص ج اء قائلة: ب ام الإج انع اف أن    في ت

ن  ع ه ال ة ض ة أهل ام والأهل ع الاخ ع ال ة. وق ائ وما الإج ى مع  أنه ث م
رُ  هم على فعر  ق اء . ولا . ث أردف قائلة: إج لان إن لاح ا ال أو  -أث ه

ام ه -الأح الانع فى فق دون غ ن  ق ف على ال ال ع م ال
ة  ق ارا  د إج ع ان ال ئة أو  ع غ قابل لل ع ال ض ه الآخ ما ل  م ض

ام ال ام أو  ال ام  ا في حالة الال ن  امه ، القان ج اخ ن ي ان القان أو 
ائها  ه في ق ه ان اء عل عا. و ة له ج ال لان  ن ال ا  . ه ع عا في ال ج

ن إلى نق ع ام ال ا ث لها م أنه ق ت اخ ق ل ال ه  ن  ع  ال ال
ع وعل  ل ق ال ت وفاتها ق غ م ث ق على ال ال ع  ها الأولى في ال ض
ل ق  ة ل مات ق ال وما  ع مع ن ح ال ها  ل ول  ورث اع ب ال

ع ه، ال ن ض ع اقي ال ة ل ال لا  ا خ العق لا و ف اء  ن الق  الآخ ل
ام العامق ال ئة. تعلقه   .)٢٨٢(ل ال

ائ فقهاً ق  اه ال ا في الات ة: وس ق ال ة ال ا: م م ثان
ان-أن: ن إلا إذا  د في ن القان ع له وج ع ال لا  فاً ع ال قعه م ، م

ى زال صفة ئ  وذاً ف ةالقاضي ع ع  ال ى في ال فإن وضعه ، ال ق
اب ا ع ذل أس عه إ ة، هال ث ت س فة ال ه ال ها  ولا، لا  ورق عل م

ني ل القان ا ال اً م الي ح رقة ، ال ع غ تل ال داً في ال ج وذا ل م

                                                 
ارات) - (٢٨٠) ها (إ ة ( ح ة ١٣٩قاع ل ادر  ع رق ، ٢٥/٨/٢٠١٩) ال ة  ٣٨في ال ل

ة، ٢٠١٩ ائ ة ع ق ال ة ال ي، ال عة ال الف ع، م ا ء ال   .١١٣١ص ، ال
ها - (٢٨١) ة رق ( ح ادر١٤١قاع ارخ  ) ال ) ب ار ف  ١(ت ع رق ، ٢٠٢١ن ة  ٩٩٦في ال ل

ار  ١٥س  ٢٠٢١ ة ، ق. أ ت ة ١٥ال ائ   .١١٠٣، ص ٣ج، ق
ا. - (٢٨٢) اغة م جان ف  في ال   ب
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ل في قعها في الف ا مع م عأخ م اش ها ت ة ول  عل ع  فإن، الق ال
ها ة لها (٢٨٣). كأن لا ح ف ادر م جهة لا ولا ائي ال ل الإج أن: الع ل  وق 

امه ه، انع ا عل ن أث ت القان م ت از ، وع ع وج اع ال ات م ف ه  م ت داه ع م
ع ة ب وق ال ال ا اس امه مه انع قال  ني م أ قان ه م ع    .)٢٨٤(ه وال

ها وه ف مة ل تعل ص ادرة في خ ام ال د الأح ا  ه أ ا ما ق 
ه عى عل ن ، أصلا لل قا للقان افها  ها ب أ مة ف عق ال فإن  )٢٨٥(وم ث ل ت

ها ح ر ف ى ص ات ح ل ها ال اول ف ا وت الة تل ه ، ل ه ن وال فإنه 
اء م س مة و ، والع ر في غ خ نه ق ص ي إلا في ل ه لأنها لا تق هي ر 

ضه ولازمه ن فه مف قا للقان ها  ه إل ونه.، ل ت تق ده ب ر وج    لا ي
                                                 

ام - (٢٨٣) الإضافة للأح ة  أن  قة: نق جل ا ق –١٩٤٦ماي  ٢١ال عة ال رق  –٧ج ، م
ة  .١٥٧ص ، ١٦٣ ة ال الأردن ار م ى ق ع ر في  ٣٨٥٨/٢٠٠٣وفي ذات ال وال

ة ن عة القان س لان ، ال ه في  ه وأث ي: الع ال م ادة الع زان محمد ش : س ه ل ار إل م
اءات اج، الإج ل على ال ات ال ل الا ل ق الأوس ، رسالة اس ق جامعة ال ق ة ال ل
راسات  الل ان الأردن ، العل   .١٨ص ، ٢٠٠٩ع

ة  - (٢٨٤) ني جل ن  ١٠نق م ع رق ، ٢٠٠٤ي ة  ١٦٢ال ة ٦٧ل ائ ام ، ق ز م للأح
ة  ل، ٢٠٠٤ل ا اء ال ح الاج ران: ت : مها ب ه ل ار إل جع ساب، م   .٢هام  ٤٩ص، م
ة - (٢٨٥) اع ل ال ه إن:  ع وا ح جاء  فة ال لان ص ة لها على ال ب ال اءات ال لإج

ا ى  الغ وال فة في م وه ال م إعلانها  ام ال  س انع ل  ح  فه ال ت
ع  ه ال ادر فى ه ن  ال ع اء ال ال أه. ق ع م ائه ب از أب ه ج ف إلى أن إعلان  ه ب

ها ا ة في غ م اع لاع في ال ل ال وال وماً الإعلانات ي عله مع اً مال  ولا   ل قائ
ه  ع عل ال لانه  ى ب ع  ق أ ال ن. م ال : نق الفه للقان ان ١٣/٣/١٩٩٦أن ع ال

ه  ٢٤٤٠ –١٦٠٠ ة ٦٥ل ائ اً:، وقق ى -ى أ ائي م ة أن ال الق ان القاع ر  ون  ص
ار اب الع ع  أس اً أثاره  ل م اً  ق  ص ها  ل م قه إلا ع  ال ي تل ال

ع ل، ال ر إلا أن ال ع ال ا الأصل العام في  اء م ه ان اس إم ل  لان  الق رفع دع 
فع ه أو ال ل أصل ه ج  ، ب ه ع ج ة   انه الأساس ار د ال م وذا ت

انه ه  ك ه صف فق ار ، و داً و دون اع ج وره ه م ه، م ص ف القاضي في سل ولا ، فلا 
ه الام ت ال ح ي ي ق وم لا ، ال ع ح لأن ال ه ال د عل عه، برأ ولا ي ل  وم ص ق

ل رفع ة  ذل ال على م ث وفاته ق ى: نق جل ع ا ال . في ه ع في –١٣/١/١٩٨٣ال
ع رق  ه  ٤١٦ال ة. ٥٢ل ائ     ق
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ه؛ اء عل ل ح و وماً  ن مع عل صادر فإنه  لاقاً  على م ل   فه إ
ع  وم، ال اء مع إج وراً ، أو ث إعلانه بها  ان م  أو ت  الغ ا ل 

ا فىوال ر على م تُ ام ق ت ة أح ؛ أ ل وماً  ع مع ل  أو . و ه ق فق أهل
ع  ق ح جاء ، رفع ال ام ال ه أح ت عل ق ا ما اس ها أنوه مة :ف عق  ال لا ت

ومة... وأنه إذا عل ب إلا ان مع اء ولا  اف أح اف –ال أ اء ن الاس  أث
عى عل فاة ال ل رفعب ع  ه ق ام ال، ال انع فع  ه ال ة م ل ى ذ م  جاز ل

ائي   .)٢٨٦("الاب
ارة قال ة ال ائ ي لها صادر م ال مة  :وفي ح ح م انعقاد ال ان ع إذا 

له فق ال م ام له، م شأنها أن  الي م ر لا  ال ده  اح  ونهو فإنه لا ج
ا  ل ه ه  ج عل لانهعلى م  ة ب إقامة دع أصل اجه ذل   .)٢٨٧(ال أن ي

ة لها ادر م جهة لا ولا ائي ال ل الإج أن: الع ا  ا ق أ امه ك م  انع وع
ن أث  ت القان ع ات ات ال ف ه  م ت داه؛ ع ه م ا ، عل امه مه انع از ال  ج

ة ال ال   .)٢٨٨(اس
اق؛ ر ال م قاض  وفي ذات ال عا م إذا ص ع م غ صالح ل ال

ة لاح م ال اب ع اف س م أس ا ل ن ن ة القان ق اعها  رة س ق اد في ال  ال
لاً ، ٤٩٨أو  ١٦٥أو  ١٤٦ ا وماً لا  ع مع اً على أن ال  .)٢٨٩(فإنه  وذل تأس

                                                 
ه  ٢٢رق  ١٣/١/١٩٨١نق  - (٢٨٦) ه  ١٧٧١ع رق –٣/٤/١٩٨٤نق  -ق ٤٧ل  ٥٣ل

ى:  ع ة. وفي ذات ال ائ ق  ٣٠/٥/١٩٧٧نق ق ام ال عه أح . وجاء في ١٣١٣، ص ٢٨م
: اء الأخ ا الق ل ه مة وق ل انعقاد ال عى ق فـــــى ال ه  إعلانها إذا ت ها ورث ر ح ف وص

ه  عى عل الح ال ه ودون ل ه وفى غفلة م ها عل ف إعلان ص ع وانعقادها  ه ال عى عل  لل
رثه ومة –ع وفاه م الة مع ه ال مة في ه ن ال عى إذا ، ف ها عل ال ل ح ف وماً  ع مع و
مة أن ش انعقاد ده. ما ال ج ن ب ه ح ول دام م اءات ل ت رثة م تلقاء  الإج خل ال ي

ه ه.أنف عى عل إعلان ال      أو 
ة  - (٢٨٧) ل ادر  ها ال ارة-٢٠١٠/ ٥/ ٢٧ح وائ ال ع رق  -ال   .٧٦ /٧٦٧في ال
ة  - (٢٨٨) ل ادر  ها ال ع رق  ٢٠٠١/ ١١/ ٢٧ح ة ، ٣٤في ال   ق. ٧١ل

ادة (٢٨٩)-  ق ب ال ال ١١٦راجع: ن ال . ولا ف ي ة الإماراتي ال ن اءات ال ن الإج ق م قان
١١٤ . ي لغي و ال ال ن ال   م القان
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ا ال أنه ه ق  ادر م قاض ت ال، ال ه ال ة في ه ائ فة الق ه ال في ع ة ت
اب لا زال  ان ال ى  رة م ق اع ال ه وفقاً للق ع  الي  ال ال اصة و ة ال اق ال

حا لان الأ، مف .أو  دع ال ا ذل ا ع ة    صل
ادة  ال لاً  د ع افعات ١٤٨ول في حالات ال وماً م ، م لاً لا مع ا ع 

ة لا زال ث ائ فة الق نا؛ وذل لأن ال ف وجهة ن ع ول ت ة في ح قاضي ال اب
ه لقة -ع ة ال لاح م ال د -ا في حالات ع ف حالة ال ل ال ، رغ ت فإن 

لا ا اؤه  ان ق ح  ا ال، رده ول ي ه له ع  ان ، وجاز ال ل رده  ون ل 
ه. ة  ا لا شائ ه ص   ح

ا  ة.ه ق ال ة ال اء م ق ق ة أن على أنه  وق اس ل ل ذ م ز ل
مة ام ال انع ه م تل، ي  ى  ة أن تق ام ولل ال علقه  ها ل قاء نف

ن هي  .)٢٩٠(العام ائي ذاته ت ها ال الق ا ف ها  اءات ت ف ة إج الي فإن أ ال و
اء. اء  م س   والع

                                                 
ة  - (٢٩٠) ل ادر  ها ال ع رق  ٢/٦/٢٠١٤ح ة ، ٣٥٥٥في ال ه: إذا  ٧٤ل ة. وق جاء  ائ ق

عة  ا اع م ال رث ال ة ل ال اف  ة الاس مة أمام م ام ال انع ا  ن ق ت اع كان ال
ارخ  فاته ب ة ل ى الأخ ان ال م الأوراق أن وفاة  ١٩/٣/٢٠٠٣وح ا  اف إلا إنه ل ل رفع الاس ق

ة أول درجة في  ع أمام م اح ال فة اف اع ص قة على إي ر سا رث ال فإن  ٥/٤/٢٠٠٣ال
ها  ا ف اءات اللاحقة  افة الإج ام على  ا الانع مة و ه ع ت م ن ق ول ة له ت ال مة  ال

ة أول درجة ال الاب ادر م م ام ال ال انع اء  ع الق ه ولا  ن  ع ائي وال ال
ه ع اع  ه ال رث اراً ب رث إض الح ذل ال ئها على ال ، ل مة م ب ام ال أن انع ذل 

فق ة   انه الأساس رث م أح أر ة لل ال ها  ادر ف د ال ال ان  ه  سالف ال صف
انة ولا  ه ح اء فلا  أ م س نى فه والع د قان وره ل له وج ماً م ص ع ن م ك و
عه ول في  وم لا  رأب ص ع ي لأن ال ق ة الأم ال ز ح ه ولا  ه القاضي ولاي ف 

مه ع ام ذل ال ع الا، حاجة إلى ما  انع ى  ة أن تق هوم ث  على ال اج  وذ ، ح
اف  ة الاس مة أمام م ام ال ه لانع ن  ع لان ال ال ن م  اع عاه ال كان ما ي
ة أول  ادر م م ال ال اج  ة ي على الاح عة للأخ ا اع م ال رث ال ة ل ال

ام ال الاب انع اء  ه والق ن  ع ع معه نق ال ال ا ي رث . درجة  ا ال ة له ال ائي 
ع رق  ا: (ال ى أ ع ة  ٩٧٦وفي ذات ال ة  ٥٣ل ) ٣٤٢ص  ١ع  ٤٠س  ١٩٨٩/٠١/٣٠جل

ع رق  ة  ١١٢(ال ة  ٦٠ل ع رق ٢٥٢ق  ٤٧٣ص  ٢ع  ٤١س  ١٩٩٠/٠٧/٢٥جل  ١١٢) (ال
ة  ة  ٦٠ل   ).٢٥٢ق  ٤٧٣ص  ٢ع  ٤١س  ١٩٩٠/٠٧/٢٥جل



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)  مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537- 0758(  
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ام لان لا الانع ن ال اء  رت أن ال ؛ ق إغفال ال  في حالة، وم جهة أخ
لان ال ه  ت عل اه ال ي اً ،  دفاع أب ث اً وم ه فاع ج ا ال ان ه ى  م

ي  ق ة  اق اب ال راً في الأس ا الإغفال ق ع ه ها. إذ  هى ال ان ة ال في ال
ة دفاع، لانه ح على ال داه؛ أنه إذا  ه، ا م ي ر م ج ها أن تق ى ، فعل ح

ائهاإذا  ه في ق قف على أث ه ل ة م الى ف ال اً  إن هي ل ف، ما رأته م
اً  ها قاص ان ح    .)٢٩١(تفعل 

ل ق ع  ك ى على واقعة لا س لها م أوراق ال ان ق ب لان ال إذا  ، ب
د ج ر م ة الى م لاً و ، أو م ا ن  اق لها فإنه  ا ق . )٢٩٢(ل م ك

ل  اك م ت أ الع ام ع خ هف الانع ن أو تف وفي  .)٢٩٣(ة في ت القان
اصحال م الاخ ع فع  ال فع ، )٢٩٤(ة ال  د على ال ال ة ل تق  أو لأن ال

م دس ةع ن أو لائ عل  )٢٩٥(رة ن مع في قان ة ولا في حالة ت ة ال ل
تها   .٢٩٦)(في ت عق

ا: ة الإ -ثان قف ال ة. م ائ ام الق ام الأح ة انع ة م ف ا ال دارة العل
هج ال ح ت ه ذات ال ه ائي  ان ة الفقه الاج ة وغال ق ال ة ال م

ي أن ال ا ال ام في ه ة الأح ام ح ل في اح أك على الأصل العام ال . وه ال
                                                 

ادر  - (٢٩١) ها ال ة ح ع رق ، ٢/٣/١٩٩٧ل ة  ٩١٩٩في ال  ٤٠٥، ص١ع ، ٤٨س ، ٦٤ل
ع رق ٧٨ق  ها في (ال ا ح ة  ٩٢١٤. و ة  ٦٥ل ، ١ع ، ٤٨س  ١٩٩٧/٠١/٢٦جل
  .)٢١٣ص

ة  - (٢٩٢) ل ادر  ها ال : ح ع رق ، ١/١/١٩٩٧أن ة  ٩٧٢٣في ال ة س  ٦٥ل ائ ع ، ٤٨ق
ان رأ ال١٤ق ، ٦٧ص  ١ ل ال. ول مع ذل فإن إغفال ب ة لا ي عي ، ا ن ال وم ث 

ع رق  ا ال على غ أساس. (ال ه به ن  ع ة  ١٤٧على ال ال ة  ٦٣ل جل
  .١٨٦ق ، ٩٧٦ص ، ٢ع ، ٤٨س  ١٩٩٧/٠٦/٢٤

ة  - (٢٩٣) ني جل ة  ٢٦نق م ل س ق، ١٩٦٠أب ة ال ام م عة أح   .٣٨٠ص، ١١س، م
ة الإدارة - (٢٩٤) ة ال أن ح ال ل ا  ع رق ، ٢١/١/٢٠٠٦عل  ٤٩س ، ٧٣١٨في ال

ا ة عل ائ ة الأولى، ق ائ   .ال
ور - (٢٩٥) ي س اب، د. أح ف جع ال     .٢٩٥ص، ال
ة  - (٢٩٦) ا جل ع رق ، ٢٠٠٧/ ٢٤/٣إدارة عل ا ٤٨س ٣٤٤٢ال ة ، ق عل ة الأولى؛ ال ائ ال

ا ة الأولى –الإدارة العل ائ ع –ال ض ع رق  –م ة  ١٤٣٨١ال ة  –ق ٥٢ل   .١٠/١/٢٠٠٩جل
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اس بها م ال دها ال، وع ي ح اع ال ح إلا وف الق الي لا  ال ها. و ع ف ع لل
ء إلى  ة الل أة كقاع لان ال  . دع ال

ده.  مات وج انه ومق ها ال  فق ف ي  ة ال ائ الات الاس ع ال الله إلا في 
: ام  فقال ة في الأح لان أصل ع  ع ب اء ال "... وم ح إنه إذا أج اس

ة فة نهائ ادرة  ي ت على فإن ه، ال الات ال قف ع ال اء  أن  ا الاس
ارا  ل إه هع ج وت ف ها ال و فق ف الة    .)٢٩٧("للع

لان ف  وجاء في ح آخ لها: ا ال لة ال به ي وس وم ح إنه ع ت
ال ي  اء  ؛ال لان في ال س اء أنه لا  ر فقها وق ق ان م ال إنه ون 

ة فع في دع قائ أه أو ال ع م ف إلى ال ال ون ، ب ا ي إلا أن ه
ق  إح ال لانه  ق ب ل آثاره ما ل  ج ل د وم ج لان إلا أنه م ره ال ع كان 

نا. ل قان رة ل ق   ال
ي حاصلها أن  ة لل وال ان الأساس د م الأر وم؛ وه ال ت ع أما ال ال

ة ائ ع جهة ق ة ت ة، ر م م ا لها م سل ر  ة أ في  وأن  ائ ق
مة و  ن مخ ع غأن  ا ال  ني و  ا فه ج لأ أث قان د وغ م ج لا م

امه و ي انع ه لل  ع  م ال ه م ل ل عل ا اش اره ع ال  ف إن ا  ن
لان ب ال ه  ع  ز ال ا  اء  ة.ق فع في دع قائ ة أو ب   ع أصل

ل؛ م ح إنه على ه ذلو  الق ع  اب م الأوراق أن ، تا ان ال وذا 
ة ع الف ل  ال ني ال ها ال القان ع في شأن إقام هة الإدارة ل ت ان ال ون 

ل ص  ي ت ة ال اها م ال له عل اع وو لي في الأم أن ال ل إلا أن ال رتها ال
ة في  عق ة ال ال ل ولة  ض ال ة  ١٦أمام مف د ، ١٩٦٧م ماي س ال وقام 

ها ه ، عل ع ا  ما فاق ع ها م ادر ف ار ال ال ر معه اع ع و م ال غ ا  م
ه ، ك ع  ز معه ال ا  لان ه وجه م أوجه ال قة ق شا ع في ال بل 

ة  ه ال ادة أمام ه قا لل ولة رق  ١٥/٢ت ل ال ن م ة  ٥٥م قان  ١٩٥٩ل
ع  از ال ي  ي تق ا "  أمام سالف ال ال ة الإدارة العل لان في ال إذا وقع 

اءات أث في ال أو ا أن ال لان في الإج اب أ ان ال " وعلى ذل ون 
                                                 

ة  - (٢٩٧) ة  ١٥٠٤الق ة  –ق ١٤ل ع ، ٢٩ص ، ١٦س ، ٢١/١١/١٩٧٠جل ها في ال ا ح و
ة  ٥٩٣رق  ة  –ق ٢٤ل   .١٢٢ص  –٢٤س  ١٧/٦/١٩٧٩جل
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١٢٧٢ 

اع ق عل في  ة  ١٩ال ا  ١٩٦٩م د س م به س ة ال قائ ال ع إعلانه 
ادر في شأنه رة، ال ق ه ال اع ات م ع لف غل أمامه  ال وم ث فلا ، وق اس

ى م الإلغاء. ح  ة لأن ال أص لان أصل ع ذل رفع دع    ز له 
ة؛ ي لل عل  ولا زال ال ا ي م  اوم ح إنه  أن ع اع  أثاره ال

ا ع رق إخ افعة في ال ي ال أ م جل ة  ١٨٤ره  ر ال  ٢١ل ق إلى أن ص
لة  ها  ل ٢٧ف ة  أب ة  ١٩٦٩س لاع على دف صادر م م اب م الا فال

ة م  ) في الف اء الإدار (الأرش ة  ٥الق ف س ى  ١٩٦٨م ن م  ٢٨ح
اء الإدار  ١٩٦٨د  ة الق تارة م اع  أر أن س ل ال سل إلى و
اذ/ ارا في .......الأس ة  ٣٠. إخ ف س ق  ١٩٦٨م ن ارخ ٣١٧٣ب لاغه ب  لإ

ة  ة الأول م د س افعة ١٩٦٨جل ة في ال ) وأنه ون (وهي تارخ أول جل
ادة  ن رق  ٣٢كان ال ة  ٥٥م القان لغ ١٩٥٩ل أن ي ي  ه تق ار إل اب  ال قل 

أن و ة تارال ة إلى ذو ال ل ام على الأقل خ ال ة أ ان ر ث عاد ال ن م
ام ة أ ان ار ت لأقل م ث اضح أن الإخ ان ال ه ، و اعاة ه م م لاح أن ع إلا أنه 

ه  ت عل ث في ال و اءات ي لي في الإج ع ع ش د إلى وق ان ي ة ون  ال
لا لا، لانه ش ل ال ب ناإلا أن س رة قان ق ق ال ال ه  ع عل لا ، نه ه ال

لان ال أة  ع ال ة، رفع ال ائ لة الاس س ه ال ج ه قف ع ، إذ أن ول  أن 
ارا للع ل إه ي ت على ع ج  الات ال ه ح ال ف فق معها ال و الة 

  .)٢٩٨(ك
ا: ة - ثال ة م ف ان ا العُ ة العل قف ال ائي. م ام الإج ة  الانع ق ال

ة في  ان ا العُ امهاالعل ي م أح فا في  .)٢٩٩(الع أن: ال على م ل  

                                                 
ع رق ح - (٢٩٨) ة  ٥٣٧ها في ال ة  –ق ٢٣ل ل ١١٣ص ، ٢٥س  ٧/٦/١٩٨٠جل . و

ع رق  ها في ال ة  –ق ٣٣ة ل ٤٢٢٣ح ع رق ٣/١/١٩٨٨جل ة  ١٣٩، ال ة  –ق ٣٣ل جل
ع رق ٣/٤/١٩٩٠ ة  ٣٣٤٢، ال ة  –ق ٣٣ل   .٢٥/٤/١٩٩٠جل

ة  - (٢٩٩) ل ادر  ة الأولى وال ن ة ال ائ ا ال ع رق  ٢٠٠٨/ ٢٦/٤ح العل ، ٣٤٦/٢٠٠٧في ال
ها وا ة م ل اد ال ة وال ن اع القان عة الق ي م ة ال الف ة لل ن وائ ال ادرة ع ال ل

ة م  ا في الف ى  ٢٠٠١العل أ رق ، ٢٠١٠وح ى: ٤٠ -٣٨ص ، ٨س.ق ، ٣١ال ع . وفي ذات ال
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لقاً  لانا م له  ه ي ع ج ا  عله م اف ودون إعلانه بها  مة الاس خ
ه. ج نق لان و ام وال ألة الانع ص م ا ال  ا ورد في ه ا ل  ول ن
ا أن  اً ب الي:كان ح ه على ال ال ض ما جاء  ع   -ن

مة  وره في خ ة ص ان ال الأساس ة أن م أر رت ال ما ق ع إذ 
ا عا وس ض اصا وم ماتها أش ق لة ل ر ، م ورت على ذل أن ال ال 

اف ع أو الاس ا في ال ل رف، على م ل  خ في ق ان ق ت ع ، عهاأو 
لقا لانا م له  ع ج ي اً  ة، مع ار م ال وره إلى ق اج ب ولا  ، لا 

ه قف على ، ت ها دون ت ه م تلقاء نف ي  ة أن تق ألة ولل عل ال ل ل
ام العام   .)٣٠٠(ال

ه جان م الفقه القا ة قائلة: ولا ُغِّ م ذل ما ذه إل ع ال أن وتا ني  ن
د له اء لا وج ن الإج الة؛ ل ه ال ما في ه ع ن م اء ، ال  لان ه ج ا ال ب

ن  ره القان ق ائي و ل الإج الع ن ، يل  لا دون ن في القان ا اء  ن الإج ولا ، ولا 
ا أد  ه  ن  مها القان ل ي اس ات ال ق ه ال اف  ل ال لا ت د إلا على الع ي

ق م  إلى أنه لا ف ل:  لها للق ل ة في ت ه ال ة.... وان ن ه لآثاره القان ت م ت ع
ة. او ه ال ام م ه ام العام والانع ال عل  ل ال لان ال   ح الأث ب ال

. ا ال ا على ه ق   تعل
ها: ات أه ه ملاح ا عل نا له؛ إلا أن ل ي ا ال رغ تق لا -١ وه ن أنه جعل ال

اً م ح الأث ا واح ام ش قة ، والانع لفان في ح ا م نه ؛ ل ل ا  ا ل وه
ا  ه ت عل ي ت ة ال ن لفان م ح الآثار القان ا م ا و ه ل م د  ق ى ال ع ال

راسة ا م خلال تل ال ا سلف وأوض ما ، ك ة ع ا ره ال ذاته في ال ا ما قّ وه
ان ال ما.قال: إن فق عله ع ه  ن أساسي م    لع وم

اً رغ ما  ا واح ا ش ه وجعله يء وش و لي؛ ب ر ال ا ي ا ق خل  ول
ة ه لافات ج ا م اخ ه يء وداخل ، ب ة ال أ م ما ء لا ي ل في أن ال ج ت

ه ونه، في ت ده ب ر وج الي لا ي ال ا ، و نه فاق وم ل ه.فه ح مع   ل
                                                                                                                       

ة  ل ادر  ار وال ا ت ع رق ، ١٧/٣/٢٠٠٤عل أ رق ، ٢٠٠٤ /٢في ال ات ، ٤س.ق ، ٦ال ب
ة. ف   ال

ا - (٣٠٠) ن ال لان في قان ده: ال ارةد. ع ال ف ة وال ن جع ساب، فعات ال   .٣٦ص ، م
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ة  ها القاع ي ت ة ال ل ع ال اء أكان عاما أو خاصا  ن لان؛ س وأما ال
ب ل ائي ال ل الاج رة لل ق ة ال ن ني -القان ذج القان ن  -ال ضه أن  ف ف

ه ى  ق ى  ا لآثاره ح ت ا وم داً وقائ ج اء م اً ، الاج اء ول مع د على إج الي ي ال و
امة  ان ج ا  ا العأ ح، ه ه ال د عل ان م ال أن ي ا  ا ما لا ، ول وه

اء أن الإج ره  وم  ت ع ة  .)٣٠١(ال ق ال ة ال ه م وه ما ن إل
ا  ام ت ه نا م أح ا سلف وذ ة  ا الإمارات ة العل اد ام الات ه أح ت عل ق واس

ى. ع  ال
ل ة الع ك و لي أن ال اه فإنه ي ا في الات ها ه ة ق ن في ح ان ا العُ ل

ع الفقهال ه  ل  ق ع  .)٣٠٢(  ه ال اء ال ن لان فق ه ال أن ال

                                                 
ي  - (٣٠١) امها ال ي م أح ام في الع ام الأح ة انع ة الى ف ق ال ه ال ازت م ولق ان

ا س ا  ا وهام ي  ، أوردناها م ب ال ورة ال في الع قاتها على ض م في ت ي تق وال
ع في أثارها  ام وال ب الأح امه العان ت د ال ،  ج فالع ال ه الع ال 

ل دون  انه و اله م ح ح  ه  و انه وصف ه  فق ة على ن  انه الأساس ماته وأر م مق
وره داً م ص ج اره م ه ، اع د عل ي ولا ي ق ه الأم ال ت ح ه القاضي ولا ي ف سل فلا 

وم ع ح لأن ال عه. راجع د. ال ةماه أب الع محمد لا  رأب ص لان الأصل  –: دع ال
اماة له ال د الأول –م ل في ذل ٦٣١ص  –الع ه إذ ق أ ووجاه ا ال ن ه اح القان إذا فق  :و ش

انه ه أصاب  ه  وذا شاب ال ع ج فق صف ة فأنه  انه الأساس اً م ار ه فأن، ال ر
ه  فق صف اً  ه ، أ ه صف فق ه ل م شأنه أن  ع ان الع ال  ا إذا  بل لا ، أن

وماً. د.  لاً ول مع ا ن  انه فإنه  ون ان ت الى انعقاده و ه ه ت ص ن شائ وا أن  ع
ه  افعات س ن ال ائي في قان ل الق ة العامة للع : ال ـ أب  .د، ٤٠٣ص  -١٩٧٤وج راغ أح

فا افعات –ال ن ال ام في قان ه الأح ة  –ن ام عة ال ها ٣١٦ص  –١٩٨٥ال ع ل ، وما  د. ن
ل ع اع ارة –أس ة وال ن افعات ال ل ال ها ١٢٠٠ص  -أص ع   .وما 

ني - (٣٠٢) اء ال ن الق ح قان س في ش ي والي: ال جع ساب، د. ف ح  ٤٧٢، ٤٧١ص ، م
لانرف  ن ي ال ا على: أن القان ام تأس ة الانع ف ادته الأخ  ل ، س لالع ا ل ال الع ق  و

ة  ن اج اثاره القان م ان د الى ع ا ي ل مع م ن في ع ها القان ل ي ي ات ال ق ه ال اف ال لا ت
ا ني غ ه ام القان الانع ق  اك حالات ، ولا  ان  ان ه ة فلأن وذا  ها إلى ال أ ف لا يل

اء وهى  ل الال ة لا ت ل اجة الع ائال ة. وال هغ مف ل ف ها م ع ها  ارها عل ها أن ت ي ي ج ال
ر ، ش ه ها ل ائي أل ق الق ة  ال لان. ف ناح ه ال ت على ف ها الأخ  أن ي ع و
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ة ن اءات ال افعات أو الإج ن ال في قان ائ اء آخ ، الإج الي ل ج ال ل  ولا م
ام ع الإ، وه الانع ل ال ه م ق ه أو ت م ورود ال عل ار لع ائي على غ ج

لان.    ال
ل ل ب ال ا ال را له ؛ لا أج م ي مع ذل ما ل ، ول ع ع لأن ال

ه اً ذل و ان قاص ام  ا للانع رد ت د له أصلاً ، ي م لا وج ع اء ال ، لأن الإج
ما نه ع ه ل اره أو ال إل ل لاع الي لا م ال م لا ح له، و م وأما م، والع ل ا 

ة. ن اله القان اته وأش الفة مق ع  اء ال   ال فه الإج
اه ا ل مع ق -وه ا -ا أع ه ل ب ع ق ال ا، أن ال ه ق لاف ح ، لاخ

ب  ها م ع الفعل رغ ما ق  دة  ج ة وال اءات القائ ه ت الإج ان ق ا  ون
ها و  لها إن ل ي ت ن.ق ت   فقا للقان

  
  الخاتمة

ة  فة أساس ي ان  راسة؛ وال ه ال ة ه قه إلى نها ل الله وت ف ا  ما وصل ع
ه ده وص ج ائي اللازمة ل ل الإج ات الع ت على ذل م ، على مق وما ق ي

ه ا ل ع اته ت ق اء ل الفة الإج ار أن م اع ة.  ائ اءات إج ن له ، ج وه ما 
لانا انع ج  ة وق ت ائ مة الق اءات ال ة إج ال على ص عة ال اساته 

ال. ا  الأح اما أو سق   أو انع
  .أولا: النتائج

ن  أولاً: ائي ال ل الإج ة في الع ات مع ل مق ما ت ائي ع ع الإج أن ال
ة ل ة أو ش ض اء أكان م مة س قها، لل ا ق م ذل ت افهاإن وض ، لأه

اء قاض على ح س ها أو ال اء م جان قاض ه س ارها ال ت  وذل ، م
عها. ض مة في م هي ال اع و ار ح سل حاس لل إص افها  قالأه   ت

                                                                                                                       
ازعه  م م ل الى درجه ع ه. وم ناحأح في تع الع ها على تع ت ائج  ت اقي ال ه أخ فإن 

ح ل ال ق لانا لا  ح و ل ال ق لاناً  اك  ل أن ه لان.  الق ه ال ا. فل  ف وه
 : ل ام راجع  ة الانع قاد ف ائج ..........". ولان ه ال ل الى ه ام ل الانع ل  ر في الق اك أ م ه

ر  لد. مها ب ا اء ال ح الإج جع ساب، ان: ت ها.  ٥٢ص ، م ع   وما 
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ها  ثانًا: غاي ة  ت ل م ا  أن ت ة؛ ول لة لغا ة هي وس ائ ال الإج إن الأش
علها ت ع  د  ة العامة دون ت ل ة ال ا ل في ح ها وال ف م تق اله

انا ام العام أح ال علقة  انا أخ وهي ، ال م أح ال ة  ت اصة ال ة ال ل أو ال
ة. ة غال   ك

ا ول  ثالًا: ا ماد ن لا قان نه ع ه ي مع  ع ائي و ل الإج م الع إن مفه
ا الأخ لا ي ن ه ا ل ن فا قان مة ت نا لل ءا م نه ج اء و ة الإج  مع ف

ن  ي  الات ال ى في ال ه. وح ف ال ع إرادة القائ  ت آثاره  ة و ائ الق
ني اث الأث القان ها للإرادة دور في إح ل إعلانها -ف مة ق ك ال ، ا في حالات ت

ة أو غ ذل م حالات أخ  اس ه ال ال ج و س أن  ،أو في ت ع ا لا  فه
ل ا الع عة ه ث في  لة لا ت ال الغال ول ، ن حالات قل ة  م أن الع ومعل

ادر.  ل ال   القل
عًا: ة اللازمة  را ل ة ال ائ ة أو الإج ض ات ال ق ع ال ل أو  لف  إن ت

ه اء وص د الإج ج انا إلى درجة م ، ل ل أح ه ق  ا  ه ل ع امة تفق ال
انه ده و لاق، وج وما لا أث له على الإ عله مع عله غ قادر على ، وت ا ت أو ر

في ان ق ت م ب ل  ل ني ال ه القان اج أث ق ال  إن ا  ني. أو ر له القان ال
ها اؤه ف ع إب ي ي ه ال اس اني أو م فه ال ه أو  اع ات م ته لف اش ة أو ن، في م

ائه. أن ع إب ا ال ه في ه ام  ت ال  الال اعاة ال م م   لع
ا: ا  خام ه ل م ائ ل ائ إج لان  ام وال ل ب الانع م ال ج ع ي

ة. إذ أن ه ال ع له و ل مه وم ورة  مفه ال ى  ع ام لا  ة الانع ف ح  م ال ع
افعات ن ال دها في قان م وج ة، ع ن اءات ال ا لها م ، أو الإج ً مادام ت س

اع العامة ة على ن ما ، الق ائ ام الق ها ال م الأح اع ق أحال عل ه الق وه
راسة.  ه ال   أوردناه في ه

لان ام وال ها ق خل ب الانع ة؛ ن ه الف ي ل ت ه ى الآراء ال ، وح
ف امة الع ال  لورت على ج لان ال ده ال اء وج غ ، ق الإج وذل على ال
د وقائ ج ل م ا اء ال اج ، م أن الإج ع جعله غ قادر على إن ه مع  ول

ات ، أثاره ائي له مق ل الإج لان.؟؟ وذل لأن الع ال وما  اءً مع ف أصف إج
ةٍ  ات ص د ومق اء قان ، وج ج الإج ى ي ا معا ح ه ه آثاره.ولاب م ت عل   نا وت
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نا أن  سادسًا: ة وج ل غالاة في ال م ال اءات وع اد في الإج أ الاق الا ل وع
ها ا ف ة  ي ة ال ائ عات الإج ه ال اه ال ت ع الإماراتي  الات اه ال ذل ال ت

اد  ة الات ن اءات ال ن الإج س ١٩٩٢/ ١١في قان ال ها  لاته وأخ ة  ١٥م وتع ل
ار ، ٢٠٢١ الق ادرة  ة ال ه ال ار ، ٢٠١٨/ ٧٥ولائ الق لة  ع ة  ٣٣وال ل
ار ، ٢٠٢٠ الق ة ٧٥و ع ال ، ٢٠٢١ ل اه ال ا ت ة ل ال ال  ل ال و

افعات  ن ال لاته ١٩٦٨/ ١٣في قان ة  وتع ن اءات ال ن الإج اني في قان ه الع ون
ارة  لاته ٢٠٠٢/ ٢٩وال اه ال حاول ال م ، وتع عا في الات ا ج ه ق ات

لان ال ه في ال م تل الآثار وذل آثار ال  ة م ه ، ر اء  لة دون الق ل وال
أساس ة  ار الغا ا وفقا ل ان ذل م ا  اء ، كل لة الإج ان م ال ت ا  ل أو 

ل والا ال ح أو  ال ل  ا قاصال اء ، ن قه ق ه و ه ار ال ان وه ذات ال
ا م خلال  ان ل ا اس ان ح ة ع ل م دولة الإمارات وم وسل ق في  ال

راسة. ه ال   ه
عا: اني ق ر ال  سا ع الع راسة؛ أنَّ ال ه ال ا م خلال ه ا ت ل

ه ال ال ت  ر  ل ض ورة ح لان  ف، ال ل م ول  عل ذل 
ع الإماراتي وال ذل اد  -ال ارة الات ة وال ن اءات ال ني الإج في قان

الي  افعات ال ن ال قان لاته أو  ره ، ١٩٦٨/ ١٣وتع ق ان  ا  ال  على ع ال
لغي  افعات ال ن ال ة  ٧٧قان لان  ١٩٤٩ل ال ان ي ب ال  وال 

ق أنَّ  ر. وأع اء  وال ا الإج ن في ه ه القان ل ل ال ت ة م ال ق الغا م ت ع
اجهة فاع وال ة في ال ائ قه الإج ال وحق ا  ائ رًا إج ا ، ل ض ف ل ا ما  وه

ائي الإماراتي ع الإج ل ال ر لل م ق ل ض لان  ال م ر ال  ، ع
ه س تغ ق نف ا في ال ف ل اغة ال وه ما ق  ع ال ل  ال

ه الآن. ح على ال ال هي عل   ل
  ثانيا: التوصيات

ان إلى  أولا: ة ع ة وم وسل ل م دولة الإمارات الع ع في  أدع ال
ا  ة ح ة واض ص ص لان ب ار ال ائي على غ اء إج ام  ت الانع

ة لاف الفقهي م ناح ة ثان، لل ام وما وم ناح اصة للانع عة ال ا على ال ة؛ تأك
ة ن ها م آثار قان ت عل اب ، ي ام م  ن الانع ائي؛  لان الإج ا ال ا ن ولأنه

اجه لآثاره.  ع حال دون إن ه  ده ول فق أصا اء وج ا أفق الإج نه ع   أولى ل
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ا ا وأخ ن ال ه في قان ي ال ن ه ال اء ب ا أدع في اق  . ف فعات وال
اء  ) أو ق ق أو ال ة (ال ا الإمارات ة العل اد اء في الات اؤنا س ق ذاته ق ال

ل ا ب ال ل فة خاصة؛ ألا  اني  ق ال أو الع ا ، ال ن وأن 
ة ال ن اس على الآثار القان ل م انع ا ل ا ل ه قة ب ف حا في ال ي أك دقة ووض

لانه ة ب ما جاز رفع دع أصل ع ان ال م ا. إذ ل  ه ل حالة م ت في  ، ت
لا. ا ان  ل إن    ول 

ا: اق ثان وا ، وفي ذات ال أن  اني  ع ال والع لا م ال أوصي 
ة  ن اءات ال ن الإج ا الإماراتي في قان ه و ن ه  ١٩٩٢/ ١١ح لاته في تق وتع

ًاللع  ه ن ج ة١٠(م  -ورة أن  ة ال ث في  -) م اللائ  ي
انه ه  فق ه ون ل  ي تأث لها على ، ص ة ال ان ب ال ا له ع الع وذل ت

اءات. ة الإج ا أن ال ال ( ص اني ( ٢٠إذ لاح افعات) والع ) ٢١م
اءات ا الق وه ما ق، إج ا الع به ق الفة ل  ة ع م ب ناش ة ع ه أن أ فه م  

اء. لان الإج د إلى ال ب ني مع ي ل قان ق أولى م  أ ش ان ال ا  ول
لاق.   الإ
صا؛ إلى  ثالًا: ائي خ ل الق الع ما و ن ع القان غل  ل ال أوصي 

ة ائ ال الإج ه الأع راسة ه ام ب ورة الاه ها، ض ء عل ل ال ات ، وت ق وفه ال
ها دها وص ج ها، اللازمة ل الف ة م ت ن ي ت ة ال ائ ب الإج عة الع ، وفه 

ها ة ع اش ع ال ف فة ال ا م ، ومع ة أن ي ل ذل  ة ال بها.  فة  ومع
ة ه شائ ح لا ت ل ص ة  ائ ماته الق ع في ، ت خ ق ه ال ا  و

اء ن ء على الأخ ل ال فة خاصة ه ت قام  ا ال ه في ه . وما نع ل ة ل
اء.  له على ح س اء أو  ع الإج ض اء تعلق  ة س ائ عة الإج ب ذات ال   الع

وات واللقاءات ل، وذل م خلال عق ال ي ، وورش الع ة ال ات العل ت وال
انه اة وأع ع الهام ل للق ض ا ال اق ه قاض ،  فقت م وال ا لل ا أ ون

ا ي لا ُفاج ؛  ه ة جهله بها -أنف ائي في  -ن اء أو سق حقه الإج لان الإج ب
ارته اف ل ة ال د في نها ان؛ وه ما ق ي ته لأ س  اش اه دون  م ع  ل

عها ض ار ح في م اش أو غ، إص ل م ا أث ذل  اش على حقور ه  م
عي ذاته. ض   ال

" ه أن ل ول ه ت ا عل قي إلا    وما ت
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  قائمة المراجع
  أولا: المراجع العامة.

 :فا   أح أب ال
ارة - ة وال ن افعات ال ن ال ة، قان ال عة ال رة، ال الإس عارف  أة ال ، م

 م.١٩٥٠
 :   أح ال صاو
ة وا - ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ارةال ة، ل ة الع ه عة ، دار ال

 م.١٩٨١
  : ل   أح محمد م
ارة - ة وال ن افعات ال ل ال  م.١٩٧٩عة ، أص
 :ي   أح مل
افعات - ن ال عل على قان ء الأول، ال .، ال ون تارخ ن  ب
 :   أح ه
ارة - ة وال ن افعات ال ن ال ة لل، قان ي امعة ال  م.١٩٩٥، دار ال
ارةأص - ة وال ن ات ال اك ة ، ل ال ام  .١٩٨٩دار ال ال
 :ور ي س   أح ف
ة - ائ اءات ال ن الإج ح قان س في ش ة، ال ة الع ه   .١٩٩٣، دار ال
ة  - ق القاه راه حق ة رسالة د ائ اءات ال ن الإج لان في قان ة ال  .١٩٥٩ن
 :ل   أح ال خل
ة - ن ات ال اك ل ال ة م، أص ق ي ال ل   .٢٠٠١رات ال
  :د قي م   أح ص
افعات في دولة الإمارات - اع ال ون دار ن، ق   .١٩٩٩عة ، ب
 : ة ال   أم
اص - ائي والاخ ام الق  م.١٩٨٤عة ، ال
افعات - ان ال ج في ق ة ، ال اة القاه  .١٩٩٠ناد الق
  : ا ن سع   إب
اص - ائي ال ن الق انيال، القان رة ، ء الأول وال الإس عارف  أة ال ، ١٩٧٤م

١٩٨٠. 
 : اس أب ع   إل
هاد والفقه دراسة مقارنة - ة ب الاج ن ات ال اك ل ال ي ، أص ل رات ال م

ة ق وت ، ال  م.٢٠٠٢ب
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 :حان اح ال    ع الف
لات - ع ث وآخ ال ة الإماراتي وفقا لأح ن اءات ال ن الإج ح قان عة دار ، ش

اف لل   .٢٠٢٠ال
 : رن ار    ج
ة - ن ات القان ل ر القاضي، مع ال اذ م ة الأس ج ة ، ت ام ة ال س ال

زع راسات وال وال وت، لل عة الأولى، ب  م.١٩٩٨، ال
  :اكي   رزق الله أن
ة - ن ارة وال اد ال ات في ال اك ل ال ي، أص ف ال عة ال   م.١٩٦٤، م
 :   رم س
افعات - ن ال ح قان س في ش  م.١٩٦٨عة ، ال
  :ام   رم به
لا - ل لا وت ة تأص ائ اءات ال رة، الإج الإس عارف  أة ال اني، م ء ال ، ال

 .١٩٧٨عة 
 :د   س أح م
افعات - ن ال قاضي وفقًا لقان ل ال ة، أص ن لة ال ، دار ال القان ، م، ال

ي  .٢٠٠٦، ٢٠٠٥ع
 :عي اس ج ال   ع
افعات - اد ال ي، م  م.١٩٨٠، دار الف الع
 ف : –ع ال ش ع محمد الأزماز   ال
افعات - ن ال عة الأولى، دراسات في قان  م.١٩٩٨، ال
 :اري ال ال   ع
افعات - ن ال عي على قان ض عل ال ء الأول، ال عارف ، ال أة ال م

رة  م.٢٠٠٤، الإس
  : ي   علي ال
ة - ة ال ولة الإمارات الع ة ل ن اءات ال ن الإج قاضي وفقا لقان اء وال ، الق

ة دبي  ة ش ل عة الأولى    .١٩٩٨ال
ة - ن اءات ال ن الإج ح قان ة ، ش ان عة ال ة ال ة الع ه   . ٢٠١١دار ال
 :اص   ع محمد الق
ا - ة وال ن افعات ال ن ال س في قان ة، رةال ة الع ه ة، دار ال ، القاه

 م.٢٠٠٥
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 :ي والي   ف
ني - اء ال ن الق س في قان ة، ال ة الع ه ة، دار ال ، ١٩٨٠عة ، القاه

 م.٢٠٠١، ١٩٨٦
 : او هاب ع ال   محمد ع
قارن  - ع ال وال افعات في ال اع ال ءان الأول ، ق اني ، م١٩٧٤ال وال

. ة ن ون س  ب
 د محمد :  م   هاش
ني - اء ال ن الق ء الأول، قان ي، ال  م.١٩٨١، دار الف الع
ني - اء ال ن الق اني، قان ء ال ة ، ال ة الع ه  .١٩٨٦دار ال
 : فى ص   م
ة - ائ ارة والإدارة وال ة وال ن افعات ال عة ال س ي ، م امعي ال ال ال

رة  م.٢٠٠٥، الإس
 يل لي ق فى ال   :م
ة  - ولة الإمارات الع ة ل ن اءات ال ن الإج قاضي وفقا لقان اء وال ج في الق ال

اء ام الق لة له وأراء الفقه وأح عات ال ة وال ون ، ال قة ناش ، الآفاق ال
ة  ال عة ال   .٢٠٢٠ال

 : ل ع اع ل إس   ن
ارة - ة وال ن افعات ال ن ال ة ل، قان ي امعة ال رة، لدار ال ، الإس

 م.١٩٩٤
ة - ن ات ال اك ل ال ن أص عة الأولى، قان ة، ال ق ي ال ل رات ال ، م

 م. ٢٠٠٨
ارة - ة وال ن افعات ال ن ال س في قان رة ، ال الإس ة  ي امعة ال دار ال

 م.١٩٩٩
 :ي   وج راغ فه
ة - ن مة ال اد ال عة الأولى، م ة، يدار الف الع، ال  م.١٩٧٨، القاه
افعات" - ن ال ني "قان اء ال اد الق عة الأولى، م ي، ال ة، دار الف الع ، القاه

ة ، م١٩٨٦ ة الع ه ة دار ال ال عة ال  م.٢٠٠١وال
افعات - ن ال ائي في قان ل الق ة العامة للع عارف، ال أة ال عة ، م

 م. ١٩٧٤
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  ثانيا: المراجع المتخصصة.
  فا:أح   أب ال
افعات - ن ال ام في قان ة الأح ة، ن ام عة ال  م.١٩٨٥، ال
 :ور ي س   أح ف
ة  - ق القاه راه حق ة رسالة د ائ اءات ال ن الإج لان في قان ة ال  .١٩٥٩ن
  :ور ؤوف الغ   أح ع ال
م - ع راه ، ال ال ق ، رسالة د ق ة ال رة ، ل   .٢٠١٨جامعة الإس
  د شي.خل ل ل خ ال   خل
ة على  - ة قائ ل ل ة ت ن الإماراتي دراسة وص ة وفقا للقان ائ ام الق ام الأح انع

ا اك العل ام ال ة وأح ن ص القان اء الأسان وال ق ال ، اس مة لاس رسالة مق
اص ن ال اج في القان ل على ال ات ال ل ن جامعة ، م ة القان ل

ةالإمارات الع ف ، ة ال   .٢٠٢٠ن
  :ني ان اح ال   خ ع الف
افعات - ن ال ائي في قان ام الإج ة الانع ون دار ن، ن   .٢٠١٢عة ، ب
  :ال ال  ان ج   رم
اء - ء الفقه والق لان في ض ة في ال ي عة ال س ء الأول، ال عة ، ال ال

ة، الأولى ن ارات القان مي للإص   م.٢٠٠٧، ال الق
  :ي م ادة الع زان محمد ش   س
اءات - لان الإج ه في  ه وأث ل ، الع ال ات ال ل الا ل رسالة اس

اج ا، على ال راسات العل ق الأوس لل ق جامعة ال ق ة ال ان الأردن ، ل ع
٢٠٠٩ 

 :اري ال ال   ع
عي - ض ائي وال ني الإج لان ال الإ، ال عارف  أة ال رة م  . ١٩٩٦س
  :ده   ع ال ف
ة م - ام عات ال ار ال افعات ن ال لان في قان  .١٩٩٩ال
  : غ فلح ال الله أح ال   ع
ة - ن ات ال اك ل ال ن أص ائي في قان ل الإج رسالة  -دراسة مقارنة -لان الع

راه  ة الأردن ، د ان الع  .٢٠٠٧جامعة ع
  :اد ف ف   عا
اب ال - ةأس ن ام ال ون دار ن ، لان في الأح  .٢٠٠٣ب
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١٢٨٣ 

  :ام ام محمد غ   غ
ة - ائ اءات الإج ام في ال ة الانع  .١٩٩١عة ، ن
  :ي والي   ف
افعات - ن ال لان في قان ة ال عة الأولى، ن راه ، ال ق ، رسالة د ق ة ال ل

ة  م.١٩٥٩، جامعة القاه
 ي والي ل:  –ف   أح ماه زغل
ة ا - افعاتن ن ال لان في قان ة، ل ان عة ال رة، ال الإس عارف  أة ال ، م

 م.١٩٩٧
  : ش ز د ال   ف
ي دراسة مقارنة  - ارة ال ة وال ن افعات ال ن ال ائي في قان ل الاج لان الع

ن الاردني اج في ، مع القان ل على ال الا لل مة اس رسالة ماج مق
ن  اص القان ق الأوس ، ال ق جامعة ال ق ة ال  .٢٠١١ل

 :   محمد ماه أب الع
ة - لان الأصل د الأول.، دع ال اماة الع لة ال ر    م
  :ي ح محمد ال   م
ة - ائ اد ال لان في ال ة، ال ام عات ال رة، دار ال  م.١٩٩٣، الإس
 :ران محمد   مها ب
ل  - ا اء ال ح الإج يت ن افعات ال والف ن ال دار ، دراسة مقارنة، في قان

رة  الإس ة لل  ي امعة ال  .٢٠٢٢ال
 : ل ع اع ل إس   ن
افعات - ن ال ة في قان ائ اءات الإج ة ال م فعال عارف، ع أة ال عة، م ون  ، ب

 م.٢٠٠٦
  : ــام ـــ ال   ول
ة - ن ع ال لات في ال ات وال ق ا، ال ة م ة ال ة ألقاها أمام اله ض

ن ام ب ة ، لل ائ ة الق   .٢٠١٣ -٢٠١٢ال
  ثالثا: التشريعات ودوريات الأحكام.

اد رق  -١ ارة الات ة وال ن اءات ال ن الإج ة  ٤٢قان  .٢٠٢٢ل
افعات ال رق  -٢ ن ال ة  ١٣قان ن  ١٩٦٨ل القان ها  لاته وأه  ٧٦وتع

ة  ة  ١٩١و، ٢٠٠٧ل  .٢٠٢٠ل
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اني ا -٣ ارة الع ة وال ن اءات ال ن الإج اني رق قان ل م ال س ال ادر  ل
لاته. ٢٩/٢٠٠٢  وتع

ة  -٤ ائ اد الق ح ال ة ت ادرة ع ه ة ال ن اد القان ام وال عة الأح م
ة ل ة وال اد ارة والإدارة ، الات ة وال ن اد ال ق دوائ ال ة ال وع م

ة ارات ول ن الإ ة ا، ع ة ع ام ة ال ائ ة الق  .م٢٠٢١ل
ة  -٥ ال ارة والع ة وال ن وائ ال ادرة م ال ة ال ن اد القان ام وال عة الأح م

ة ال ال ة ت دبي، والعقارة والأح ي م اد ال الف ق ، إع ، حق
اني اء الأول وال ون ، الأج ام والع د ال  .٢٠١٧الع

ال م -٦ ادرة م دوائ الأح ا وال ة العل اد ة الات ي لل عة ال الف
ة  ائ ة الق ل اء ال ات أع ل ارة وت ام وال ة والإدارة وتأدي ال ال

ة صادر  ق رات ال ة ال ن رة وال س   .٢٠١٨وال
ا الع -٧ ة العل رتها ال ي ق ة ال ن اع القان اد والق عة ال ادرة ع م ة وال ان

ة م  ي لها في الف ى  ٢٠٠١ال الف ة ، ٢٠١٠وح ن وائ ال  (م). ١٠/١ال
ارة -٨ ة وال ن اد ال ها في ال ة م ل اد ال ام وال عة الأح عة، م  م

ة. ق ال ة ال ي ل  ال الف
  

  رابعا: مواقع الإنترنت ومصادر أخرى:
 https://www.moj.gov.ae/ar/about-moj/union-supreme-court/e-

services/latest-court-interpretations.aspx#page=1 
 rakpp.rak.ae/ar/Pages/ بطلان- رأسالخيمة-مدني-تمييز .aspx 
 https://www.elmodawanaeg.com/ 
 https://www.elmodawanaeg.com/ 
 https://elaws.moj.gov.ae/UAE-MOJ_CC-

Ar/00_2019/00_/UAE-CC-Ar_2019-09-16_00363_Taan.html 
 https://rakpp.rak.ae/ar/Pages/ 
 extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://zjac.jour

nals.ekb.eg/article_176840_ba478d19ca321be07d8bff1125c4a1
1d.pdf 

 https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.html 


